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  ةـــــــــــــــالصف  الجامعة الأصلية  ةـــــــــــة العلميــــالرتب  بــــــــــــــــــــم واللقـــــــالاس

  ـاــــــــــــــــــــــــرئيســ  يـــــة أم البواقـــــجامع  أستاذ التعليم العالي  أ.د روان محمد الصالح

  مشرفا ومقررا  01معة قسنطينة جا  أستاذ التعليم العالي  أ.د طاشور عبد الحفيظ

  عضوا مناقشا  02ف ــجامعة سطي ر أـمحاضاذ ــــــستأ  ةــــــــــد. بن عثمان فوزي

ر أـمحاضاذ ــــــأست  ةـــــــــــــــارة نعيمـــــــــمد. ع يـــــة أم البواقـــــجامع   عضوا مناقشا 

ر أـمحاضاذ ــــــأست  ةـــــــــرزوقي وسيلــــــد. م يـــــة أم البواقـــــجامع   عضوا مناقشا 

ر أـمحاضاذ ــــــأست  ورةـــد. بن بوعبد االله ن  عضوا مناقشا  01 ةــــــة باتنـــــجامع 
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  الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  

  إلى روح والدتي رحمها االله

  إلى جدتي الغالية التي ربتني وسهرت لأجلي

  "شفاها االله ورعاها وحفظها وقدرني لأرد جميل صنيعها"

  إلى والدي العزيز وزوجته الفاضلة

  زوجتي الكريمة وبني "قرة عيني إلياس" إلى

  إلى إخوتي وأختاي وأسرهم

  إلى أعمامي وعماتي وأسرهم

  إلى أخوالي وأسرهم

  إلى كل الأهل والأقارب

  إلى كل الأصدقاء والزملاء

  إلى كل سالك لدرب العلم.

  أهدي هذا الجهد المتواضع.

  

   الشريف.



  شكــــــــــــر وعرفـــــــــــــان

  على ما أولانا من الفضل والكرم الشكر الله

  والحمد الله حمدا يوافي ما تزايد من النعم

ــى أســتاذي الكــريم،     ــان والتقــدير إل ــل الشــكر والعرف ــدء أتقــدم بجزي ــادئ ذي ب ب

الأســـتاذ الـــدكتور طاشـــور عبـــد الحفـــيظ لتفضـــله بقبـــول الإشـــراف علـــى هـــذه 

إرشـاداته ونصـائحه الأطروحة، وعنايته وصبره معي طيلة مراحل إعدادها، وعلـى 

  القيمة.

كما أتوجه بجزيل الشكر للأساتذة والـدكاترة الأفاضـل أعضـاء لجنـة المناقشـة     

وذلك على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الأطروحة وتحملهم في ذلك عناء قراءتها 

  وإثراء جوانبها بملاحظاتهم البناءة. 

مـي العزيـز الـدكتور عبـد كما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشـكر والعرفـان لع   

القــادر بــاديس لمــا أولانــي إيــاه ولا يــزال مــن كــرم ورعايــة طيلــة مســاري الدراســي 

  والمهني، جزاه االله خير الجزاء وأطال في عمره وأبقاه ذخرا لنا.

وأثمن بخالص الشكر كل الجهود التـي كانـت عونـا ودعمـا وتشـجيعا لـي علـى    

كر زميلي وصديقي الأستاذ الفاضل جمال إتمام هذا الجهد المتواضع، وأخص بالذ

  مقراني. 

ولا يفــوتني فــي الختــام أن أتقــدم بعظــيم الشــكر والامتنــان إلــى كــل مــن تتلمــذت   

ــل مــن أحــاطني بكرمــه  ــدير لك ــل الشــكر والتق ــين، وك ــا للأول ــده عرفان وتعلمــت عن

 واهتمامه وجعل سنوات الدراسة والبحث والعمل بالجامعة أهون وأسعد.

  

  الشريف.
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   :ةــــــــــــمقدم

شـــهدت البيئـــة خـــلال الســـنوات الأخيـــرة تـــدهورا مخيفـــا، والتـــدهور البيئـــي علـــى المســـتوى 

الـــداخلي للـــدول ومنهـــا الجزائـــر، وعلـــى المســـتوى العـــالمي ككـــل لا يـــزال مســـتمرا بشـــكل يـــومي 

سامة والضارة والخانقة ومتواصل، ففي كل يوم يزداد تلوث الهواء بالأبخرة والدخان والغازات ال

مما عمق من مشكلة الاحتباس الحراري، ويـزداد تلـوث المـاء فـي البحـار والمحيطـات والأنهـار 

مـــن جـــراء الاســــتغلال الجـــائر وغيـــر المــــنظم وتلويثهـــا بإلقـــاء النفايــــات والفضـــلات الصــــناعية 

كـان يعتقـد فـي  والكيميائية السامة، بل أن الأمر وصـل لحـد تلـوث الميـاه الجوفيـة العذبـة والتـي

الســــابق بأنهــــا فــــي مــــأمن مــــن التلــــوث نتيجــــة لتســــرب الميــــاه المســــتعملة بمــــا فيهــــا مــــن بكتريــــا 

ومركبــــات كيميائيــــة، ويــــزداد تلــــوث التربــــة بإضــــافة مــــواد وتركيبــــات غريبــــة عنهــــا بفعــــل بقايــــا 

المبيدات وتواجد النفايات الخطـرة وغيرهـا مـن المـواد الضـارة بالصـحة علـى سـطحها وتعرضـها 

  هديد العديد من المخاطر الاصطناعية. لت

وفــي كــل يــوم نســمع عــن التهديــدات التــي تطــال أنــواع كثيــرة مــن الكائنــات الحيــة النباتيــة 

والحيوانيــة بــالانقراض جــراء الاســتعمال والصــيد المفــرط وغيــر المــنظم، ونســمع عــن المخــاطر 

هــا الطبيعيــة، وفــي كــل التــي تهــدد الغابــات مــن جــراء التــدمير والحــرق والــذي يلحــق بكــل مكونات

يــوم نســمع عــن الخســائر التــي تلحــق بالأراضــي الزراعيــة نتيجــة ســوء الاســتعمال والاســتنزاف 

الشديد وفقدان الخصوبة والتصحر، وفي كل يـوم يـزداد حجـم الازدحـام والضوضـاء فـي المـدن 

نسـان المزدحمة أصلا، ويزداد حجم النفايات والمخلفات للحد الذي غرقت فيه المدن ومعهـا الإ

  في تلك الفضلات الضارة.  

وفــي كــل يــوم نســمع عــن النتــائج المــدمرة لاســتخدام الأســلحة النوويــة للأغــراض الحربيــة 

وبالمنـــاداة بحظــــر اســـتخدامها، لأن مخاطرهــــا وأضـــرارها لا تنطــــوي علـــى تــــأثير مـــدمر للعــــدو 

وتبقــى  فحســب بــل تــؤدي إلــى ولادة انفجــارات حراريــة كثيفــة ينــتج عنهــا موجــات نوويــة مشــعة

مسـتمرة فــي الغـلاف الجــوي وتتكــون تلـك الإشــعاعات مـن مــزيج مــن مخلفـات الانفــلاق والغبــار 

  والذي يستقر في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى حصول تلوث خطير ودائم في البيئة.
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ونســـمع عـــن مبـــدأ حظـــر اســـتخدام الأســـلحة الكيماويـــة والبايولوجيـــة، وخطورتهـــا وتأثيرهـــا 

لتــي تكمــن فــي اعتمادهــا علــى العناصــر الســمية التــي تحتويهــا المــواد علــى الكائنــات الحيــة وا

الكيميائية والكائنات الحية والمـواد الملونـة التـي يـراد بهـا فـي زمـن الحـرب إحـداث الأمـراض أو 

  الموت في الإنسان والحيوان والنبات.

سـلحة ولوجيات الحربية في إنتـاج أنوفي كل يوم تأتينا أخبار عن إسهام الصناعات والتك

قـى أخبـار عـن لمدمرة، وفي حال استخدامها سيكون لها الأثر البالغ علـى البيئـة الإنسـانية، ونت

تضــــــرر البيئــــــة وانتشــــــار الأوبئــــــة والأمــــــراض بســــــبب النزاعــــــات المســــــلحة الداخليــــــة والدوليــــــة 

  والاستخدام المفرط للقوة والأسلحة المدمرة دون أي ضرورات حربية. 

ول منفـــردة ومجتمعـــة أن تتجـــه بشـــأن مواجهـــة المشـــكلات ومـــن هنـــا كـــان لزامـــا علـــى الـــد

البيئية وعلى رأسها مشكلة التلوث إلى الاهتمام أكثر بجوانب المواجهة التشريعية الجنائية عـن 

طريــــق اعتمــــاد قــــوانين وتنظيمــــات، وصــــكوك دوليــــة تتضــــمن أحكــــام قانونيــــة فعالــــة فــــي ظــــل 

الوطني، والقـانون الـدولي  الجنائي لقانونن الأالتهديدات اليومية بتزايد الإجرام في حق البيئة، 

 على صعيد القانون الوطني والقانون الـدولي إليها يلجأ التي الوسائل أهمران من يعتبالجنائي 

بشـكل منفـرد وللمجتمـع الـدولي  دولـة كـل فـيالبيئية  مصالحلل الضرورية الحماية تحقيق بهدف

  ككل.

البيئـة فـي بعـض  علـىء الاعتـدا فـإن أثيرهتـ بـدائرة تقـاس اعتـداءأي  خطـورة كانـت فـإذا

 الجـرائم أشـد مـن هـي القتـل فجـرائم الأفـراد علـى بالاعتـداء أكبـر مقارنـة بخطـورة يتسـمالحـالات 

 أبلـغو  خطـرا أشـد بالبيئـة الماسـة الجـرائم لكـن الحيـاة فـي حقـه مـن الإنسـان خطـورة كونهـا تحـرم

 علـى بـل الأفـراد مـن موعـةمج أو فـرد علـى يقتصـر لا وضـررها خطرهـا لأن منهـا، ضـررا

، وقد تصـل خطـورة خطيرة انعكاساتو  سلبية ثيراتتأ من الجرائم لهذه لما وذلكبأسره  المجتمع

 منبـأ الماسـةفي حال ارتكاب الجنايـات البيئيـة  ككل الدولة كيانيد دته بعض تلك الجرائم لحد

 علـى لغبـا هتمامبا تحظى، ومن هنا أصبحت جرائم تلويث البيئة في تاريخنا المعاصر الدولة

  .هذا يومنا حتىالداخلية، والمواثيق الدولية  التشريعات مختلف في
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ذلـك أن الاعتـداءات والانتهاكـات الخطيــرة علـى البيئـة جـراء الجــرائم البيئيـة الماسـة بــأمن 

ديـدا لحيـاة تهالدولة وفـي زمـن النزاعـات المسـلحة أصـبحت تشـكل أحـد أخطـر الأفعـال وأكثرهـا 

نجــد أن جميــع الــدول ومنهــا الجزائــر قــد اهتمــت فــي  الدولــة والمجتمــع الــدولي لــذاالأفــراد وأمــن 

ا الداخليـــة اهتمامـــا واضـــحا بمكافحـــة تلـــك الجــرائم مـــن حيـــث إفرادهـــا فـــي الكثيـــر مـــن تهتشــريعا

حكام موضوعية وإجرائية خاصة، في ظل مع مـا تشـهده العديـد مـن دول العـالم فـي بأالحالات 

سياســية تطــورت إلــى نزاعــات مســلحة داخليــة ودوليــة نــتج عنهــا  الســنوات الأخيــرة مــن أزمــات

  ديدات عدة تشمل أمنها البيئي.ته

  أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسـة مـن خـلال المكانـة المتميـزة التـي أصـبح يحتلهـا موضـوع البيئـة فـي 

علـــوم الأوســـاط الأكاديميـــة القانونيـــة والسياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة وحتـــى فـــي مجـــال ال

التطبيقيـــة والتكنولوجيـــة نظـــرا للمخرجـــات العلميـــة والعمليـــة التـــي ينطـــوي عليهـــا، غيـــر أن هـــذه 

المخرجات وإن كانت مشـجعة وقـدمت حلـولا مـن أجـل التخفيـف مـن حـدة الأضـرار التـي تلحـق 

بالبيئــة فهــي عــاجزة أمــام التــدهور المتســارع لعناصــر البيئــة المختلفــة، ممــا فــرض البحــث فــي 

ه المشــرع الجزائــري والمجتمــع الــدولي نحــو تبنــي أســلوب الحمايــة الجنائيــة للحــد مقتضــيات توجــ

والتقليــل مــن ذلــك التــدهور، وبنــاء علــى ذلــك وكــون أن موضــوع الحمايــة الجنائيــة للبيئــة جديــد 

ومتجـــدد ولا يـــزال لـــم يلقـــى القـــدر المطلـــوب مـــن البحـــث والتمحـــيص فقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة 

  ما يماثلها من أبحاث ودراسات أكاديمية.   كإضافة علمية لتجديد وتحيين

فضلا عن أن الدراسة قد جاءت في مرحلة شهدت ولا تزال تشهد فيها الكثيـر مـن الـدول 

ومنها الجزائر تحولات اقتصادية واجتماعية شاملة فرضت على المشرع الجزائري التأكيـد علـى 

كأحــد أهــم المشــكلات البيئيــة ضــرورة حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا علــى اعتبــار أن التلــوث 

أصــــبح يشـــــكل عائقـــــا أمـــــام تنفيـــــذ المخططــــات التنمويـــــة الطموحـــــة علـــــى المســـــتويين المحلـــــي 

والـــــوطني، وهـــــي ذات المرحلـــــة التـــــي يشـــــهد فيهـــــا العـــــالم مخـــــاطر كبيـــــرة لاســـــتخدام الأســـــلحة 

ب المحظورة دوليا خاصة فـي ظـل الاسـتخدام الثابـت للأسـلحة الكيميائيـة فـي النزاعـات والحـرو 
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المعاصـــرة، إضـــافة إلـــى التهديـــد المتبـــادل باســـتخدام التكنولوجيـــات الحربيـــة والتـــي مـــن شـــأنها 

  إلحاق دمار شامل بالبيئة.   

موضــوع وفقــا لعنــوان الأطروحــة وهــو الحمايــة الجنائيــة الوعلــى العمــوم فــإن دراســة هــذا 

لحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة فـــي القـــانون الـــوطني والمواثيـــق الدوليـــة، والـــذي يجمـــع بـــين مقتضـــيات ا

للبيئة في التشريع الجزائري والقانون الدولي في دراسة واحدة تعد مـن المحـاولات التـي نراهـا لا 

تــزال قليلــة علــى صــعيد الدراســات والأبحــاث القانونيــة فــي الجزائــر، والتــي ستســهم فــي إثــراء مــا 

ه المتعـــددة ســـبق مـــن دراســـات وإنـــارة الطريـــق أمـــام دراســـات لاحقـــة تثـــري الموضـــوع فـــي جوانبـــ

  والمتشعبة.  

 إشكالية الدراسة:

على اعتبار أن الحماية الجنائية للبيئة تشكل أحد أهم الآليـات الانفراديـة المقـررة لحمايـة 

البيئة من التلوث فـي التشـريعات الداخليـة للـدول ومنهـا التشـريع الجنـائي الجزائـري، وكـون أنهـا 

ـــك الحمايـــة علـــى تمثـــل أحـــد أهـــم الأســـاليب المقـــررة فـــي المواثيـــق ا ـــة المعنيـــة بتحقيـــق تل لدولي

الصــعيدين الــوطني والــدولي مــن جهــة ثانيــة، فــإن البحــث فــي مقتضــيات وفعاليــة تلــك الحمايــة 

يشكل الأساس الجوهري لهذه الدراسة وهذا استناد إلـى الجوانـب الفقهيـة والعمليـة التـي تتمحـور 

يـــره مضـــمونها العـــام مـــن حولهـــا، حيـــث تصـــب أبـــرز تفاصـــيل ومحـــاور هـــذه الدراســـة فيمـــا يث

إشكالات وتساؤلات ترتبط في مجملها بفهم محتوياته، وهي الإشـكالات والتسـاؤلات التـي يمكـن 

صياغتها في إشكالية موحدة تتعلق أساسـا بالبحـث فـي مـدى فعاليـة الأحكـام القانونيـة الجنائيـة 

مقتضـيات مكافحـة  ومـا هـي المقررة لمكافحة جرائم تلويث البيئـة فـي نطـاق التشـريع الجزائـري،

   ؟تلك الجرائم في نطاق القانون الدولي
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  أهداف الدراسة: 

فــي ضــوء إدراك المؤســس الدســتوري الجزائــري مــؤخرا وبموجــب التعــديل الدســتوري لســنة 

بـــأن العـــيش فـــي بيئـــة ســـليمة حـــق مـــن الحقـــوق الأساســـية للمـــواطن، وعلـــى اعتبـــار أن  2016

  ان وحرياته الأساسية قد كرست هذا الحق.المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنس

ونظــر للوضــع الــذي آلــت إليــه البيئــة فــي وقتنــا الحاضــر وفــي ظــل غيــاب الــوعي البيئــي 

لدى الكثير من الناس، فإن هذه الدراسة تستهدف البحـث فـي مـدى تناسـب القواعـد التـي سـنها 

ليــة ذات الصــلة بحمايــة المشــرع الجزائــري، وتلــك التــي أقرهــا المجتمــع الــدولي فــي المواثيــق الدو 

البيئــة مــع الأخطــار والأضــرار المرتبطــة والناجمــة عــن جــرائم تلويــث البيئــة، والبحــث فــي مــدى 

إدراك المشرع الجزائري والمجتمع الدولي للطبيعة الخاصة لهذا النوع مـن الإجـرام ومـا يشـترطه 

  من قواعد حماية قانونية خاصة.

ة تســـتلزم مواكبـــة مـــا تشـــهده البشـــرية مـــن تقـــدم وعلـــى اعتبـــار أن الحمايـــة القانونيـــة للبيئـــ

علمي وتكنولوجي بأحكام قانونية تتسم بالفعالية المستمرة لتحقيق الحماية المرجوة، ومواكبـة مـا 

يطــرأ مــن أنــواع جديــدة للتلــوث البيئــي، فــإن هــذه الدراســة تــأتي لتســهم فــي ســد بعــض النقــائص 

لجزائري وواضعي المواثيق الدولية المعنيـة الخاصة بهذا الجانب وتقترح على المشرع الجنائي ا

ــــة بعــــض  ــــة الدولي ــــى رأســــها النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائي ــــة وعل بالحمايــــة الجنائيــــة للبيئ

  المقترحات التي قد تساعد على تحقيق الفعالية المنشودة لتلك الأحكام.

  أسباب اختيار الموضوع:

ســـتقبل المـــواطن فـــي الجزائـــر إدراكـــا منـــا بخطـــورة جـــرائم تلويـــث البيئـــة علـــى حاضـــر وم

وتأثيرهــا الســلبي علــى تحقيــق أبعــاد ومبــادئ التنميــة المســتدامة والتــي صــادقت عليهــا الجزائــر 

المتعلق بحماية البيئـة فـي  2003جويلية  19المؤرخ في  10-03وتبناها المشرع في القانون 

  إطار التنمية المستدامة وغيره من القوانين البيئية.
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نــا بــالظواهر البيئيــة الســلبية الملاحظــة بشــكل يــومي فــي مــدننا، كظــاهرة وانطلاقـا مــن تأثر 

رع والطرقـــات اتلـــوث الهـــواء والمـــاء، وظـــاهرة تـــراكم النفايـــات علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا فـــي الشـــو 

والأراضــي الزراعيــة والغابــات، فضــلا عــن الضوضــاء والفوضــى التــي تشــوب العمــران، وهــي 

وني وتنظيمــي يضــبط هــذه الســلوكات التــي ألحقــت الظــواهر التــي تــوحي بعــدم وجــود إطــار قــان

  أضرارا جسيمة بالبيئة.      

ووعيـــا منـــا بمخـــاطر التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي الســـلبي الـــذي بلغتـــه صـــناعة الأســـلحة 

المــدمرة علــى اخــتلاف أنواعهــا، وتســابق الــدول المتقدمــة علــى تطــوير القــدرات التدميريــة لهــذه 

ول نحــو الحصــول عليهــا تحــت حجــة تقويــة قــدراتها الدفاعيــة الأســلحة، وتســارع الكثيــر مــن الــد

ومــا قــد تحدثــه هــذه الأســلحة، وبخاصــة الأســلحة المحظــورة دوليــا مــن أضــرار واســعة النطــاق 

  وطويلة الأجل وشديدة على البيئة ومكوناتها.

إيمانا منا تبعا لكل ذلك بأن دراسة موضوع الحماية الجنائية للبيئة في القـانون الـوطني و

  لمواثيق الدولية يشكل ضرورة بحثية كان اختياري لهذا الموضوع.  وا

  المناهج المعتمدة في الدراسة:

تطلبـــت دراســـة موضـــوع الأطروحـــة اعتمـــاد مقاربـــة منهجيـــة مركبـــة مـــن أكثـــر مـــن مـــنهج 

ـــة  ـــد اســـتعراض الآراء الفقهي اســـتدعتها طبيعـــة الموضـــوع، حيـــث اعتمـــدنا المـــنهج الوصـــفي عن

  بشأن المسائل المتعلقة بحماية البيئة والتي تستوجب العرض والنقد. والمواقف التشريعية 

ــــك الآراء الفقهيــــة والمواقــــف التشــــريعية  ــــي باعتبــــاره الأنســــب لمناقشــــة تل والمــــنهج التحليل

الداخلية والدولية، وتحليل وتمحيص النصوص القانونية محـل الدراسـة ومـا تثيـره مـن إشـكالات 

كفاية وفعالية تلك النصوص، واعتمد المنهج التـاريخي حيث وظف المنهج للوقوف على مدى 

لســرد وتتبــع التطــورات التــي عرفهــا التشــريع الجزائــري والقــانون الــدولي البيئــي بشــكل عــام فــي 

  سبيل تحقيق الحماية القانونية للبيئة في شقها الردعي.    
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  الدراسات السابقة:

ـــه بشـــأن موضـــوع الأطروحـــة فيمـــا يتعلـــق بالد ـــب مـــا توصـــلت إلي راســـات الســـابقة أن أغل

الأبحاث والدراسات القانونية لموضوع الحماية الجنائية للبيئة بمختلف الجامعـات علـى مسـتوى 

لموضوع من كل جوانبه، حيـث اقتصـرت وركـزت االوطن ومع وفرتها نسبيا، إلا أنها لم تطرق 

لبهـــا بعـــض فـــي مجملهـــا علـــى الحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة فـــي القـــانون الـــوطني، وأهملـــت فـــي أغ

الجزئيـــات الخاصـــة بالأحكـــام الموضـــوعية والإجرائيـــة الجزائيـــة ومنهـــا مـــا يتعلـــق بعقوبـــة العمـــل 

للنفع العـام وإجـراءات التقاضـي التـي تقتضـي بعـض الخصوصـية فـي جـرائم تلويـث البيئـة فيمـا 

يتعلـق بـالتحقيق الابتـدائي وتحديـد الجهـات القضـائية المختصـة والتوسـع فـي الوسـاطة والصــلح 

  دائل عن الدعوى العمومية في المجال. كب

كما أن تلك الأبحاث والدراسات قد أهملت في أغلبها الجوانب المتعلقـة بمكافحـة الجـرائم 

البيئية الدولية مما استدعى إبراز تلك الجوانـب وتعزيـز الموضـوع بهـذا الجهـد المتواضـع تكملـة 

تطور الـدائم فـي أن يكـون مجـال لما سبق من جهود، هذا وتقتضي طبيعة الموضوع وقابليته لل

  للدراسة المستمرة كونه مثير للجدل لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية.    

  صعوبات الدراسة:

إن الخـــوض فـــي موضـــوع الحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة فـــي القـــانون الـــوطني والـــذي أخــــذناه 

الضــرورة البحثيــة بمفهومـه الضــيق أي حصــر الدراســة فــي نطـاق التشــريع الجزائــري لاعتبــارات 

والحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة فـــي المواثيـــق الدوليـــة فـــي آن واحـــد وكونـــه موضـــوع علـــى درجـــة مـــن 

الأهميــــة، لا يخلــــو مــــن الصــــعوبات فقــــد واجهتنــــا فــــي هــــذه الدراســــة صــــعوبات تتعلــــق بحداثــــة 

الموضـــوع مـــن حيـــث الجمـــع بـــين مقتضـــيات الحمايـــة التشـــريعية الداخليـــة وفـــي نطـــاق القـــانون 

ــــق  الــــدولي، ومــــا اســــتتبع ذلــــك مــــن قلــــة ونــــدرة فــــي المراجــــع المتخصصــــة، خاصــــة فيمــــا يتعل

  بمتطلبات الباب الثاني من الأطروحة.
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ومن بـين الصـعوبات التـي واجهتنـا أيضـا فـي إنجـاز الأطروحـة تلـك المتعلقـة بمـا تتطلبـه 

ونيــة الدراســة مــن ضــرورة التنقيــب فــي المصــادر والمراجــع المعتمــدة والتــي تنتمــي إلــى فــروع قان

مختلفــــة جنائيــــة ومدنيــــة وإداريــــة ومواثيــــق دوليــــة، ذات الصــــلة بمقتضــــيات الحمايــــة الجنائيــــة 

ـــة، ووجـــوب تحيـــين  ـــك الحماي ـــة لتل ـــة والردعي ـــة، والوســـائل الوقائي ـــر المباشـــرة للبيئ المباشـــرة وغي

الدراســـة بـــأخر التعـــديلات التـــي تبناهـــا المشـــرع الجزائـــري بشـــأن القـــوانين والتنظيمـــات الخاصـــة 

وانـــب الجنائيـــة لحمايـــة البيئـــة، وأخـــر المـــؤتمرات والمواثيـــق الدوليـــة المعنيـــة بتلـــك الجوانـــب بالج

وهـــذا بغـــرض اســـتخلاص المجـــالات التـــي تتـــولى حمايتهـــا وإزالـــة الكثيـــر مـــن حـــالات التـــداخل 

  الملحوظ فيما بينها. 

 خطة الدراسة:

ض وتحليـــل نهـــدف فـــي هـــذه الدراســـة إلـــى الإجابـــة عـــن الإشـــكالية المطروحـــة وذلـــك بعـــر 

أحكــــام مكافحــــة جــــرائم تلويــــث البيئــــة باســــتعراض مضــــمون الحمايــــة الجنائيــــة لعناصــــر البيئــــة 

الطبيعية والوضعية في نطاق التشـريع الجنـائي الجزائـري باعتبـاره يشـكل مجـال للدراسـة كمثـال 

عــن التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة، ومقتضــيات تلــك الحمايــة فــي المواثيــق الدوليــة، وبنــاء عليــه 

  .ما يليمنظمة حسب  نعمد إلى الأخذ بخطة بحث مقسمة إلى بابينس

  مقدمة.

   لويث البيئة في التشريع الجزائري.مكافحة جرائم ت :الباب الأول

    .تلويث البيئة في التشريع الجزائري الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائمالفصل الأول: 

   .ث البيئة في التشريع الجزائريتلوي لمكافحة جرائم الأحكام الإجرائية :الفصل الثاني

   .مكافحة جرائم تلويث البيئة في القانون الدوليالباب الثاني: 

    .لمكافحة جرائم تلويث البيئة الدولي الإطار القانوني الفصل الأول:

  مرتكبي الجرائم البيئية الدولية. الأحكام القانونية الدولية لمحاكمة :الفصل الثاني

 خاتمة. 
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  الباب الأول

  لويت البيئة في التشريع الجزائريمكافحة جرائم ت

 

تعتبــر البيئــة فــي التشــريع الجزائــري محــور للحمايــة الجنائيــة المقــررة لهــا بموجــب قــانون 

العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، إضـافة إلـى القـوانين الخاصـة ذات الصـلة بحمايـة البيئـة 

الأساســية التــي يســعى إليهــا المشــرع الجزائــري مــن ســن  والمحافظــة عليهــا، ذلــك أن المصــلحة

قـــوانين حمايـــة البيئـــة، وكـــذلك بمقتضـــى نصـــوص التجـــريم والعقـــاب الخاصـــة بمكافحـــة التلـــوث 

البيئي هي البيئـة فـي حـد ذاتهـا، لأن حمايـة البيئـة بكـل عناصـرها الطبيعيـة والوضـعية منهـا لا 

  العادية.تقل أهمية عن حماية الإنسان ذاته في ظل الجريمة 

ومـــن هنـــا تتجلـــى وظيفـــة قـــوانين حمايـــة البيئـــة والتـــي تســـاهم فـــي بقـــاء الإنســـان وضـــمان 

سـلامته، وفــي ذات الوقـت حمايــة البيئـة بكــل عناصــرها للحفـاظ علــى جمالهـا وعطائهــا، ولــذلك 

فقــــد وضــــع المشــــرع الجزائــــري مجموعــــة مــــن الأحكــــام الموضــــوعية الجزائيــــة لمكافحــــة الجــــرائم 

ن مخالفـــات وجـــنح وجنايـــات وهـــي الأحكـــام التـــي تجـــد مصـــدرها فـــي القواعـــد الضـــارة بالبيئـــة مـــ

العامــة المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات وكــذلك فــي الكثيــر مــن النصــوص المنتشــرة فــي 

قـــوانين حمايـــة البيئـــة (الفصـــل الأول)، إضـــافة إلـــى الأحكـــام الإجرائيـــة الجزائيـــة المقـــررة لســـير 

لجـــرائم البيئيـــة، والتــــي تشـــمل جميـــع مراحـــل المتابعــــة الـــدعوى العموميـــة فـــي مجــــال مكافحـــة ا

الجزائيــة انطلاقــا مــن مرحلــة الضــبط والتحــري وانتهــاء بمرحلــة المحاكمــة الجزائيــة لمقترفــي تلــك 

  الجرائم (الفصل الثاني).    
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الفصل الأول                                                   

  الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري

  

إن الجريمــة البيئيــة وكغيرهــا مــن الجــرائم تشــكل ســلوكا إنســانيا يســأل عنــه مرتكبــه ويتلقــى 

الجـــزاء المقـــرر لهـــا فـــي القـــانون، فكـــل شـــخص يقـــدم علـــى ســـلوك يلحـــق الضـــرر بعنصـــر مـــن 

ن هــذا الســلوك مجــرم ومعاقــب عليــه فــي القــانون الجنــائي البيئــي عناصــر البيئــة البشــرية، ويكــو 

  فإن المشرع وبالضرورة سيقوم بتحديد الشروط الواجب توافرها لكي يسأل جنائيا.

ذلــــك أن الجريمــــة البيئيــــة لا تختلــــف عــــن غيرهــــا مــــن الجــــرائم مــــن حيــــث وجــــود علاقــــة 

جمــة عنــه، وهــو مــا يتضــح مفترضــة بــين الســلوك المرتكــب مــن الجــاني والنتيجــة الجرميــة النا

بالبحـث فــي ماهيــة الجريمــة البيئيـة التــي لا يتحمــل الشــخص القـانوني للآثــار القانونيــة المترتبــة 

عنهــا إلا بعــد تــوفر شــروط المســؤولية الجنائيــة أو الجزائيــة عــن ارتكابهــا (المبحــث الأول)، أمــا 

لجنائيـة المقـررة مـن المشـرع عن الآثار القانونية فإنها تكمن في تلك الجـزاءات الجنائيـة وغيـر ا

  الجزائري لمكافحة جرائم تلويث البيئة (المبحث الثاني).  
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  المبحث الأول

  جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري لمرتكبي الجزائيةالمسؤولية 

  

المسـؤولية الجزائيــة لمقترفــي الجــرائم الماســة بالبيئـة فــي التشــريع الجزائــري لا تختلــف عــن 

المســؤولية المقــررة فـي القواعــد العامــة بصـدد مرتكبــي الجــرائم غيـر الماســة بالبيئــة، وســواء تلـك 

كــان مرتكــب الســلوك المجــرم شــخص طبيعــي أو معنــوي، فتلــك المســؤولية تقــوم بمجــرد تحقــق 

  شروطها على النحو المحدد في قانون العقوبات.

ب الســلوك أو النشــاط فالفاعــل فــي الجريمــة البيئيــة هــو الشــخص الــذي يبــادر إلــى ارتكــا

الإجرامـــي بنفســـه، أو ذلـــك الشـــخص الـــذي أهمـــل فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات والتـــدابير التـــي تـــنص 

  عليها القوانين ذات الصلة بالمحافظة على البيئة.

وقبل التطرق لذلك لا بـد مـن الوقـوف علـى الجوانـب النظريـة لجـرائم تلويـث البيئيـة وذلـك 

ـــالتعرف علـــى المـــدلول القـــانوني لهـــذا  النـــوع مـــن الجـــرائم واســـتعراض خصائصـــها، والتطـــرق ب

لعناصرها، وبناء على ذلك سنقوم باستعراض أهم الجوانب الفقهية والتشريعية التي تتجلـى مـن 

خلالهــا ماهيــة جــرائم تلويــث البيئــة (المطلــب الأول)، والخــوض فــي أحكــام المســؤولية الجزائيــة 

  (المطلب الثاني).  لمرتكبي جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري

  

  المطلب الأول

  ماهية جرائم تلويث البيئة 

يجمــع الفقــه القــانوني علــى اســتحالة حصــر كافــة جــرائم تلويــث البيئــة بســبب الــنص عنهــا 

في العديد من القوانين ومنها القوانين المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفـة، والقـوانين 

وكافـة منـاحي الحيـاة، ومـن ثـم تتحقـق صـعوبة وضـع معيـار  المتعلقة بالنظافة والصحة العامـة

  واحد لها، فجرائم تلويث البيئة جرائم نسبية ويصعب تحديد معنى واحد لها.
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ولأن جــرائم الاعتــداء علــى البيئــة أصــبحت علــى قــدر كبيــر مــن الاتســاع ومصــدر جــدل 

لأول)، والبحــث فــي كبيــر وجــدنا أنــه مــن الــلازم تحديــد مفهــوم هــذا النــوع مــن الجــرائم (الفــرع ا

  الطبيعة القانونية وعناصر الجريمة البيئية (الفرع الثاني). 

  

  الفرع الأول

  مفهوم جرائم تلويث البيئة 

تستمد جرائم تلويث البيئـة خطورتهـا مـن كونهـا تخـل بتـوازن البيئـة، وتهـدد اسـتقرار وحيـاة 

بيئــة، تــم التوصــل إلــى الإنســان ومســتقبله، وفــي ظــل ظهــور العديــد مــن جــرائم الاعتــداء علــى ال

وجوب البحث عن قانون جنائي للبيئة يضم كافة الجرائم البيئية، ولـذلك كانـت تلـك الجـرائم ولا 

زالــت تشـــكل محـــور للكثيــر مـــن الدراســـات القانونيــة التـــي تســـعى وراء تحديــد مـــدلولها القـــانوني 

مــن تعريــف  والتــي تمخضــت عــن العديــد مــن المحــاولات لتعريــف جــرائم تلويــث البيئــة انطلاقــا

البيئة والتلوث من الناحيـة القانونيـة، وتحديـد خصـائص تلـك الجـرائم، وهـي النقـاط التـي سـنأتي 

   على دراستها في الآتي:    

  

  الفقرة الأولى

  المدلول القانوني لتلويث البيئة

إن تحديــد المــدلول القــانوني لجــرائم تلويــث البيئــة مــن الأمــور البالغــة الصــعوبة، ذلــك أن 

علــى الــرغم مــن أهميتهــا فــي حيــاة كافــة الكائنــات الحيــة وتعرضــها المســتمر للتلــوث لا البيئــة و 

تزال لم تلقى الحماية الجنائية الواجبة، الأمر الذي حدا بالعنصر البشـري إلـى مداومـة العـدوان 

عليها والعبث بخواصها بشـكل متطـور مـع رغباتـه الجامحـة فـي تلبيـة حاجاتـه وتحقيـق رفاهيتـه 

علــى حسـاب الطبيعـة بمختلــف عناصـرها، وهــو مـا يقتضـي ويتطلــب فـي البدايــة وإن كـان ذلـك 
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وقبــل تعريــف جــرائم تلويــث البيئــة، الوقــوف علــى المــدلول القــانوني للبيئــة، والمــدلول القـــانوني 

  للتلوث باعتباره يمثل أحد أهم المشكلات البيئة إلى جانب مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية.

التعريـف القـانوني وإن تختلف عن التعريفات اللغويـة، ذلـك أن للبيئة التعريفات القانونية ف

كــان يعتمــد علــى اللغــة، إلا أنــه يضــم العديــد مــن المصــطلحات العلميــة والقانونيــة الهادفــة إلــى 

إبراز المدلول القانوني، فالبيئة من الناحية القانونية تمثل قيمة مجتمعية يسعى القـانون للحفـاظ 

ســتوى الــدولي أو الــداخلي، وهــذا هــو أســاس حمايتهــا قانونــا مــن الاعتــداء عليهــا ســواء علــى الم

عليهــــــا أو التــــــأثير فيهــــــا بشــــــكل أو بــــــأخر قــــــد يــــــؤدي إلــــــى التغييــــــر فــــــي مكوناتهــــــا الطبيعيــــــة 

  1والبيولوجية.

وقــد نــتج عــن المحــاولات المختلفــة لتحديــد المــدلول القــانوني للبيئــة تعريفــات متعــددة فــي 

  كما عرفت عديد التشريعات الداخلية البيئة نذكر ببعضها في الآتي:ظل الاتفاقيات الدولية، 

تحت إشراف الأمـم المتحـدة  1972أعطى مؤتمر ستوكهولم المنعقد في السويد سنة  فقد

للبيئــة مفهومــا واســعا وعرفهــا بأنهــا مجموعــة الــنظم الطبيعيــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي يعــيش 

  2مدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم.فيها الإنسان والكائنات والتي يست

ووفقا لهذا الاتجاه قسم البعض مفهوم البيئة إلى عنصرين أساسـيين، عنصـر طبيعـي ويسـمى  

بالبيئة الطبيعية، ويقصد بها كل ما يحيط بالإنسان من عناصـر طبيعيـة ولـيس للإنسـان دخـلا 

بيئــة البشــرية ويقصــد بهــا فــي وجودهــا مثــل المــاء، الهــواء، التربــة، وعنصــر بشــري ويســمى بال

  3الإنسان وإنجازاته التي أوجدها داخل بيئته الطبيعية.

   4وبهذا فإن القانون البيئي لا يعنى بالبيئة الطبيعية فحسب، وإنما بالبيئة البشرية أيضا.

                                                           

  . 34، ص2015البيئة والتنمية الاقتصادية، د ط، دار هومة، الجزائر،  أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية -1

صــلاح عبــد الــرحمن عبــد الحــديثي، النظــام القــانوني الــدولي لحمايــة البيئــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،  -2

  .59، ص2010بيروت، 

  .36-35أحمد لكحل، المرجع السابق، ص -3

دة البيئة بأنها مجموعة الموارد الطبيعية والاجتماعيـة المتاحـة فـي وقـت معـين مـن أجـل إشـباع وعرف برنامج الأمم المتح -4

الحاجـات الإنسـانية، فالبيئـة وفقـا لهـذا المفهـوم تمثـل نظـام قـائم بذاتـه، وليسـت مجـالا خاصـا أو محـدود، كمـا أن المنظمــة 

 =الطبيعيـة والحياتيـة التـي توجـد حـول وعلـى وداخـل الكـرةالعربية للتربية والعلوم والثقافة عرفت البيئة بأنهـا كـل العناصـر 
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لاقى موضوع البيئة اهتمام قـانوني بـالغ مـن سـائر الـدول فـي عالمنـا المعاصـر، هذا وقد 

ن خــلال العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة، وهــذا دليــل واضــح علــى اهتمــام فقــد عرفــت البيئــة مــ

   1المنظومات القانونية للدول بهذا الموضوع الحساس لكل أعضاء المجتمع الدولي.

 10-03وكــــان للمشــــرع الجزائــــري نفــــس الاهتمــــام بموضــــوع البيئــــة أيــــن عــــرف القــــانون 

، البيئــــة 04/07وجــــب نــــص المــــادة المتعلــــق بحمايــــة البيئــــة فــــي إطــــار التنميــــة المســــتدامة بم

بمفهومها الشامل، وذلك يتضح مـن خـلال اسـتقراء الأحكـام العامـة للقـانون، والـذي يهـدف إلـى 

حماية الطبيعة، والحفاظ على الحيوان والنبات، والإبقاء على التوازنات البيولوجية، والمحافظـة 

  2على الموارد الطبيعية، من جميع أسباب التدهور التي تهددها.

وإضــافة إلــى ذلــك فــإن المــدلول القــانوني للبيئــة فــي التشــريع الجزائــري يتضــح أكثــر عــن 

طريــق القــراءة الشــاملة لمقتضــيات جملــة القــوانين ذات الصــلة بحمايــة البيئــة والتــي نصــل مــن 

فهـو لـم يقتصـر علـى المفهـوم الضـيق  3خلالها إلى أن المشرع قد أخـذ بـالمفهوم الواسـع للبيئـة،

كـــز فقـــط علـــى الوســـط الطبيعـــي، بـــل وســـع نظرتـــه إلـــى عناصـــر أخـــرى يحميهـــا للبيئـــة، والمرت

                                                                                                                                                                                     

بأنها كل مـا هـو  1968الأرضية، وعرفها المؤتمر الدولي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو المنعقد بباريس سنة =

التـي لهـا خارج الإنسان من أشياء تحيط بـه بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، ويشـمل ذلـك كلـه جميـع النشـاطات والمـؤثرات 

ــأثير علــى الإنســان وســلوكه وعلــى الظــروف الطبيعيــة والعائليــة والاجتماعيــة التــي يــدركها مــن خــلال وســائل الاتصــال  ت

  المختلفة المتوفرة لديه. 

  .37أحمد لكحل، المرجع السابق، ص -1

البيئـة فـي إطـار التنميـة والمتعلـق بحمايـة  19/07/2003المؤرخ فـي  10-03من القانون  04وتتكون البيئة طبقا للمادة  -2

ارد الطبيعيــة اللاحيويــة والحيويــة، كــالهواء، الجــو، المــاء، الأرض، بــاطن الأرض، النباتــات، والحيــوان و المســتدامة مــن المــ

  بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.

مخالف يذهب إلى أن المشرع الجزائري قد حصر البيئة في عناصرها الطبيعيـة وهـو بـذلك قـد  هذا ونشير إلى وجود رأي -3

مـن  04/07اتجه نحو الأخذ بالمفهوم الضيق للبيئة، حيث أسس هذا الرأي موقفه انطلاقا من التقيد بحرفيـة نـص المـادة 

المنظومــة القانونيــة البيئيــة التــي أخــذ بهــا ، ودون الأخــذ بمقتضــيات الحمايــة الشــاملة للبيئــة الــواردة فــي 10-03القــانون 

المشــرع الجزائــري، راجــع جــدي وناســة، الحمايــة الجنائيــة للبيئــة الهوائيــة، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم فــي 

  .27-26، ص2017الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
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الإنسان بواسطة أنشطته، غيـر أنـه تفطـن لخطـر تـدهور المـوارد الطبيعيـة، واعتمـده كمبـدأ مـن 

    1المبادئ التي يتأسس عليها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

لـــذي يتصـــل بحيـــاة الإنســـان وصـــحته فـــي فمـــن هـــذا الجانـــب تعـــد البيئـــة بمثابـــة الوســـط ا

      2المجتمع سواء كان من صنع الطبيعة أم من صنع الإنسان.

كمــا أن الفقهــاء قــد اختلفــوا بشــأن إعطــاء تعريــف موحــد للبيئــة، فقــد اختلفــوا أيضــا بشــأن و 

فقـد  3تعريف التلوث، لتظهر بذلك تعريفات مختلفة لـه وإن كانـت جميعهـا متقاربـة فـي المعنـى،

"قيـام الإنســان بإدخــال مباشـر أو غيــر مباشــر لأي مــواد  لــوث عنــد الـبعض علــى أنــه:عـرف الت

أو طاقـــة إلـــى البيئـــة بحيـــث تـــؤدي إلـــى حـــدوث أضـــرار بالإنســـان أو بالكائنـــات الحيـــة والـــنظم 

        4.البيئية أو تعطيل الاستعمال الشرعي للبيئة"

يجـــــابي والســـــلبي لهـــــذا إذا كـــــان للتعريـــــف القـــــانوني البيئـــــة مـــــدلول يشـــــمل الجـــــانبين الإفـــــ

المصـــطلح فهـــي تتضـــمن جانبـــا إيجابيـــا فيـــه منـــافع كثيـــرة للكائنـــات الحيـــة البشـــرية والحيوانيـــة، 

كالماء، الهواء، التربة، الموارد الطبيعية المختلفة، فإنه بالمقابل هناك جانب سلبي يضـمه هـذا 

ســــة مختلــــف المفهــــوم الواســــع، وهــــو كــــل مــــا يصــــيب البيئــــة مــــن إتــــلاف واعتــــداء نتيجــــة ممار 

   5النشاطات البشرية.

                                                           

  .38أحمد لكحل، المرجع السابق، ص -1

التعريفات الفقهية الحديثة تأخذ بالمفهوم الواسع للبيئـة، وقـد جـاءت معظـم التشـريعات الداخليـة المعاصـرة متفقـة  إن أغلب -2

لسـنة  09المعـدل بموجـب القـانون رقـم  1994لسـنة  04معها، فالبيئة في ظل التشريع المصـري مـثلا وطبقـا للقـانون رقـم 

ة، ومـا يحتويـه مـن مـوارد ومـا يحـيط بهـا مـن هـواء ومـاء، وتربـة، تمثل المحيط الحيوي والذي يشمل الكائنات الحي 2009

  وما يقيمه الإنسان من منشآت.

  .37جدي وناسة، المرجع السابق، ص -3

4- Michel PRIEUR, Droit de L’environnement, 2éme Edition, Dalloz, Paris, 1991. 

  .60، ص2011، د ط، دار الخلدونية، الجزائر، حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه -5
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فـــالتلوث البيئـــي يعتبـــر مـــن الانعكاســـات الســـلبية التـــي تصـــيب البيئـــة، فأغلـــب الأضـــرار 

البيئيـــة وخصوصـــا الأضـــرار التـــي يصـــعب تـــداركها ناتجـــة عـــن التلـــوث، وعليـــه هنـــاك علاقـــة 

     1وطيدة بين التلوث والبيئة، كما أن هناك علاقة وثيقة بين الضرر البيئي والتلوث.

أمــا مــن الجانــب القــانوني فقــد وردت مجموعــة مــن التعريفــات بشــأن التلــوث البيئــي، فقــد 

بـأن التلـوث بوجـه  1965جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمـم المتحـدة سـنة 

عـام هــو التغيــر الـذي يحــدث بفعــل التـأثير المباشــر وغيــر المباشـر للأنشــطة الإنســانية، أو فــي 

نحو يخـل بـبعض الاسـتعمالات أو الأنشـطة التـي كـان مـن المسـتطاع القيـام حالة الوسط على 

    2بها في الحالة الطبيعية لهذا الوسط.

المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي  10-03وعــرف المشــرع الجزائــري التلــوث بمقتضــى القــانون 

 بأنـه: "كـل تغييـر مباشـر أو غيـر مباشـر 09فقـرة  04إطار التنمية المستدامة في نص المادة 

للبيئـــة يتســـبب فيـــه كـــل فعـــل يحـــدث أو قـــد يحـــدث وضـــعية مضـــرة بالصـــحة وســـلامة الإنســـان 

     3.والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية"

ومــــا يلاحــــظ علــــى مختلــــف هــــذه التعريفــــات التــــي تضــــمنتها مختلــــف الصــــكوك الدوليــــة 

كــرة الضــرر، أي أن التلــوث البيئــي هــو الضــرر البيئــي والتشــريعات الداخليــة أنهــا تشــترك فــي ف

وبتعبير أكثر دقة فالتلوث البيئـي أضـيف إلـى مفهـوم الضـرر البيئـي بـل هـو صـورة مـن صـوره 

مـن جهـة، وهـو مـن حيـث الجسـامة يعـد مـن أخطـر أنـواع الضـرر البيئـي، فقـد ورد فـي تعريـف 

                                                           

1- Abdelmajid NAJJAR, Enjeux Environnementaux –Une Réflexion à Partir des Sources de L’Islam, 

I E S H, Paris, 2015, 48. 

  .63، 60ص السابق،المرجع  حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، -2

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأنه إدخـال الإنسـان مباشـرة أو بطريـق غيـر مباشـر لمـواد أو لطاقـة فـي البيئـة وقد عرفته 

مما يستتبع نتائج ضارة على نحو يعرض للخطر الصحة الإنسانية ويضر بالموارد الجوية وبالنظم البيئيـة وينـال مـن قـيم 

  شروع للوسط.التمتع بالبيئة أو يعيق الاستخدامات الأخرى الم

 09المعــدل بموجــب القــانون رقــم  1994لســنة  04جــاء فــي التعريــف الــذي أورده المشــرع المصــري فــي قــانون البيئــة رقــم  -3

أن المقصــود بــالتلوث أي تغييــر فــي خــواص البيئــة ممــا يــؤدي بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى الإضــرار  2009لســنة 

  ارسة الإنسان لحياته الطبيعية.بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على مم
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للنقــاء الطبيعــي لكائنــات حيــة أو  الجمعيــة العامــة لتأمينــات حــوادث التلــوث بأنــه تــدمير وتشــويه

  1لجمادات بفعل عوامل خارجية منقولة عن طريق الجو أو المياه أو التربة.

  

  الفقرة الثانية

  المدلول القانوني لجرائم تلويث البيئة

قبــل التطــرق إلــى تحديــد المــدلول القــانوني للجريمــة البيئيــة مــن خــلال تعريفهــا نشــير مــرة 

د من أهم الصعوبات التي واجهها ولا يـزال يواجههـا البـاحثون فـي أخرى إلى أن هذا الأخير يع

جرائم تلويث البيئة، لأن التلوث البيئي له علاقة بالأضرار وآليات تعويضـها ولـه أيضـا علاقـة 

  بالجريمة البيئية لأنه من أخطر صور الجرائم التي تصيب الموارد البيئية.

ها تمتــــد لتشــــمل الأجيــــال الحاضــــرة فخطــــورة جــــرائم تلويــــث البيئــــة تكمــــن فــــي أن أضــــرار 

والمســـتقبلة، كمـــا أن أضـــرارها لا تقـــف عنـــد مكـــان ارتكابهـــا وإنمـــا تشـــمل أمـــاكن متعـــددة، وإذا 

ـــد تعـــددت الآراء فـــي  ـــة، فق ـــانوني هـــي محـــور الدراســـات الإجرامي كانـــت الجريمـــة بمفهومهـــا الق

، ووفقـا للفقـه التقليـدي تعريفها فهي من ناحية فعـل أو امتنـاع يقـرر القـانون علـى ارتكابـه عقابـا

    2أو سلبي إنساني يخالف نصا من نصوص التجريم. إيجابيتعرف الجريمة بأنها سلوك 

ووفقـــا للقـــانون الوضـــعي تعـــرف الجريمـــة بأنهـــا كـــل فعـــل غيـــر مشـــروع صـــادر عـــن إرادة 

، ضـمن هـذا التعريـف الجريمـة البيئيـةجنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا، وتنـدرج 

كونهــا تنطــوي علــى اعتــداء علــى مصــلحة يحميهــا القــانون، ســواء كانــت هــذه المصــلحة تمثــل 

اعتداء على حقوق مملوكـة للدولـة أم للأفـراد، وسـواء كانـت هـذه المصـلحة تهـدف إلـى الحفـاظ 

  3على البيئة أو صحة الإنسان أو عدم المساس ببعض المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية.

                                                           

  .64المرجع السابق، ص السابق،المرجع  حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، -1

، د ط، نــادي قضــاة مصــر، القــاهرة، -مــن النــاحيتين الموضــوعية والإجرائيــة–أشــرف هــلال، الموســوعة الجنائيــة البيئيــة  -2

  .29، ص2011

   .29، صالمرجع نفسه -3
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جـــرائم الماســـة بالبيئـــة تترتـــب عنهـــا أضـــرار وأخطـــار تلحـــق بالبيئـــة، وعلـــى اعتبـــار أن ال

ـــى التشـــريعات  ـــى الأفـــراد والمجتمعـــات، كـــان لزامـــا عل ـــؤثر بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر عل وت

الجنائية أن تتدخل لتجريم هذه الأفعال ومنها التشريع الجزائري، بيد أنه لـم يضـع تعريفـا محـدد 

وأركانهــا فــي كــل جريمــة مــن جــرائم تلويــث البيئــة بشــكل  للجريمــة البيئــة، ولكنــه حــدد معالمهــا

مستقل، ورتـب الجـزاءات علـى كـل مـن ارتكبهـا وانطبقـت عليـه شـروطها وأركانهـا وهـي الجـرائم 

التـــــي ســـــنأخذ بنمـــــاذج عنهـــــا عنـــــد دراســـــة الجوانـــــب المتعلقـــــة بالمســـــؤولية الجنائيـــــة لمقترفيهـــــا 

  والعقوبات المقررة لها. 

ن نعــرف جريمــة تلويــث البيئــة بأنهــا: "كــل ســلوك إيجــابي أو وانطلاقــا ممــا ســبق يمكــن أ

سلبي غير مشروع كان عمديا أو غير عمدي يصدر عن شخص طبيعي أو معنـوي يضـر أو 

يحــاول الإضــرار بأحــد عناصــر البيئــة ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر يقــرر لــه القــانون 

   1.البيئي عقوبة أو تدبيرا احترازيا"

وك الذي يخالف به من يرتكبـه تكليفـا يحميـه المشـرع بجـزاء جنـائي، والـذي أو أنها: "ذلك السل 

يحــدث تغييــرا فــي خــواص البيئــة بطريقــة إراديــة أو غيــر إراديــة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، يــؤدي 

إلــى الإضــرار بالكائنــات الحيــة والمــوارد الحيــة أو غيــر الحيــة ممــا يــؤثر علــى ممارســة الإنســان 

    2.لحياته الطبيعية"

لـــى الـــرغم مـــن الاتفـــاق القـــائم حـــول خطـــورة جـــرائم تلويـــث البيئـــة علـــى كـــل المجتمعـــات وع

المعاصرة فإن هناك رؤية غير واضحة في التعامل معها، فهنـاك مـن يـرى بـأن الجـرائم البيئيـة 

معروفة ولا داعي لدراستها وبحثهـا وإنمـا يجـب الاتجـاه مباشـرة نحـو وضـع الحلـول لهـا، وهنـاك 

                                                                                                                                                                                     

وللجريمة بصفة عامة والجريمة البيئية خاصة مدلول من الناحية الاجتماعية كونهـا ظـاهرة إنسـانية، وجـدت بوجـود الإنسـان =

نفسـه ورغباتـه خيـرا بخيـر وشـرا = =المنفرد بنوازع الخير والشر والتي تكشف عنها سلوكيات خارجية يعبر بها عن بـواطن

  المجتمع وعاداته وتقاليده، وهو ما يوضح المفهوم الاجتماعي للجريمة. بمثله، فتكون الجريمة مخالفة لقيم

  .30أشرف هلال، المرجع السابق، ص -1

، الطبعـــة الأولـــى، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، -دراســـة مقارنـــة–ابتســـام ســـعيد الملكـــاوي، جريمـــة تلويـــث البيئـــة  -2

  .33، ص2009



 تلويث البيئة في التشريع الجزائري الفصل الأول: الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم/الباب الأول

 

 

22 

وع من الجرائم يتطلب الدراسة والبحث أولا، ويكمن الرأي الصـحيح هنـا فـي من يرى أن هذا الن

  التوفيق بين الاتجاهين بغية القضاء على هذا النوع من الإجرام.

سياسة تشـريعية جنائيـة فـي مجـال حمايـة البيئـة يجـب أن تبنـى علـى  ةومؤدى ذلك أن أي

علـــى البيئـــة لا بعـــد وقـــوع  الأخـــذ بـــالرأيين معـــا بهـــدف التصـــدي للاعتـــداءات غيـــر المشـــروعة

  الجريمة البيئية فحسب ولكن للحلول دون وقوعها والوقاية منها. 

وحتــى يتحقــق إدراك المشــرع بالطبيعــة الخاصــة للجريمــة البيئيــة، ومــا تســتلزمه مــن قواعــد 

موضـــوعية وإجرائيـــة خاصـــة، فالتشـــريعات البيئيـــة بصـــفة عامـــة والجنائيـــة منهـــا بصـــفة خاصـــة 

تشهده البشرية علـى المسـتويين الـوطني والـدولي مـن تقـدم علمـي وتكنولـوجي تستلزم مواكبة ما 

  لتحقيق المزيد من الحماية ومواكبة ما يطرأ من ظواهر التلوث البيئي. 

ذلك أن جرائم تلويـث البيئـة تعـد سـلوكا ضـارا يخـل بتـوازن البيئـة ويهـدد اسـتقرار الإنسـان 

لبيئـة عـن غيرهـا مـن الجـرائم التقليديـة بعـدة ومستقبله على الأرض، وقد اتسـمت جـرائم تلويـث ا

  خصائص نأتي على إيراد أهمها في الآتي:

إن أهــم مــا يميــز جــرائم تلويــث البيئــة هــو الصــعوبة التــي قــد يجــدها المشــرع بشــأن الكثيــر 

مــن تلــك الجــرائم عنــد تحديــد أركانهــا وعناصــرها وشــروط قيامهــا، فقــوانين البيئــة ومنهــا القــانون 

بــالنص علــى الإطــار العــام للجريمــة والجــزاءات المقــررة لهــا، فــالجرائم البيئيــة  الجزائــري، تكتفــي

الـــواردة فـــي نصـــوص الحمايـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة بقـــانون العقوبـــات، ونصـــوص القـــوانين 

الخاصة بحماية البيئة لا يمكن تحديدها ومعرفة عناصرها إلا من خلال الرجوع إلـى نصـوص 

يـــة المختصـــة، أو بـــالرجوع إلـــى قـــوانين أخـــرى أو الإحالـــة إلـــى أخـــرى تصـــدرها الجهـــات الإدار 

المعاهــــدات الدوليــــة التــــي انضــــمت إليهــــا الدولــــة المتضــــررة مــــن تلــــك الجــــرائم للوقــــوف علــــى 

  عناصرها.
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وقــد تعــود صــعوبة تحديــد عناصــر الجــرائم الماســة بالبيئــة إلــى أن بعــض تلــك الجــرائم قــد 

ريم فعــل الاعتــداء بصــرف النظــر عــن تحقــق تكــون مــن جــرائم الخطــر، أي التــي يــتم فيهــا تجــ

 1النتيجة.

هــذا وتتســـم بعـــض جــرائم تلويـــث البيئـــة بعــدم الوضـــوح أو بعـــدم الظهــور، كمـــا فـــي حالـــة 

إمكانيــة تلــوث الهــواء بــأي غــاز ســام، ويكــون هــذا الغــاز لا لــون لــه ولا رائحــة تميــزه، ويصــعب 

الهـــواء ودرجتــه ونوعيـــة علــى الإنســـان اكتشــافه إلا عـــن طريــق أجهـــزة خاصــة، تكتشـــف تلــوث 

المــادة الملوثــة، كمــا أن تــأثير مثــل هــذه الجــرائم قــد لا يظهــر علــى الضــحية إلا بعــد مــدة مــن 

  2الزمن، كتأثير عوادم مصانع الإسمنت على العمال أو سكان المناطق المجاورة لهم.

ر كمـــا أن جـــرائم تلويـــث البيئـــة تمتـــاز بأنهـــا جـــرائم مســـتمرة، بمعنـــى أن تأثيرهـــا قـــد يســـتم

لفتــرات طويلــة حتــى تقــوم الطبيعــة بإزالــة مــا نجــم عنهــا مــن ملوثــات أو يقــوم الإنســان بإعــادة 

الحال إلى ما كانـت عليـه، وتتسـم أيضـا باتسـاع مجـال تأثيرهـا، فالبيئـة الهوائيـة مـثلا لا يحـدها 

مكان، كما أن بقعة الزيت قد تنتشر حسب الكمية التي تـم تسـريبها، ومـن ثـم يصـعب السـيطرة 

 3مثل هذه الجرائم في زمن قصير.على 

هـــذا وتتميـــز بعـــض جـــرائم تلويـــث البيئـــة بأنهـــا جـــرائم عـــابرة للحـــدود الدوليـــة، بـــين الـــدول 

وحتى القارات، لاسيما جرائم تلويث البيئـة الهوائيـة، وذلـك راجـع لصـعوبة السـيطرة علـى الهـواء 

بسـبب ســرعة الريــاح  وعـدم القــدرة علـى تضــييق حيـزه، ممــا يســاعد علـى انتشــار الهـواء الملــوث

ودرجة الحرارة والرطوبة الخاصة بالجو، فالجرائم العابرة للحدود التي ترتكبها الدول أو يرتكبهـا 

 4أشخاص يعملون باسمها ولصالحها هي الجرائم التي ينتج عنها أخطر أنواع تلوث البيئة.

                                                           

فــرع قـــانون –للبيئـــة، أطروحــة مقدمـــة لنيــل درجـــة دكتــوراه تخصـــص علــوم قانونيـــة بشــير محمـــد أمــين، الحمايـــة الجنائيــة  -1

  .23، ص2016، سيدي بلعباس، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، -وصحة

  .32أشرف هلال، المرجع السابق، ص -2

  .138جدي وناسة، المرجع السابق، ص -3

  . 137المرجع نفسه، ص -4

لبرنـامج الأمـم المتحـدة والمنعقـد بنيروبـي قائمـة  27للحـدود وفقـا للتقريـر الصـادر فـي الـدورة  وتشمل الجرائم البيئيـة العـابرة

 =واسـعة مــن الأنشــطة غيــر المشــروعة، ومنهـا الاتجــار غيــر المشــروع فــي الحيـاة البريــة، وتهريــب المــواد المســتنفذة لطبقــة
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حصــر  ومــن خصــائص الجريمــة البيئيــة أيضــا أن المعانــاة مــن ويلاتهــا تشــمل ضــحايا لا

لهــــم، وبخاصــــة إذا ارتكبــــت تلــــك الجــــرائم فــــي الأمــــاكن الأهلــــة بالســــكان أو التــــي تكثــــر فيهــــا 

التجمعـــات البشـــرية، لـــذلك مـــن الواجـــب علـــى الـــدول قيـــاس درجـــات التلـــوث بصـــفة دوريـــة فـــي 

الأمــاكن المهــددة بملوثــات كيميائيــة وصــناعية للســيطرة علــى مصــادرها والحــد أو التقليــل منهــا 

   1ه حسب نوع تلك الملوثات.للحد المسموح ب

وبناء على ذلك نصـل إلـى أن جميـع دول العـالم وبحكـم أنهـا تشـترك فيمـا بينهـا بمصـالح 

متنوعـــة، والضـــرر الناشـــئ عـــن جـــرائم تلويـــث البيئـــة يشـــملها جميعهـــا بصـــورة أو بـــأخرى، فـــإن 

خطـــورة تلـــك الجـــرائم تجعـــل التقليـــل والحـــد منهـــا أمـــر مفـــروض علـــى جميـــع أعضـــاء المجتمـــع 

لـــدولي المعاصــــر، لأن التقليــــل مــــن الأضــــرار البيئيـــة، والاســــتعمال الأمثــــل للمــــوارد الطبيعيــــة ا

  والبيئية يعد بمثابة ضمانة لتحقيق التوازن البيئي التنموي داخل كل دولة.

   

  الفرع الثاني

  الأحكام الخاصة بجرائم تلويث البيئة

تـــداءات الواقعـــة علـــى إن اضـــطلاع القـــانون الجنـــائي بالـــدور الأصـــيل فـــي مجابهـــة الاع

ـــالبيئــة يــؤدى بالضــرورة إلــى تحكــيم المبــادئ العامــة المســتقر عليهــا بصــدد جــرائم تلويــث البيئ ة ـ

هــذا النــوع مــن الجــرائم بــبعض الأحكــام الخاصــة التــي تــتلاءم  انفــرادمــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 

  معها من حيث المسؤولية والجزاء.

، وهـــي هــاة والإجــراءات الجزائيــة فييــيمـــة البيئوكــذلك الأحكــام الخاصــة بقيــام أركــان الجر 

الأحكام سنتطرق إليها بشكل خاص في التشريع الجزائري ضمن متطلبـات هـذا البـاب، بيـد أن 

                                                                                                                                                                                     

غير المشروع وغير المـنظم وغيـر المبلـغ عنـه،  الأوزون، والتجارة غير المشروعة في النفايات الخطرة، وصيد الأسماك=

  وقطع الأشجار غير المشروع، وتجارة الأخشاب...

  .313، ص2002محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، د ط، دار النسر الذهبي للطباعة، القاهرة،  -1
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تلك الأحكام قد تتجلى وتتضح أيضـا مـن خـلال الوقـوف علـى الطبيعـة القانونيـة لجـرائم تلويـث 

  البيئية ويكون ذلك على النحو الآتي: البيئة وإبراز القواعد العامة المرتبطة بعناصر الجريمة

  

  الفقرة الأولى

  الطبيعة القانونية لجرائم تلويث البيئة

سبق وأن ألمحنـا أن جـرائم تلويـث البيئـة تختلـف عـن الجـرائم التقليديـة التـي تترتـب عليهـا 

نتائج ماديـة محـددة ومحسوسـة، كجـرائم القتـل والسـرقة والتزويـر، فقـد لا يكـون السـلوك المكـون 

ريمــــة التلــــوث متبوعــــا بــــأي نتيجــــة ماديــــة تــــرتبط بــــه، وإنمــــا مجــــرد تعــــريض عناصــــر البيئــــة لج

للخطر، كما قد لا تتحقق النتيجة في الحال ولكـن بعـد فتـرة تطـول أو تقصـر بحسـب الظـروف 

    1وقد لا تقع النتيجة في مكان حدوث الفعل وإنما في موضع أخر.

  انونية لجرائم تلويث البيئة وفق الآتي:وعلى هذا الأساس سنأتي على توضيح الطبيعة الق

تعـــد النتيجـــة شـــرط لازم فـــي كـــل جريمـــة، وقـــد تكـــون النتـــائج الجرميـــة مـــن قبيـــل الضـــرر 

الواقــع فعــلا، أو قــد تتحقــق النتيجــة بمجــرد وجــود خطــر، وهــذا الخطــر تبعــا للسياســة الجنائيــة 

بمعنـى أخـر أن جـرائم الحديثة هو النتيجة التي تعين المشرع تحققهـا لتفـادي حـدوث الضـرر، و 

الخطـــر تمتــــاز بــــأن أثــــر الســــلوك المــــادي فيهــــا ينطــــوي علــــى اعتــــداء محتمــــل علــــى الحــــق أو 

      2المصلحة التي يضطلع القانون بحمايتها.

وتجـــد هـــذه التفرقـــة التقليديـــة بـــين جـــرائم الضـــرر وجـــرائم الخطـــر مضـــمونها فيمـــا يتعلـــق 

و المــاء أو الضوضــاء أو تلويــث الأرض أو بجــرائم تلويــث البيئــة، فتجــريم فعــل تلويــث الهــواء أ

الإخـــلال بقواعـــد التنظـــيم والتخطـــيط العمرانـــي، يتحقـــق بـــاقتراف الســـلوك المـــادي المكـــون لفعـــل 

                                                           

، الطبعـة الأولـى، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، عمـان، -رنـةدراسـة مقا–نوار دهام مطر الزبيـدي، الحمايـة الجنائيـة للبيئـة  -1

  .164، ص2014

   165، صالمرجع نفسه -2
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التلـــوث حتـــى لـــو لـــم تتحقـــق عنـــه نتيجـــة معينـــة، كالأضـــرار الصـــحية والبيئيـــة التـــي تـــنجم عـــن 

  1اقتراف مثل هذا الفعل.

أو الســلوك المرتكــب فــي جــرائم الخطــر، فــي  ولعــل إضــفاء الصــفة الإجراميــة علــى الفعــل

 إلـى سـببين أساسـهحين أنه مجرد تهديد لأحد عناصر البيئة أو كلها بخطـر التلـوث يرجـع فـي 

صــعوبة إثبــات ، و صــعوبة تحديــد المجنــي عليــه المتضــرر مــن جــرائم تلويــث البيئــةيتمــثلان فــي 

    .الضرر الفعلي في جرائم تلويث البيئة

الإنسان أو الحيوان أو النبات، وهـذا المعنـي يقودنـا إلـى التسـاؤل فهذه الجرائم قد تصيب 

عــن حــق الجماعــات (ســكان مدينــة أو قريــة...) فــي المطالبــة بوقــف النشــاطات المــؤثرة علــى 

سلامة البيئة أو الصحة العامة أو المتعلقة بالراحة العامة والمسببة للإزعـاج فـي رفـع الـدعاوى 

، علــى الــرغم مــن عــدم وجــود متضــررين فعليــين مــن جــراء العموميــة علــى المتســببين بــالتلوث

    2أفعال التلوث.

قة إلــى ذلــك افقــد تأسســت فــي هــذا المجــال فــي كــل دول العــالم، ونــذكر منهــا الــدول الســب

وهي فرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان والأرجنتـين وأسـتراليا وألمانيـا وروسـيا، أحـزاب 

أطلقت على نفسها تسـميات مختلفـة، مثـل جمعيـة أصـدقاء  ومنظمات وجمعيات غير حكومية،

البيئـــة وحـــزب الخضـــر ومنظمـــة الســـلام الأخضـــر وحـــزب حمايـــة الطبيعـــة...، للمنـــاداة أساســـا 

بحمايــة البيئــة البشــرية وتحســينها وصــيانة الغابــات والأحــراش والمحميــات الطبيعيــة والمحافظــة 

مــن خطــر الانقــراض وفقــدان التــوازن الطبيعــي علــى الحيــاة البريــة والحيوانــات النــادرة ووقايتهــا 

ــــق  وحــــث الــــدول والشــــركات والأفــــراد علــــى احتــــرام الالتزامــــات القانونيــــة والأخلاقيــــة فيمــــا يتعل

بالمحافظة على عناصر البيئة، ووقايتها من أخطار التلوث، ورفع الدعاوى القضـائية الجزائيـة 

    3والمدنية إن لزم الأمر.

                                                           

  .44المرج السابق، ص بشير محمد أمين،راجع  -1

   165نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص -2

، وإن كــان لا 1989ظـل دسـتور وقـد تأسـس فـي الجزائـر حـزب الطبيعــة والنمـو مباشـرة بعـد اعتمـاد التعدديــة الحزبيـة فـي  -3

= يظهر في الساحة السياسية بالشكل المطلوب كغيره من العديد من الأحزاب، غير أنه يتبنى في أفكاره وبرامجه جوانب 
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ـــدول وفقـــ ـــة الحـــق فـــي رفـــع وقـــد منحـــت العديـــد ال ـــنهج بموجـــب تشـــريعاتها البيئي ا لهـــذا ال

الـــدعاوى لكــــل شــــخص طبيعــــي أو معنــــوي يلتــــزم بحمايــــة البيئــــة ضــــد أي شــــخص طبيعــــي أو 

  1معنوي يتسبب بسلوكه في التلوث أو الإضرار بالبيئة.

ـــه لأي  ـــاط أو الحيطـــة والـــذي يمكـــن مـــن خلال كمـــا أخـــذت تلـــك التشـــريعات بمبـــدأ الاحتي

التلـــوث أن يتقـــدم بطلـــب إلـــى الهيئـــات المكلفـــة بحمايـــة البيئـــة لمباشـــرة شـــخص يتهـــدده خطـــر 

واتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة ضـــد مقتـــرف التلـــوث، وقـــد يشـــمل ذلـــك وفـــي حـــال عـــدم احتـــرام 

رفـــــع دعـــــاوى جزائيـــــة ضـــــد مرتكبـــــي الجـــــرائم البيئيـــــة، ودعـــــاوى مدنيـــــة والتـــــي يمكـــــن  2المبـــــدأ،

التلــوث البيئــي للمطالبــة بــالتعويض عــن  اســتخدامها عــن طريــق التأســيس إلــى جانــب ضــحايا

ـــــة  ـــــل الأشـــــخاص القانوني ـــــي يجـــــري تحريكهـــــا مـــــن قب ـــــة والت ـــــة، ودعـــــاوى إداري الأضـــــرار البيئي

والمنظمــات المعنيــة بحمايــة البيئــة فــي حــال ســاد الاعتقــاد بــأن نشــاطا مــا قــد خــالف القــوانين 

  البيئية وأصبحت الحقوق المكفولة بموجبها مهددة بالخطر.     

فـي هـذه الحالـة  المتضـررف صعوبة إثبـات الضـرر الفعلـي فـي جـرائم تلويـث البيئـةما عن أ    

من إثبات الضرر، وبمعنى أوضح يكفي إثبـات أن الفعـل وقـع مخالفـا لنصـوص القـانون  يعفى

دون أي محاولة لإثبات ما ترتب عليه من ضـرر نظـرا لصـعوبة إثباتـه فـي هـذا المجـال، وهـذا 

إعفاء الجهة القضائية المختصة من البحث في إثبـات تحقـق النتيجـة يؤدي بطبيعة الحال إلى 

  الضارة كشرط لاكتمال الركن المادي لجريمة تلويث البيئة. 

ومــع ذلــك، فهنــاك العديــد مــن الجــرائم البيئيــة يكــون الضــرر فيهــا ملحوظــا ولا يحتــاج إلــى 

التـــي يـــتم قطعهـــا أو كثيـــر عنـــاء لإثباتـــه، كجـــرائم الاعتـــداء علـــى الأشـــجار وإتـــلاف الغابـــات و 

                                                                                                                                                                                     

ترتكــز فــي أغلبهــا وتعنــى بمجــال الحفــاظ علــى البيئــة، كمــا أن المجتمــع المــدني الجزائــري يضــم الكثيــر مــن الجمعيــات =

  حلية التي تعنى بالمجالات المختلفة لحماية البيئة من التلوث. الوطنية والجمعيات الم

وهي الأحكام التي سـنتطرق إليهـا بإسـهاب فـي الفصـل الثـاني مـن هـذا البـاب عنـد اسـتعراض الأحكـام الإجرائيـة الخاصـة  -1

  بتحرك الدعوى العمومية لمتابعة مرتكبي جرائم تلويث البيئة.

عمر، حماية البيئة على ضوء مبدأ الحيطة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية راجع بوسماحة الشيخ، الطيب ولد  -2

  .110-108، ص2015العدد الخامس، مارس  ،01الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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إتلافهــــا أو إضــــرام النــــار فيهــــا، وجــــرائم صــــيد الحيوانــــات وصــــيد الأســــماك باســــتعمال وســــائل 

ممنوعة وفي مناطق محظور فيها الصيد تؤدي إلى إهلاك هذه الحيوانـات والأسـماك وتنـاقص 

  1أعدادها، وهي كلها جرائم تقتضي تحقق الضرر.

لـــيس عنصـــرا داخـــلا فـــي التجـــريم، إذ أن ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن هـــذا الضـــرر الواقـــع 

الفعــل يشــكل اعتــداء علــى البيئــة حتــى ولــو أثبــت مرتكــب الجريمــة عــدم حــدوث الضــرر، حيــث 

يلجـــأ المشـــرع إلـــى التجـــريم بصـــرف النظـــر عـــن النتيجـــة الماديـــة للفعـــل وذلـــك لضـــمان أقصـــى 

ئــة مــن جــرائم حمايــة للمصــلحة محــل التجــريم، وهــو إذ يســعى نحــو اعتبــار الجــرائم الماســة بالبي

ا هالخطــر ينطلــق مــن الحــرص الشــديد علــى حمايــة هــذه القيمــة الاجتماعيــة مــن مجــرد تعريضــ

    2للخطر.

وإذا كانــت الجهــة القضــائية المختصــة لا تنظــر فــي تحقــق الضــرر مــن عدمــه فــي مجــال 

الإثبــات الجنــائي ولا يعنيهــا ذلــك فــي الــدعوى العموميــة الناشــئة عــن جريمــة بيئيــة، فــإن وجــوب 

تحقــق الضــرر لــه محــل فــي الــدعوى المدنيــة ســواء كــان محققــا أو احتماليــا، ويعــد مــن  إثبــات

المســائل الهامــة فــي مجــال الإثبــات فــي مثــل هــذه الــدعاوى فــي حــال إذا مــا طالــب المتضــرر 

    3بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء فعل التلوث.

ل الملوثــة لعناصــر تتجــه الكثيــر مــن التشــريعات الداخليــة نحــو تجــريم بعــض الأفعــاهــذا و 

البيئــــة المختلفـــــة انطلاقــــا مـــــن كونهــــا تمثـــــل تهديــــدا خطيـــــرا وشــــامل يصـــــيب مصــــالح الأفـــــراد 

والجماعات في آن واحد، ودون أن تـتمخض عنهـا نتـائج ماديـة مباشـرة، وهـذا علـى اعتبـار أن 

                                                           

  .61المرجع السابق، ص بشير محمد أمين، -1

  .168نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص -2

تضـــيات التعـــويض عـــن الضـــرر البيئـــي الـــذي يصـــيب المحـــيط البيئـــي راجـــع غـــراف ياســـين، مجـــالات للاطـــلاع علـــى مق -3

، 02، العـدد 05تعويض الضرر البيئي ودور القاضي فـي تقـديره، مجلـة البحـوث العلميـة فـي التشـريعات البيئيـة، المجلـد 

  .44-34ص، 2018مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، جامعة تيارت، 

طــلاع علــى المشــكلات القانونيــة الخاصــة بطبيعــة الأضــرار البيئــة، راجــع حميــدة جميلــة، دور القاضــي فــي منازعــات للا

ــــد  ــــة والسياســــية، المجل ــــة والدراســــات القانوني ــــة البحــــوث العلمي ــــة، مجل ، جامعــــة 12، العــــدد 06تعــــويض الأضــــرار البيئي

  .  112-109ص، 2017، 02البليدة
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ارتكــاب فعــل التلــوث قــد يصــيب مصــلحة الإنســان الأساســية فــي أن يعــيش حياتــه ضــمن بيئــة 

  روف طبيعية وصحية ملائمة.سليمة وظ

وكـــل هـــذا ســـيكون لـــه دون أدنـــى شـــك وزن فـــي التجـــريم والعقـــاب، بحيـــث يمكـــن اعتبـــار 

جرائم تلويث البيئة من قبيل الجرائم التي ترتكب ضـد المجمـوع فيترتـب عليهـا تسـميم النـاس أو 

ولــة نشــر الأمــراض بيــنهم، بــل أن بعــض التشــريعات تعــدها مــن قبيــل الجــرائم الماســة بــأمن الد

  1الاجتماعي لأنها تضع من قوة الدولة أو الثقة بها في نظر الجمهور.

وقــد لا يقــف أثــر الفعــل المرتكـــب بوصــفه اعتــداء علــى أحـــد عناصــر البيئــة عنــد حـــدود 

تعـــريض حيـــاة النـــاس أو ســـلامتهم أو صـــحتهم للخطـــر، بـــل قـــد يحـــدث الضـــرر بصـــورة فعليـــة 

ا يســـتدعي ردع الجـــاني والحكـــم عليـــه ويصـــل فـــي جســـامته إلـــى مـــا يمكـــن وصـــفه بالكارثـــة ممـــ

ـــى التلـــوث ضـــرر جســـيم يمـــس الأمـــوال والممتلكـــات أو  ـــة مشـــددة، لاســـيما إذا ترتـــب عل بعقوب

  حصول أضرار جسيمة لعدد كبير من الأشخاص.

وحتى لو تجـاوز الفعـل المرتكـب رغبـة وقصـد الفاعـل، بسـبب تتـداخل موقـف الفاعـل مـع 

ي الأضـــرار بشـــكل لا يعـــود فيـــه بمقـــدور الفاعـــل عوامـــل مناخيـــة وجغرافيـــة ســـاعدت علـــى تنـــام

السيطرة على تماديها مما ينشئ حالـة مـن الضـرر المسـتقبلي، فـلا يعـود بالإمكـان ضـبطه مـن 

ناحيــة المكــان والزمــان وحصــره بــأي طريــق كانــت، وهــذا مــا ينطبــق علــى جنايــات عديــدة مثــل 

      2نشر الأوبئة.الحريق والتفجير والغرق والفيضان وتلويث الماء وطبقات الجو و 

وللســيطرة علــى هــذه الأفعــال والتقليــل مــن الآثــار التــي قــد تترتــب عــن نتائجهــا هنــاك مــن 

نادى بمنح القـانون الجنـائي دورا فعـالا فـي التقليـل مـن الأخطـار البيئيـة أو الحـد منهـا، وتجـريم 

الإهمـــال وإن لـــم يتســـبب بضـــرر مباشـــر متـــى عـــرض حيـــاة الآخـــرين لخطـــر المـــوت، وبـــالنظر 

  لخطورة الوسيلة وجسامة النتيجة جرمت الكثير من التشريعات حصول الإهمال. 

                                                           

  .169مرجع السابق، صنوار دهام مطر الزبيدي، ال -1

  .171، صالمرجع نفسه -2
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وعلى العموم فإن انطواء أفعال التلوث على خطـر عـام يهـدد حيـاة الأفـراد وصـحتهم بمـا 

يفضــي مـــن نتـــائج المـــوت والاختنـــاق والتســـمم وإرهـــاق وإضـــعاف البنيـــة الجســـدية عبـــر الأوبئـــة 

على التشريعات الداخلية تجريم هذه الأفعـال سـواء ارتكبـت  تفرض 1والأمراض الفتاكة وغيرها،

عمدا أو إهمالا، وخاصة وأن التطور العلمي قد يعزز الكثير من الأسباب التـي تعـرض البيئـة 

  لخطر التلوث.

ومن هنا فإن احتـواء قـانون العقوبـات والقـوانين الخاصـة ذات الصـلة بحمايـة البيئـة علـى 

ة علـــى جـــرائم ماســـة بالبيئـــة يترتـــب عنهـــا خطـــر عـــام يهـــدد نصـــوص لتجـــريم الأفعـــال المنطويـــ

سلامة الأفراد وصحتهم، سيساهم في لعب الدور الوقائي وسيكون لـه أعمـق الأثـر فـي صـيانة 

  الوجود الاجتماعي.

حيـــث لا يقتضـــي الوقـــوف عنـــد حـــدود الســـلوك الضـــار بصـــورة مباشـــرة، وإنمـــا كثيـــرا مـــا 

حـال لـم يبلـغ مرحلـة الإضـرار الفعلـي تفاديـا لمـا يتطلب الأمر تجريم السـلوك الضـار حتـى فـي 

ـــة البيئـــة  ـــنجم عنـــه مـــن أخطـــار مســـتقبلية، ولا يوجـــد مـــن يشـــك فـــي اعتبـــار حماي يحتمـــل أن ي

    2والصحة العامة والامتناع عن التلويث ركائز أولية للوجود الاجتماعي.

ـــرة لف ـــة قـــد أضـــحت مـــن الجـــرائم المحي ـــى أن جـــرائم تلويـــث البيئ قهـــاء ويبقـــى أن نشـــير إل

القــانون الجنــائي، ممــا صــعب مــن تحديــد الطبيعــة القانونيــة لمثــل هــذا النــوع مــن الجــرائم، فقــد 

ا ـتأخـذ الجريمــة الماسـة بالبيئــة طبيعــة مختلفـة عــن بـاقي الجــرائم كمــا سـبق وأن ألمحنــا ووضحنــ

إذ يـــرى الـــبعض بأنهـــا جريمـــة لهـــا طبيعـــة خاصــــة حيـــث تتكـــون مـــن وقـــائع إجراميـــة متنوعــــة 

  3الزمان ومتغيرة في المكان. ومتطورة في

                                                           

  . 36-35راجع غراف ياسين، المرجع السابق، ص -1

  .174نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص -2

، -فـي ضـوء التشـريعات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة–خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحمايـة البيئـة مـن التلـوث  -3

  .366، ص2011 مصر، ، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،الطبعة الأولى
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كمــا أن الجريمــة البيئيــة قــد تكــون جريمــة بســيطة فقــط مثــل جنحــة الضــرب، وفــي أحيــان 

أخرى جريمة عود إذا ارتكب الفاعـل المخالفـة أكثـر مـن مـرة ولـم يرتـدع مـن العقوبـة، كمـا أنهـا 

    1تمثل في ذات الوقت جريمة وقتية وأيضا جريمة مستمرة.

  

  الفقرة الثانية

  صر الجريمة البيئيةعنا

يتضــح مــن تعريــف جــرائم تلويــث البيئــة أن هــذا النــوع مــن الجــرائم يمتــاز بعــدة ســمات أو 

يقــوم علــى عــدة عناصــر، فالجريمــة البيئيــة كغيرهــا مــن الجــرائم يلــزم لقيامهــا أن يتحقــق حيــال 

مـت فـي حـق مرتكبيها النموذج القانوني الذي أقره المشـرع لهـا، ولا يقـوم هـذا النمـوذج إلا إذا قا

  مرتكبيها تلك العناصر.

ومؤدى ذلك أن الجريمة البيئية شأنها شأن أي جريمة أخـرى تناولهـا المشـرع فـي القـانون 

الجنــائي يلــزم لقيامهــا تــوافر عناصــرها، والتــي يترتــب عــن تخلــف أحــدها انتفــاء الكيــان القــانوني 

ر مشـروع ضـار بالبيئـة، لتلك الجريمة، فالجريمة البيئية تقوم عند ارتكـاب شـخص مـا لفعـل غيـ

من خلال إحداث تغييـر فـي البيئـة المحيطـة، أو بسـلوك سـلبي  إيجابيوقد يكون الفعل بسلوك 

من خلال عدم الالتـزام بقواعـد قـانون البيئـة، أو بالامتنـاع أي إحجـام الشـخص عـن إتيـان فعـل 

لـزم بهـذا إيجابي معين كان المشرع ينتظره منه في ظروف معينـة بشـرط وجـود واجـب قـانوني ي

     2الفعل، وأن يكون في استطاعة الشخص الامتناع عنه بإرادته.

وهــذا يعنــي حــدوث خلــل أو تغييــر فــي عنصــر مــن عناصــر البيئــة الطبيعيــة، ويجــب أن 

يكــون حــدوث الخلــل قــد أدى لحــدوث تغييــر فــي مكونــات البيئــة أو الوســط الطبيعــي، والتغييــر 

                                                           

  .366، صالسابقالمرجع  ،خالد مصطفى فهمي -1

، 03راجع محمد مخبوتي، دور القضاء الجنائي الجزائي في الحد من جرائم الأضرار البيئية، مجلة آفاق للعلوم، المجلـد  -2

  .  195، ص2017، جامعة الجلفة، 06العدد 
Voir aussi, Robert (J.H) et Remond-GOUILLOUD, Droit Pénal DE l’environnement, Masson, Paris, 

1983. p406.  
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للبيئــة، وأن يتســبب الإنســان فــي هــذا الفعــل يكــون فــي عنصــر أو أكثــر مــن العناصــر المكونــة 

مــن ســلوكه أو نشــاطه الخــاطئ، ولا يلــزم أن يكــون المســبب شــخص طبيعــي فــيمكن أن يكــون 

والـزلازل  شخص معنوي، ومؤدى ذلك أن الأفعال التي تنتج من فعـل الطبيعـة مثـل الفيضـانات

ولــة عــبء التزامهــا لا تــدخل فــي إطــار الســلوك المــادي للجريمــة، ولا يرفــع ذلــك عــن كاهــل الد

     1الطبيعي بتخفيف حدة الأضرار البيئية.

بحســــب محلهــــا أو مكــــان  الجريمــــة البيئيــــةويمكننــــا ومــــن خــــلال هــــذا العنصــــر أن نقســــم 

ارتكابها إلى جريمة عادية أو وطنية، وهي التي يرتكبها أحـد الأشـخاص الطبيعيـة أو المعنويـة 

ازن البيئـي، كالقيـام بتصـريف المبيـدات أو متعديا علـى الأحكـام التـي تضـمن الحفـاظ علـى التـو 

المـــواد المشـــعة أو إغراقهـــا فـــي البيئـــة المائيـــة، أو عـــدم التـــزام المؤسســـات الصـــناعية بمراعـــاة 

  المقاييس والمستويات المسموح بها للمواد والغازات التي تضر بالبيئة.

لنشــاط الضــار وجــرائم تلويــث البيئــة قــد تكــون جــرائم دوليــة، تســأل عنهــا الدولــة إذا نســب ا

بالبيئة إليها، كأن تجري تجارب نووية في أعمـاق البحـار أو الغـلاف الجـوي، أو تقـوم بأنشـطة 

ـــــة، كالأدخنـــــة أو الأمطـــــار  ـــــال ملوثـــــات كيميائي صـــــناعية داخـــــل إقليمهـــــا، يترتـــــب عليهـــــا انتق

وإن كانــت المســؤولية فــي هــذه  2الحمضــية، إلــى إقلــيم دولــة أخــرى، ويســبب لهــا أضــرار بيئيــة،

الـــة تســـتوجب التعـــويض علـــى أســـاس نظريـــة المخـــاطر، بحكـــم أن المســـؤولية الجنائيـــة فـــي الح

تي علـى توضـيحه ضـمن أنطاق القانون الدولي الجنائي تشمل الشخص الطبيعي فقـط كمـا سـن

 . دراسةمتطلبات الباب الثاني من ال

 تســبب الفعــل فــي إلحــاقيجــب أن يارتكــاب شــخص مــا لفعــل غيــر مشــروع بالإضــافة إلــى و   

ــــة ــــي العــــالم الخــــارجي كــــأثر للســــلوك الإجرامــــي، ، ضــــرر بالبيئ ــــذي يحــــدث ف ــــر ال وهــــو التغيي

                                                           

1- Robert (J.H) et Remond-GOUILLOUD, Op.cit., p406. 

  .31-30أشرف هلال، المرجع السابق، ص -2
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يصدر السـلوك ثـم صـارت علـى نحـو أخـر أن فالأوضاع الخارجية كانت على نحو معين قبل 

  1بعد صدروه.

ومن المسائل الدقيقة التـي يصـعب إثباتهـا فـي جـرائم تلويـث البيئـة عنصـر النتيجـة التـي  

مــن جــراء ارتكــاب فعــل مــن الأفعــال المضــرة بالبيئــة، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة يمكــن أن تتحقــق 

هذه الجرائم وما يتحقق عنها من نتائج، فهي بعكـس الجـرائم التقليديـة التـي تترتـب عليهـا نتـائج 

    2مادية محددة ومحسوسة.

ومن ثم فالنتيجـة هنـا هـي حـدوث ضـرر أو خطـر بالبيئـة فـي أي مـن عناصـرها الهوائيـة 

ئيــة أو الأرضــية، فالضــرر أو الخطــر يترتــب عليــه المســاس بالمصــلحة المحميــة، وهــذا أو الما

  3يعبر عنه بالنتيجة الإجرامية للفعل المادي.

بيد أن النتيجة في جرائم تلويث البيئة قد لا تتحقق في الحال، ولكن لها نتائج قـد تتحقـق 

قـد تترتـب عليـه نتـائج مســتقبلية فـي المسـتقبل القريـب أو البعيـد، فـالتلوث الإشــعاعي أو النـووي 

كبيرة مثل تأثيرات القنبلتين الذريتين اللتان سقطتا على هيروشيما ونكـازاكي والتـي لا زالـت لهـا 

  4ضارة حتى اليوم. تتأثيرا

وهذه النتيجة قد تتحقق فـي مكـان حـدوث الفعـل وقـد تتحقـق فـي مكـان أخـر داخـل الـدول 

  5أو الهواء. نفسها أو خارجها كما يحد في تلوث البحار

ويشــــترط فــــي جــــرائم المســــاس بالبيئــــة كغيرهــــا مــــن الجــــرائم تــــوافر العلاقــــة بــــين النتيجــــة 

  الإجرامية والفعل أو السلوك الإجرامي المرتكب سواء كانت ضارة أو خطرة على أحد عناصر 

البيئة، أي أن الخطأ هو سبب الضـرر، فقيـام الـركن المـادي لجريمـة تلويـث البيئـة إلـى وجـوب 

  6ط السلوك الإجرامي بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب.ارتبا
                                                           

  .196محمد مخبوتي، المرجع السابق، ص -1

  .37صأشرف هلال، المرجع السابق،  -2

  .  370خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص -3
4-Tsistsoura (A), La protéction pénal du milieu naturel en France, rev.int. dr .pen, 1978, edi 4, P 129. 

  .37أشرف هلال، المرجع السابق، ص -5

  .197محمد مخبوتي، المرجع السابق، ص -6
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وهــو مــا يعــرف فــي الدراســات القانونيــة والتشــريعات الجنائيــة بالرابطــة الســببية بــين الفعــل 

والنتيجــة والــذي يعــد بمثابــة عنصــر مــن عناصــر الجريمــة، ومفــاده أن يكــون الضــرر أو الخطــأ 

  ناتجا عن الفعل المادي ويرتبط به بعلاقة سببية.

فعلاقــة الســببية فــي جــرائم تلويــث البيئــة وكغيرهــا مــن الجــرائم علاقــة ماديــة تبــدأ بالفعــل 

الضار المقترف من قبل الجـاني، وتـرتبط مـن الناحيـة المعنويـة بمـا يجـب عليـه أن يتوقعـه مـن 

النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضـوعية التـي 

     1د قاضي الموضوع بتقديرها.ينفر 

ويذهب البعض مـن الفقـه إلـى أن جـرائم تلويـث البيئـة بطبيعتهـا تـتلاءم مـع نظريـة تعـادل 

الأسباب بسبب تعدد أسباب التلوث والفاعلين في أغلب هذا النوع من الجرائم، مما يـؤدي إلـى 

  البيئة.   تضافر الأفعال والأسباب والنتائج، وتكون متعادلة مما يؤدي إلى تلويث

يضـــيف القـــانون إلـــى عناصـــر الجريمـــة البيئيـــة الـــركن المعنـــوي حيـــث لا يكفـــي أن هـــذا و 

ع بـل يجـب أن يكـون هنـاك قصـد فـي ارتكابـه، وأن يصـدر و يرتكب الشخص الفعل غير المشر 

  2عن شخص مسؤول جنائيا سواء أكان شخص طبيعي أو معنوي.

يم الخاصــة بهــا نجــدها لا تشــير ومــا يميــز جــرائم تلويــث البيئــة أن أغلــب نصــوص التجــر 

إلــى الــركن المعنــوي ممــا يجعــل أغلــب تلــك الجــرائم جــرائم ماديــة يســتخلص القاضــي الجزائــي 

  3الركن المعنوي فيها من السلوك الإجرامي أو المادي.

ــــر العمــــدي، فالقصــــد  ــــائي والخطــــأ غي والإرادة الجنائيــــة لهــــا صــــورتان همــــا القصــــد الجن

كن المعنـوي فـي الجريمـة بصـفة عامـة والجريمـة البيئيـة بصـفة الجنائي هو أول وأهم صـور الـر 

خاصة، ويقوم على عنصرين همـا العلـم بأركـان الجريمـة وماديـات الفعـل، واتجـاه إرادة الجـاني 

  إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه وتحقيق النتيجة الإجرامية.

                                                           

  .373ق، صخالد مصطفى فهمي، المرجع الساب -1

  .33ابتسام سعيد الملكاوي، المرجع السابق، ص -2

  .199محمد مخبوتي، المرجع السابق، ص -3
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ــــر عمديــــة إذا اقترفهــــا الجــــاني وهــــو عــــالم بحقيقتهــــا الواق ــــة وعناصــــرها فالجريمــــة تعتب عي

القانونية، فبدون العلم لا يمكن أن تكون الإرادة، لأن الإرادة الإجراميـة تقـوم علـى أسـاس العلـم 

بالواقعــة الإجراميــة والعلــم بالقــانون، ويترتــب عــن ذلــك أن كــل مــا يخــرج مــن أركــان الجريمــة لا 

    1يشترط علمه به.

 ا، والحـق المعتـدى عليـهويتضمن العلم عنصران هما العلـم بالواقعـة مـن حيـث موضـوعه

وعناصـــر الســـلوك الإجرامـــي، والعناصـــر المتصـــلة بالجـــاني، والثـــاني هـــو علمـــه بالقـــانون فمـــن 

المفتـــرض أن لا يعتبـــر الجهـــل بالقـــانون أو الخطـــأ فـــي تفســـيره ســـببا للإفـــلات مـــن المســـؤولية 

ريمـــة الجنائيـــة، والإرادة تمثـــل جـــوهر القصـــد الجنـــائي، وهـــي التـــي مـــن خلالهـــا نميـــز بـــين الج

العمدية والجريمـة غيـر العمديـة، كمـا يشـترط القـانون فـي بعـض الحـالات القصـد الخـاص وهـو 

  الغاية أو الدافع من وراء ارتكاب الجريمة.

والخطأ غيـر العمـدي هـو الصـورة الثانيـة للـركن المعنـوي يعبـر عنـه بأنـه المسـلك الـذهني 

ـــم يردهـــا وكـــان بوســـع ـــة ل ـــائج إجرامي ـــى نت ـــذي يـــؤدي إل ه أن يتجنبهـــا، وللخطـــأ غيـــر للجـــاني ال

العمـدي حالتــان، ينســب للشـخص فــي الحالــة الأولـى الخطــأ بســبب الرعونـة أو عــدم الانتبــاه أو 

    بسبب عدم مراعاة القوانين والأنظمة. ةالإهمال، وفي الحالة الثاني

وحتى تكتمل عناصر الجريمة البيئيـة يجـب أن يكـون الفعـل أو السـلوك غيـر مشـروع أي 

ه ــــنون العقوبــات أو قــانون حمايــة البيئــة أو القــوانين البيئيــة الأخــرى نصــا يجرمأن يتضــمن قــا

  وأن يقرر له المشرع بموجب تلك القوانين عقوبة أو تدبيرا احترازيا. 

  

  

  

  

                                                           

  .371خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص -1
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  المطلب الثاني

  أحكام المسؤولية الجزائية عن جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري

البيئـة وكغيرهـا مـن الجـرائم تتحقـق أساسـا فـي حــال المسـؤولية الجزائيـة عـن جـرائم تلويـث 

إذا مـا نسـب ذلــك الفعـل إلـى شــخص طبيعـي أو معنـوي، وترتــب عـن الفعـل ســواء كـان إيجابيــا 

أو ســـلبيا أي بالامتنـــاع، إلحـــاق خطـــر أو ضـــرر بالبيئـــة، كمـــا أنهـــا قـــد تتحقـــق بمجـــرد ارتكـــاب 

  الشخص للسلوك أو النشاط المحظور قانونا.

ه الحالـة توقـف تحققهـا علـى إثبـات الضـرر الفعلـي الـذي أصـاب البيئـة ولا يشترط في هذ

ـــة فـــي التشـــريع  ـــك نتطـــرق لأحكـــام المســـؤولية الجزائيـــة عـــن جـــرائم تلويـــث البيئ ـــى ذل ـــاء عل وبن

  الجزائري، للشخص الطبيعي (الفرع الأول)، والأشخاص المعنوية (الفرع الثاني).

  

  الفرع الأول

  عن الجريمة البيئية عيطبياللشخص المسؤولية الجزائية ل

الأصــــل فــــي جــــرائم تلويــــث البيئــــة أن الجــــزاءات المقــــررة لهــــا لا يتحملهــــا إلا مــــن أديــــن 

بارتكابهــا، باعتبــاره هــو المســؤول عنهــا، وهــي الجــزاءات التــي تتــوازن وطأتهــا مــع طبيعــة تلــك 

طبقـا  الجرائم وموضوعها، وهذا طبقا للقواعد العامـة، فالشـخص يسـأل قانونـا عـن فعلـه المجـرم

ــــدأ شخصــــية  ــــدأ شخصــــية العقوبــــة وتناســــبها مــــع الجريمــــة محلهــــا، وكــــل ذلــــك مــــرتبط بمب لمب

ــــاده أن الشــــخص لا يكــــون مســــؤولا عــــن الجريمــــة ولا تفــــرض  ــــذي مف ــــة، وال المســــؤولية الجزائي

  الجزاءات المقابلة لارتكابها إلا باعتباره مسؤولا عنها.

ديــــدة فــــي ميــــدان المســــؤولية غيــــر أنــــه ومــــع تطــــور الــــنظم القانونيــــة وبــــروز معطيــــات ج

وراء توفير حماية فعالـة للمصـالح ضـد بعـض صـور الإجـرام الخطيـر ومنهـا  يالجزائية، والسع

مــا يتعلــق بتلويــث البيئــة، وبصــفة خاصــة الجــرائم البيئيــة التــي ترتكــب فــي إطــار المشــروعات 
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ــــدأ شخصــــية  ــــى الخــــروج عــــن مب ــــد دعــــت الحاجــــة إل الاقتصــــادية والمؤسســــات الصــــناعية، فق

  1لمسؤولية وشخصية العقوبة.ا

فهنـــاك حـــالات يوقـــع فيهـــا الجـــزاء الجنـــائي علـــى أشـــخاص لـــم يكونـــوا فـــي الواقـــع فـــاعلين 

مــاديين للجريمــة البيئيــة ولا نطبــق علــيهم وصــف المســاهمة الجنائيــة بمفهومهــا القــانوني، أيــن 

    2ظهرت تبعا لذلك فكرة المسؤولية عن فعل الغير.

بيعي عن جرائم التلوث البيئي في التشريع الجزائري قد وبذلك فإن مسؤولية الشخص الط

تكون مسؤولية شخصـية قائمـة علـى الفعـل الشخصـي، كمـا قـد تكـون مسـؤولية عـن فعـل الغيـر 

مــن التــابعين أو الخاضــعين فــي أداء عملهــم للرقابــة والإشــراف ومــن ثــم فــإن دراســة مقتضــيات 

  تلك المسؤولية تكون وفق الآتي:

        

  الفقرة الأولى

  المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن الفعل الشخصي

مما يميز المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن الفعل الشخصـي فـي مجـال الجريمـة 

البيئيــة، تلـــك الصــعوبات العمليـــة التــي تعتـــري تحديــد الفعـــل الشخصــي الـــذي يقــود إلـــى تعيـــين 

البيئــة، خاصــة وأن غالبيــة  الشــخص الطبيعــي المســؤول عــن ارتكــاب جريمــة مــن جــرائم تلويــث

الجــرائم البيئيــة ذات أصــل معقــد وذلــك لتعــدد الأســباب والمصــادر المؤديــة إلــى تلويــث المحــيط 

  3البيئي.

                                                           

وهنــاك مــن الفقهــاء مــن يعتمــد هــذا التصــنيف للمســؤولية الجنائيــة عــن جــرائم تلويــث البيئــة ولكــن بشــكل أخــر، حيــث أن  -1

عــن الفعــل الشخصــي قــد تقــوم علــى الأفعــال المرتكبــة خــلال الحيــاة الخاصــة للأفــراد، وقــد تقــوم علــى المســؤولية الجنائيــة 

  الأفعال المرتكبة بمناسبة مزاولة النشاطات المهنية للأفراد، وهذا التصنيف الأخير يشمل المسؤولية عن فعل الغير.
 Voir, Roselyne NERAC-CROISIER et autres, Sauvegarde De L’environnement et Droit Pénal, 

L’Harmattan Sciences Criminelles, Paris, 2005, P 80. 

  .378، ص2011عادل ماهر الألفي، الحماية الجنائية للبيئة، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -2

القـــاهرة،  -للنشـــر والبرمجيـــاتدار الكتـــب المصـــرية، ودار شـــتات  -الجريمـــة البيئيـــة، د ط، حســـام محمـــد ســـامي جـــابر،  -3

  .149، ص2011
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ذلك أن أسباب جـرائم تلويـث البيئـة عـادة مـا تتعـدد وتتشـابك وتتـداخل مـع بعضـها بحيـث 

هـــا، كمـــا أن يصـــعب تحديـــد ســـبب معـــين ورئيســـي لهـــا وتحميـــل الفاعـــل المســـؤولية عـــن ارتكاب

النتائج التي تتمخض عن التلوث قد تتزامن مع إتيان السلوك المؤدي إلى حـدوث التلـوث، فقـد 

  1يتأخر ظهورها وقد يصل الأمر إلى العديد من السنوات قبل أن ندركها أو نلمس وجودها.

وبنــــاء علــــى مــــا تقــــدم فقــــد اهــــتم المشــــرع الجزائــــري بشــــأن تحديــــد الأســــاليب التــــي يمكــــن 

بها لتعيين الشخص الطبيعي المسؤول عـن ارتكـاب جريمـة تلويـث البيئـة، وتـأثر فـي  الاستعانة

ذلـــك بالاجتهـــادات الفقهيـــة والقضـــائية وبالتنـــازع القـــائم بـــين مختلـــف التشـــريعات البيئيـــة، والتـــي 

تتبنى أساليب متعددة ومختلفة لإسناد الجريمة البيئيـة للشـخص الطبيعـي، والمتمثلـة أساسـا فـي 

  نوني والإسناد المادي والإسناد الاتفاقي.الإسناد القا

لـوث البيئـي تويقصد بالإسناد القانوني اتجـاه المشـرع فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى تجـريم ال

بصــــيغة عامــــة تشــــمل كــــل شــــخص يتســــبب فــــي إحــــداث النتيجــــة الجرميــــة بــــالنص القــــانوني، 

نص فــي القــوانين فالإســناد القــانوني أســلوب مــن أســاليب الإســناد يتــولى مــن خلالــه المشــرع الــ

والتنظيمات البيئية تحديد صـفة الفاعـل أو تعيـين شـخص مـا كفاعـل للجريمـة أو مسـؤول عنهـا 

جنائيا، ودون حاجة إلـى التحـري عـن صـلته الماديـة والمعنويـة بفعـل التلويـث، وسـواء كـان هـو 

  2الذي ارتكب الفعل أو ارتكبه شخص أخر.

ا مـــا حـــدد المشـــرع شخصـــية المســـؤول والإســـناد القـــانوني قـــد يكـــون صـــريحا فـــي حالـــة إذ

جزائيا بالصفة والوظيفة، وقد يكون ضمنيا ويقصد به عدم إفصاح المشرع صراحة عـن إرادتـه 

في تحديد الشخص المسؤول، ويتم استنباط الإسناد منطقيا من النظام القـانوني السـائد، ومثـال 

فعـــل تلويـــث المحـــيط ذلـــك إســـناد المســـؤولية الجزائيـــة حيـــال صـــاحب المصـــنع أو المنشـــأة عـــن 

  البيئي الذي يحدثه أحد تابعيه متى كانوا خاضعين لرقابته وإشرافه.

                                                           

  .369عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -1

  .150راجع حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص -2
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ـــد أخـــذ المشـــرع الجزائـــري بهـــذا الأســـلوب فـــي العديـــد مـــن الحـــالات ضـــمن متطلبـــات  وق

المتعلــق  10-03مــن القــانون  90مكافحتــه للجريمــة البيئيــة ومثــال ذلــك مــا ورد بــنص المــادة 

ميــة المسـتدامة أيــن حـدد المســؤولية بطريقـة صــريحة لربـان الســفينة بحمايـة البيئـة فــي إطـار التن

أو قائـــد الطـــائرة أو كـــل شـــخص مشـــرف علـــى بعـــض العمليـــات التـــي مـــن شـــأنها تلويـــث المـــاء 

) أشــهر إلــى 06والأوســاط المائيــة حيــث تــنص المــادة علــى أنــه: "يعاقــب بــالحبس مــن ســتة (

ـــــــــار (02ســـــــــنتين ( ـــــــــف دين ـــــــــة أل ـــــــــار دج100.000) وبغرامـــــــــة مـــــــــن مائ ـــــــــون دين ـــــــــى ملي ) إل

هــاتين العقــوبتين فقــط، كــل ربــان ســفينة جزائريــة أو قائــد طــائرة  بإحــدىدج) أو 1.000.000(

جزائريــة، أو كــل شــخص يشــرف علــى عمليــات الغمــر أو الترميــد فــي البحــر علــى مــتن آليــات 

لك جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في الميـاه الخاضـعة للقضـاء الجزائـري، مرتكبـا بـذ

  .أعلاه" 53و 52مخالفة لأحكام المادتين 

فقا لأسلوب الإسـناد المـادي فـإن المسـؤول جزائيـا عـن الجريمـة هـو الشـخص الطبيعـي و و 

الــذي ينفــذ العناصــر الماديــة المكونــة للجريمــة أو يمتنــع عــن القيــام بــأداء الالتــزام الملقــى علــى 

ه تحقـــق الصـــلة بـــين ماديـــات عاتقـــه كمـــا هـــو محـــدد فـــي نـــص القـــانون، فالإســـناد المـــادي مفـــاد

  1الجريمة وشخص مرتكبها.

وبــذلك يعــد مســؤولا عــن ارتكــاب جريمــة مــن جــرائم تلويــث البيئــة كــل مــن يقتــرف النشــاط 

والــذي يترتــب  2المــادي الإيجــابي أو الســلبي المكــون للجريمــة بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره،

لعقـــاب، وهـــذا طبقـــا للقواعـــد عليـــه إضـــرار بعنصـــر مـــن عناصـــر البيئـــة طبقـــا لـــنص التجـــريم وا

العامـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات، والمطبقـــة علـــى كافـــة الجـــرائم، وهـــي القواعـــد 

                                                           

  .152حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص -1

همة مباشـرة فـي تنفيـذ الجريمـة من قانون العقوبات الجزائري على أنه: "يعتبـر فـاعلا كـل مـن سـاهم مسـا 41تنص المادة  -2

أو حــرض علــى ارتكــاب الفعــل بالهبــة أو الوعــد أو تهديــد أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو الولايــة أو التحايــل أو التــدليس 

 من نفس القانون على أنه: "يعتبر شريكا في الجريمة مـن لـم يشـترك اشـتراكا مباشـرا، ولكنـه 42الإجرامي"، تنص المادة 

أو عــاون الفاعــل أو الفــاعلين علــى ارتكــاب الأفعــال التحضــيرية أو المســهلة أو المنفــذة لهــا مــع علمــه ســاعد بكــل الطــرق 

  بذلك".
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والأحكــام التــي تحصــر المســؤولية الجزائيــة علــى كــل مــن يحقــق الكيــان المــادي للجريمــة ســواء 

  بنفسه أو عن طريق غيره. 

ـــادئ الإســـناد المـــادي فـــي جـــرائم ت لويـــث البيئـــة تخضـــع للقواعـــد وعلـــى الـــرغم مـــن أن مب

العامة، غير أن نطاق المساهمة الجنائية في هـذا النـوع مـن الجـرائم يتسـع ليشـمل أشخاصـا لا 

تنطبــق علــيهم صــفة الشــريك، وبــذلك فــإن الإســناد المــادي يعــد الأســلوب الأكثــر اســتعمالا فــي 

لفـــاظ مرنـــة مجـــال جـــرائم تلويـــث البيئـــة، ويعـــود ذلـــك أيضـــا إلـــى اســـتعمال المشـــرع الجنـــائي لأ

        1وواسعة للتعبير عن الركن المادي للجريمة بغرض توفير أقصى حماية ممكنة للبيئة.

وقد أخذ المشرع الجزائـري فيمـا يتعلـق بالإسـناد المـادي فـي مجـال جـرائم المسـاس بالبيئـة 

بمــا أخــذت بــه أغلــب التشــريعات البيئيــة عنــد صــياغتها لأحكــام التجــريم والعقــاب فــي المجــال 

ئي، أين بادر إلى صياغة أحكام مرنة وواسـعة لتشـمل كافـة صـور السـلوك المحظـور الـذي البي

من شأنها أن تشكل اعتداء على عناصر البيئة المختلفة، فالمشرع الجزائري يحظـر أي سـلوك 

  من شأنه المساس بعناصر البيئة المختلفة.

بالسـجن المؤقـت  من قانون العقوبات: "يعاقب 396/04ومثال ذلك ما ورد بنص المادة 

من عشر سنوات إلى عشـرين سـنة كـل مـن وضـع النـار عمـدا فـي الأمـوال الآتيـة...، الغابـات 

والحقول المزروعـة والأشـجار أو مقـاطع الأشـجار أو أخشـاب موضـوعة فـي أكـوام وعلـى هيئـة 

    .مكعبات"

المتعلـــــق بحمايـــــة البيئـــــة فـــــي إطـــــار التنميـــــة  10-03مـــــن القـــــانون  84ونـــــص المـــــادة 

دج) إلى خمسة عشـر ألـف دينـار  5.000دامة: "يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (المست

ـــانون وتســـبب فـــي تلـــوث  47دج) كـــل شـــخص خـــالف أحكـــام المـــادة  15.000( مـــن هـــذا الق

     .جوي"

                                                           

  .142-141، ص2006أحمد محمد طه، الحماية الجنائية للبيئة من التلوث، د ط، منشأة المعارف، القاهرة،  -1
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) أشـهر، وبغرامـة مـن 06) إلـى سـتة (02وفي حالة العود يعاقب بالحبس مـن شـهرين ( 

دج) أو  150.000ائــــة وخمســــين ألــــف دينــــار (دج) إلــــى م 50.000خمســــين ألــــف دينــــار (

  بإحدى هاتين العقوبتين فقط.   

 2001ديســمبر  15المــؤرخ فــي  19-01مــن القــانون  57ومــا ورد أيضــا بــنص المــادة 

المتعلــــق بتســــيير النفايــــات ومراقبتهــــا وإزالتهــــا: "يعاقــــب بغرامــــة ماليــــة مــــن عشــــرة آلاف دينــــار 

دج) كل من قام بإيـداع أو رمـي أو إهمـال  50.000دج) إلى خمسين ألف دينار (10.000(

ي ـالنفايــات الهامــدة فــي أي موقــع غيــر مخصــص لهــذا الغــرض، لاســيما علــى الطريــق العمومــ

  .في حالة العود تضاعف الغرامة"

المحــدد لقواعــد  2015جويليــة  20المــؤرخ فــي  15-08مــن القــانون  79ونــص المــادة 

دج) إلــى  50.000رامــة مـن خمسـين ألـف دينـار (مطابقـة البنايـات وإتمـام إنجازهـا: "يعاقـب بغ

دج) كــل مــن يشــيد بنايــة دون رخصــة البنــاء، وفــي حالــة العــود  100.000مائــة ألــف دينــار (

  .) سنة وتضاعف الغرامة"01) أشهر إلى (06يعاقب المخالف لمدة ستة (

والـــذي يعــرف كـــذلك بالإنابـــة فــي الاختصـــاص أن يقـــوم  الإســناد الاتفـــاقي ومفــاد أســـلوب

حب العمــل أو المنشــأة باختيــار أحــد التــابعين لديــه واعتبــاره المســؤول عــن تنفيــذ الالتزامــات صــا

المنصوص عليها، ومن ثـم يتحمـل كافـة المخالفـات البيئيـة التـي ترتكـب بسـببه أو أثنـاء مزاولـة 

  1المنشأة أو المؤسسة لأنشطتها.

يـرى الاتجـاه المؤيـد وقد اختلف الفقه بشأن هذا الأسلوب ما بين مؤيد ورافض لـه، حيـث 

أهميتــه تكمــن فــي تحقيــق الــردع الفعــال بشــأن الجــرائم التــي ترتكــب بمناســبة أن لهــذا الأســلوب 

مزاولة الشخص المعنوي لأنشطته والتي يتعذر في الكثير من الأحيـان التعـرف علـى الشـخص 

  الطبيعي المسؤول عنها.

                                                           

1- Piret (J M) et Hublet (C H), Les Crimes Contre L’environnement, application de la partie général, 
rev. de dr. Pén. Crimin. Mars, 1993, P 268.  
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ه علـى جميـع الأشـخاص في حين يرى الاتجاه الرافض أن هذا الأسـلوب لا يمكـن تعميمـ

المعنوية، كما أن تعيين الشخص لتحمل تنفيـذ الالتزامـات دون أن يكـون لـه سـلطة حقيقيـة مـن 

    1شأنه أن يفتح باب للمسؤول الحقيقي ليفلت من العقاب.

ومعنى ذلك أن الفائدة العملية لهذا الأسلوب لا يرجى منها تحديد المسؤول الحقيقي عـن 

، وتعيـــين الشـــخص المســـؤول مســـبقا لا يقيـــد فـــي كـــل الأحـــوال ســـلطة ارتكـــاب الجريمـــة البيئيـــة

القاضــي عنــد بحثــه عــن المســؤول الحقيقــي عــن الجريمــة، كمــا أنــه لا يحــول دون إدانــة الجــاني 

  2الفعلي.

ولــــم تأخــــذ بالإســــناد الاتفــــاقي كأســــلوب مــــن الأســــاليب التــــي علــــى أساســــها يــــتم تحديــــد 

ــــي مجــــا ــــة للشــــخص الطبيعــــي ف ــــة مــــن المســــؤولية الجزائي ــــة القليل ــــي ســــوى القل ل الإجــــرام البيئ

التشــريعات البيئيــة، وقــد نحــى المشــرع الجزائــري نحــو الاتجــاه الــذي يأخــذ بهــذا الأســلوب، حيــث 

المتعلق بحمايـة البيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة  10-03من القانون  92/03تنص المادة 

تلقـــى المســـؤولية المنصـــوص  علــى أنـــه: "...عنـــدما يكــون المالـــك أو المســـتغل شخصـــا معنويــا

عليهـــا فــــي الفقــــرتين أعـــلاه علــــى عــــاتق الشــــخص أو الأشـــخاص مــــن الممثلــــين الشــــرعيين أو 

أو كــــل شــــخص آخــــر مفــــوض مــــن المســـيرين الفعليــــين الــــذين يتولــــون الإشــــراف أو الإدارة، 

        ."طرفهم

  

  

  

  

                                                           

ومهمـــا كـــان الاخـــتلاف بشـــأن هـــذا الأســـلوب فـــإن إنكـــار الإســـناد الاتفـــاقي قـــد أوجـــد فـــي الواقـــع تناســـق كبيـــر فـــي توزيـــع  -1

ف أنشـطتها فـي وقتنـا الحاضـر، والمبـدأ الصلاحيات والمهام وتحديـد المسـؤوليات داخـل المنشـآت الاقتصـادية علـى اخـتلا

  بذلك أن صاحب المنشأة ليس هو وحده المسؤول عن فعل غيره من العمال عن الجرائم المرتكبة داخل منشأته. 

2- Piret (J M) et Hublet (C H), op. cit, P 269-274. 

Voir aussi, Roselyne NERAC-CROISIER et autres, op. cit, P 85. 
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  لفقرة الثانيةا

  المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير

لإشارة إلى أن المسؤولية الجزائيـة شخصـية فـلا يسـأل إلا مـن ارتكـب الجريمـة أو سبقت ا

شـارك فيهـا، غيـر أن بعـض القـوانين جـاءت بمــا يتضـمن حـالات للمسـؤولية الجزائيـة عـن فعــل 

     1الغير.

بحيث يسـأل  2فقد تضمنت العديد من التشريعات حالات عدة للمسؤولية عن فعل الغير،

كبهـــا ولـــم يشـــترك فيهـــا، ويعلـــل هـــذا النـــوع مـــن المســـؤولية الماديـــة الشـــخص عـــن جريمـــة لـــم يرت

    3بالصلة الوثيقة بين الفعل المعاقب عليه وبين من تفترض مسؤوليته.

ولــم يـــنص قـــانون العقوبــات الجزائـــري علـــى هــذا النـــوع مـــن المســؤولية، فلـــيس لهـــا وجـــود 

علــى ســبيل الاســتثناء، كمــا ضــمن القواعــد أو الأحكــام العامــة، ولكــن يوجــد لهــا تطبيقــات واردة 

أن لهذا النوع من المسؤولية وجود في القوانين الخاصة ومنها القـوانين ذات الصـلة بالمحافظـة 

  على عناصر البيئة الطبيعية والوضعية.

أمـــا عـــن مجـــال تطبيـــق المســـؤولية الجزائيـــة عـــن فعـــل الغيـــر فهـــو محصـــور أساســـا فـــي 

أي فــــي إطــــار المؤسســــات الاقتصــــادية  4المجــــال الصــــناعي، وتحديــــد لــــدى رئــــيس المؤسســــة،

والمنشآت الصناعية والحرفية التي تنظم أنشطتها نصوصا قانونيـة ولائحيـة تهـدف إلـى ضـمان 

    5الأمن والسلامة داخلها.

                                                           

  .255، ص2017وسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة عشر، دار هومة، الجزائر، أحسن ب -1

ولقــد تنــازع الفقــه فــي شــأن تأصــيل المســؤولية الجزائيــة عــن فعــل الغيــر، أيــن ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن قــوام هـــذه  -2

سؤول عـن فعـل الغيـر يعـد بمثابـة شـريك فـي الجريمـة، المسؤولية يرجع إلى نظرية الاشتراك في الجريمة، ومن ثم فإن الم

بيــد أن جانــب أخــر مــن الفقــه يقــيم أســاس هــذه المســؤولية عــل نظريــة الفاعــل المعنــوي، فــي حــين ذهــب جانــب أخــر علــى 

أساس افتراض الخطأ فـي حـق التـابع بسـبب إهمـال المتبـوع فـي واجـب الإشـراف والرقابـة، ممـا يشـكل جريمـة مسـتقلة عـن 

  .161-159ع، وللتوسع أكثر راجع حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، صجريمة التاب

  .392عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -3

  .256أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص -4

  .159راجع حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص -5
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وتتجلى أهمية إقرار المسؤولية الجزائية عن فعل الغير بصفة خاصة في الجـرائم الماسـة 

ة للبيئــة، بحكــم أن غالبيــة الجــرائم البيئيــة تنشــأ فــي بالبيئــة، لمــا تــوفره مــن حمايــة جنائيــة فعالــ

الأســـاس بمناســـبة مزاولـــة المنشـــآت الصـــناعية وغيرهـــا مـــن المؤسســـات الاقتصـــادية لأنشـــطتها 

     1المختلفة.

وكمثال عن الحالات المنصوص عليها في القانون والتي تكون فيها المسؤولية عن فعـل 

البيئـة المحميـة بـنص القـانون، وهـي الحـالات الغير حقيقية وفيها مساس بعنصـر مـن عناصـر 

التي يرتكب فيها شخص تابع أو أجير جريمة بيئية يعاقب جزائيا من أجلها شخص أخـر وهـو 

جـانفي  20المـؤرخ فـي  07-88مـن القـانون  36/02المتبوع أو رئيس المؤسسـة، نجـد المـادة 

أنــه: "عنــدما تنســب  المتعلــق بالرقابــة الصــحية والأمــن وطــب العمــل والتــي نصــت علــى 1988

المخالفات إلى العمال فإنها تعتبر مـن فعـل المسـير إذا لـم يتخـذ الإجـراءات الضـرورية لغـرض 

احترام التعليمات القانونية في مجـال الوقايـة الصـحية والأمـن وطـب العمـل ولـم يتخـذ العقوبـات 

  التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات."

  

  الفرع الثاني

  الجرائم البيئيةعن  لشخص المعنويلالمسؤولية الجزائية 

مــن الأمــور التــي أثــارت خــلاف كبيــر فــي الفقــه والتشــريع والقضــاء والتــي يمكــن أن نقــول 

عنها أنها لازالت عالقـة مسـؤولية الشـخص المعنـوي جزائيـا، ويكمـن جـوهر الخـلاف فـي تحديـد 

 قــانون الجنــائيطبيعــة الشــخص المعنــوي والتــي لا تقبــل تطبيــق أغلــب الجــزاءات الــواردة فــي ال

كمـــا أن الشـــخص المعنـــوي يفتقـــد تمامـــا لمقومـــات المســـؤولية الجزائيـــة المطبقـــة علـــى الشـــخص 

  2.الطبيعي

                                                           

  . 166جع السابق، صراجع أحمد محمد طه، المر  -1

  .314، ص2017، د ط، دار بلقيس، الجزائر، -دراسة مقارنة–عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام  -2
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وبنــــاء علــــى ذلــــك ســــنتطرق إلــــى مجــــال تطبيــــق تلــــك المســــؤولية، وإلــــى موقــــف المشــــرع 

  الجزائري بشأن هذا الخلاف في الآتي:

  

  الفقرة الأولى

  المعنوي عن جرائم تلويث البيئةمجال تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص 

هنــاك اتجــاه فــي الفقــه لا يشــجع مبــدأ المســاءلة الجزائيــة للشــخص المعنــوي عــن الجــرائم 

عامـــة وجـــرائم تلويـــث البيئـــة خاصـــة والتـــي يرتكبهـــا هـــذا الشـــخص مـــن طـــرف ممثليـــه، ويكتفـــي 

  جزائيةبمساءلة ممثل الشخص الطبيعي فحسب، لتنافي ذلك مع القواعد العامة للمسؤولية ال

وحججــه فــي ذلــك أن المســؤولية الجزائيــة تبنــى علــى الإرادة والإدراك، أي علــى عناصــر 

ذهنية لا تتوفر إلا في الأشخاص الطبيعيين، فعلى مستوى الإسـناد يسـتحيل إسـناد الخطـأ إلـى 

  الشخص المعنوي الذي ليس له كيان حقيقي ولا إرادة خاصة به.

ـــى الشـــخص المعنـــوي، وإذا أمكـــن تطبيـــق وعلـــى مســـتوى الجـــزاء لا يمكـــن أن يطبـــق ع ل

 بعـض الجـزاءات كالغرامــة والمصـادرة فـإن توقيعهــا يـؤدي إلـى الإخــلال بمبـدأ شخصـية العقوبــة

ذلك أن هـذه العقوبـة ستصـيب الأشـخاص الحقيقيـين مـن مسـاهمين وأعضـاء، وقـد يكـون مـنهم 

     1من لم يشترك في الفعل المعاقب عليه، وقد يجهله.

الشـخص المعنـوي ممثـل ه السابق هناك اتجاه في الفقـه يقـر بمسـاءلة وعلى عكس الاتجا

جزائيــا ويــدافع عــن هــذا الاتجــاه الفقهــاء المعاصــرون، ويبنــي موقفــه انطــلاق مــن التــأثير النــاتج 

عن التطور الهائل الذي عرفته البشرية في المجالات الاقتصادية ولاسيما في مجـال الصـناعة 

المنشـــآت التـــي تقـــوم بـــدور فعـــال فـــي المجـــالين الاقتصـــادي والـــذي أدى إلـــى تزايـــد كبيـــر فـــي 

  والاجتماعي وفي غيرها من المجالات الأخرى.  

                                                           

 .267أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص -1
Voir aussi, Van Remoortere (F), La Question de la Responsabilité Pénale des Personnes Morales en 

Droit de l’environnement, rev. dr. pén, 1991, P 321.  
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وقـــد ســـبق وأن اعترفـــت الكثيـــر مـــن الـــدول ومنهـــا الجزائـــر فـــي القـــانون المـــدني والقـــانون 

التجاري بالشخصية المعنوية لتلك المنشآت الاقتصادية والتي تتمتع بحياتها الخاصـة المسـتقلة 

ن حياة أعضائها وتتميز بـإرادة ونشـاط يختلفـان عـن إرادة ونشـاط هـؤلاء الأعضـاء، وبالتـالي ع

فإن الشخص المعنوي حسب هذا الاتجاه كائن حقيقي وله وسيلة للتعبير عـن إرادتـه الجماعيـة 

      1وقادر على العمل وبالتالي قادر على الخطأ.

نــــاك إمكانيــــة لتوقيعهــــا علــــى هــــذا ومــــن جهــــة الجــــزاءات الجنائيــــة فــــإن تنوعهــــا يجعــــل ه

الشـــخص المعنـــوي، فهنــــاك جـــزاءات عديــــدة يمكـــن إنزالهــــا علـــى الشــــخص المعنـــوي كالغرامــــة 

  والمصادرة والإغلاق والحل مما يفتح المجال واسعا لمعاقبتها.

ولقــد تباينــت مواقــف التشــريعات حيــال إقــرار المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص المعنويــة إلا 

عــة فــي عــدد كبيــر مــن التشــريعات، وبــذلك تكــون قــد أقــرت بالمســؤولية أنهــا أصــبحت حقيقــة واق

الجنائيــة للشــخص المعنــوي عــن جــرائم تلويــث البيئــة والتــي تمثــل اعتــداء علــى عناصــر البيئــة 

الطبيعية والبشرية، وذلك لمواجهة التطور السـريع الـذي عرفتـه ولا تـزال تعرفـه الحيـاة العصـرية 

يـــة والتـــي أصـــبحت تشـــكل خطـــر علـــى البيئـــة، لاســـيما وأن فـــي المجـــالات الاقتصـــادية والتجار 

أغلـــب الجـــرائم البيئيـــة وكمـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه آنفـــا تصـــدر عـــن الأشـــخاص المعنويـــة حـــال 

    2ممارستها لأنشطتها الاقتصادية المختلفة.

  

  

  

                                                           

مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه: "يتمتــع الشــخص الاعتبــاري بجميــع الحقــوق إلا مــا كــان  50/01تــنص المــادة  -1

  ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون...". 

ا إلــى وجــود توجــه فــي الفقــه الفرنســي المعاصــر ينــادي إلــى الجمــع بــين مســؤولية الشــخص المعنــوي ومســؤولية ونشــير هنــ -2

الشخص الطبيعي، وحجتـه فـي ذلـك أن الشـخص المعنـوي لا يسـتطيع أن يمـارس نشـاطه أو يحقـق أهدافـه إلا مـن خـلال 

 لقضاء الفرنسيان بهذا التوجه.العنصر البشري والذي يتمثل في الشخص الطبيعي، هذا وقد تأثر التشريع وا
 Voir, Roselyne NERAC-CROISIER et autres, op.cit, P 100. 



 تلويث البيئة في التشريع الجزائري الفصل الأول: الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم/الباب الأول

 

 

47 

  الفقرة الثانية

  موقف المشرع الجزائري حيال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

مشــرع الجزائــري حيــال الاعتــراف بالمســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي تطــور موقــف ال

من عدم الإقرار بتلك المسؤولية إلى الإقرار الجزئي، ليصل في النهاية إلى مسايرة التشريعات 

  1المعاصرة بشأن هذه المسألة ويعترف بهذا النوع من المسؤولية الجزائية.

-04المعنـوي إلـى غايـة صـدور القـانون رقـم ذ بالمسؤولية الجزائيـة للشـخص ـفهو لم يأخ

المعــــــدل والمــــــتمم لقــــــانون العقوبــــــات والــــــذي أقــــــر بموجبــــــه  10/11/2004المــــــؤرخ فــــــي  15

       2مكرر منه. 51المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وكرسها في المادة 

وبذلك نخلص إلـى أن الشـخص المعنـوي يسـأل عـن أيـة جريمـة تامـة أو تـم الشـروع فيهـا 

مكـــرر  51مكـــن أن يكـــون فـــاعلا أصـــليا أو مســـاهما، ويبقـــى أن نشـــير إلـــى أن المـــادة كمـــا ي

المــــذكورة آنفــــا قــــد حصــــرت مجــــال المســــؤولية الجزائيــــة للشــــخص المعنــــوي علــــى الأشــــخاص 

الاعتباريــــة الخاضــــعة للقــــانون الخــــاص، واســــتثنت الدولــــة والجماعــــات الإقليميــــة والأشــــخاص 

  المعنوية الخاضعة للقانون العام. 

المتعلــق  10-03د تعــزز هــذا الموقــف فــي شــأن الجــرائم الماســة بالبيئــة فــي القــانون وقــ

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، أين حـدد المشـرع الأشـخاص المعنويـة التـي تخضـع 

والتــــي تــــنص علــــى أنـــه: "تخضــــع لأحكــــام هــــذا القــــانون  18لأحكـــام هــــذا القــــانون فــــي المـــادة 

ل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصـفة عامـة المنشـآت التـي يسـتغلها المصانع والورشات والمشاغ

أو خــاص، والتــي قــد تتســبب فــي أخطــار  3أو يملكهــا كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي، عمــومي

                                                           

للتوسع أكثر بشأن مراحل تطور موقـف المشـرع الجزائـري مـن هـذه المسـألة قبـل تبنيـه لفكـرة المسـؤولية الجزائيـة للشـخص  -1

  . 285-268مرجع السابق صالالوجيز في القانون الجزائي العام، المعنوي راجع أحسن بوسقيعة، 

مكــرر مــن قــانون العقوبــات الجزائــري علــى: " ... يكــون الشــخص المعنــوي مســؤولا جزائيــا عــن الجــرائم  51تــنص المــادة  -2

  التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك." 

سياق والمتعلق بالمسـؤولية الجزائيـة لممثلـي الأشـخاص المعنويـة، أو وهناك مجال أخر لا بد من أن نشير إليه في هذا ال -3

ـــك ـــة لمســـيري المؤسســـات العموميـــة الاقتصـــادية عـــن فعـــل التســـيير، فـــي حـــال تســـبب تل  =مـــا يعـــرف بالمســـؤولية الجزائي
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علــى الصــحة العموميــة والنظافــة والأمــن والفلاحــة والأنظمــة البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة والمواقــع 

  .بب في المساس براحة الجوار"والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتس

وعليــه نخلــص إلــى أن المشــرع الجزائــري قــد حــدد الأشــخاص المعنويــة الخاضــعة لأحكــام 

بمــا فــي ذلــك الأحكــام الجزائيــة الــواردة بالبــاب الســادس والمتضــمنة للجــزاءات  10-03القــانون 

والمتمثلـة أساسـا  الجنائية المقررة في حال مخالفة قواعد حمايـة البيئـة المقـررة فـي ذات القـانون

  في المنشآت المصنفة سواء كانت عامة أو خاصة.

وكمثـــال عـــن الحـــالات التـــي تتحمـــل فيهـــا الأشـــخاص المعنويـــة المســـؤولية الجزائيـــة عـــن 

المــؤرخ فــي  19-01مــن القــانون  56جــرائم تلويــث البيئــة فــي التشــريع الجزائــري نــذكر المــادة 

قبتها وإزالتها، والتـي تـنص علـى أنـه: "يعاقـب المتعلق بتسيير النفايات ومرا 2001ديسمبر 15

دج)  50.000دج) إلـى خمسـين ألـف دينـار ( 10.000بغرامة مالية من عشـرة آلاف دينـار (

كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس نشــاطا صــناعيا أو تجاريــا أو حرفيــا أو أي نشــاط آخــر 

نظـــام جمـــع النفايـــات قـــام برمـــي أو بإهمـــال النفايـــات المنزليـــة ومـــا شـــابهها أو رفـــض اســـتعمال 

  مــن هــذا القــانون 32وفرزهــا الموضــوع تحــت تصــرفه مــن طــرف الهيئــات المعنيــة فــي المــادة 

   .وفي حالة العود تضاعف الغرامة"

  

  الفقرة الثالثة

  حالات انتفاء المسؤولية الجزائية عن جرائم تلويث البيئة

ة عـن جـرائم تلويـث تثير المسؤولية الجزائية للشـخص الطبيعـي والأشـخاص المعنويـهذا و 

البيئــة فــي التشــريع الجزائــري العديــد مــن التســاؤلات التــي تفــرض الإجابــة عنهــا، وخاصــة تلــك 

ـــا معالجتهـــا ضـــمن  ـــة الإجابـــة عـــن تلـــك التســـاؤلات فقـــد ارتأين المتعلقـــة بانتفائهـــا، ونظـــرا لأهمي

                                                                                                                                                                                     

ة قــد المؤسســات فــي مخــاطر أو أضــرار بيئيــة جســيمة بســبب ســوء التســيير، فالمســؤولية الجزائيــة للمســير فــي هــذه الحالــ=

تتحقق على أساس تعمـده لعـدم احتـرام شـروط مطابقـة التـراخيص اللازمـة للشـروط القانونيـة، أو تعمـده لعـدم اتخـاذ تـدابير 

  الاحتياط اللازمة، وهي السؤولية التي تأخذ بها العديد من التشريعات المقارنة.
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لأشـخاص متطلبات هـذا الفـرع، بحكـم أن حـالات انتفـاء المسـؤولية الجزائيـة تشـمل فـي غالبهـا ا

    .المعنوية كما سيأتي توضيحه

فالمشـــرع الجنـــائي وإن كـــان يتـــوخى مـــن وراء تجـــريم الأفعـــال والنشـــاطات الضـــارة بالبيئـــة 

حمايــة مصــالح محــل اعتبــار، فهــو مقيــد بتحقيــق تلــك الغايــة المرجــوة بشــرط عــدم التســليم بهــذا 

ــــى عــــدو  ــــى إطلاقــــه، بســــبب أن الفعــــل لا ينطــــوي فــــي كــــل الحــــالات عل ان يصــــيب المبــــدأ عل

 ارـــــالمصـــلحة المحميـــة قانونـــا، أو أن الجـــزاء المقـــرر لـــه يهـــدر مصـــالح أولـــى بالرعايـــة والاعتب

ومــــن هنــــا بــــرزت أهميــــة أســــباب الإباحــــة، وموانــــع المســــؤولية كحــــالات مفضــــية إلــــى ســــقوط 

المســؤولية الجزائيــة والآثــار المترتبــة عليهــا والتــي أصــبحت محــل اعتــراف التشــريعات الجنائيــة 

  ومنها التشريع الجزائري.عموما، 

 1عمــد المشــرع الجزائــري إلــى تنظــيم الأحكــام الموضــوعية المتعلقــة بأســباب الإباحــةفقــد 

والآثـــار القانونيـــة المترتبـــة علـــى تـــوفر أحـــدها، وهـــي تلـــك الآثـــار التـــي تقـــوم أساســـا علـــى إزالـــة 

جزائيــة الصــفة غيــر المشــروعة عــن الفعــل المرتكــب، بمــا يــؤدي إلــى عــدم تحقــق المســؤولية ال

  والمدنية للفاعل أو من يشاركه في ارتكاب الفعل الضار بالبيئة.

وبمعنى آخـر فـإن أسـباب الإباحـة فـي مجـال الجـرائم الماسـة بالبيئـة وكغيرهـا مـن الجـرائم 

ذات طبيعة موضوعية لا شخصية ينصرف أثرها إلى الفعل أو الامتناع، فتزيـل عنـه الوصـف 

    2العقاب.الجرمي وتعطل بذلك نصوص التجريم و 

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الجزائري، قد أخذ بما أخـذت بـه قـوانين العقوبـات 

الأخــرى المقارنــة، وحــدد الأســباب التــي تجعــل الفعــل المحظــور قانونــا باعتبــاره يحمــل وصــف 

                                                           

وتسحب عنه الصفة الجرمية، أو أنها تلـك يمكن أن نعرف أسباب الإباحة بأنها ظروف مادية تضاف إلى الفعل المجرم  -1

الأســباب التــي مــن شــأنها إزالــة صــفة التجــريم عــن أفعــال ســبق أن جرمهــا المشــرع، راجــع عبــد الرحمــان خلفــي، القــانون 

  .171، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة–الجنائي العام 

  .464نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص -2
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الجريمــة المعاقــب عليهــا تحــت عنــوان الأفعــال المبــررة، فعــلا مباحــا متــى أرتكــب أداء لأمــر أو 

  39.1قتضى إذن بموجب القانون، أو للدفاع الشرعي طبقا للمادة بم

فالقانون هو الذي ينص في الحالة الأولى على أن فعل ما يعد جريمة، وتوجـد نصـوص 

قانونية تنص علـى أن الفعـل المعتبـر جريمـة لـو ارتكـب فـي ظـروف معينـة فإنـه يصـبح مبـررا، 

ســــلطة مختصــــة بنــــاء علــــى نــــص ويكــــون مصــــدر هــــذا الفعــــل هــــو القــــانون، أو صــــادر علــــى 

  2قانوني.

كمــا فــي حالــة جريمــة إفشــاء الســر المهنــي، فالطبيــب يعاقبــه القــانون إذا كشــف للآخــرين 

عن حالة المريض، غيـر أن القـانون يـأمر فـي بعـض الحـالات بـالتبليغ عـن الأمـراض المعديـة 

الســــلطة للســــلطات المختصــــة تجنبــــا لانتشــــار الوبــــاء، وكــــذلك فــــي الحالــــة التــــي تصــــدر فيهــــا 

المختصة طبقا للقانون أمر بكسر أقفـال الأبـواب لمنشـأة لا يوجـد صـاحبها بغـرض التفتـيش أو 

  تجنبا لبعض المخاطر التي قد تلحق ضرر بالأشخاص أو بأي عنصر من عناصر البيئة.

ـــر أو الإباحـــة مـــا يعـــرف فقهـــا وتشـــريعا  ويقصـــد بـــإذن القـــانون فـــي مجـــال أســـباب التبري

سان إذا استعمل حقه المقرر في القانون وألحق ضـرر بـالغير يكـون فـي باستعمال الحق، فالإن

كمــا فــي حالـــة  3الأصــل قــد ارتكــب جريمــة لكـــن لا يعاقــب عليهــا القــانون لكــون الفعـــل مبــرر،

  التراخيص الإدارية التي تمنح لممارسة بعض الأنشطة التي قد ينتج عنها ضرر بالبيئة. 

احــة نشـير فــي البدايــة إلـى الاخــتلاف القــائم وعـن الــدفاع الشـرعي كســبب مــن أسـباب الإب

فــي الفقــه والتشــريعات المختلفــة بشــأن تحديــد طبيعتــه القانونيــة فهنــاك مــن يــرى بأنــه حــق، فــي 

حين يرى جانب أخـر بأنـه واجـب، ومـن الفقهـاء مـا يـرى بأنـه تفـويض قـانوني، ولعـل الصـحيح 

                                                           

مــن قــانون العقوبــات،  40ا بالــدفاع الشــرعي الممتــاز والــذي أخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة وهنــاك مــا يعــرف أيضــ -1

والمتعلقـــة بحـــالات الاعتـــداء علـــى حيـــاة الشـــخص وســـلامة جســـمه والاعتـــداء الليلـــي المصـــحوب بالتســـلق...، والاعتـــداء 

  المصحوب بالعنف من طرف الناهبين ضد النفس أو الغير. 

  .115، ص2005ادئ القانون الجزائي العام، د ط، دار هومة، الجزائر، لحسين بن شيخ، مب -2

  .190، صالمرجع نفسه -3
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خيص من القانون للمدافع برد في كل ذلك أن الدفاع الشرعي أو الدفاع المشروع عبارة عن تر 

  الاعتداء.   

ونخلــص مــن مجــالات تطبيــق الــدفاع الشــرعي التــي أوردهــا المشــرع الجزائــري فــي نــص 

من قانون العقوبات، إلى أن الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحـة فـي الجـرائم  39المادة 

نون فـي بعـض جـرائم البيئية قد يتحقق بشكل غير مباشر من خلال الدفاع الشرعي المخول قـا

الاعتداء على الأموال والتي تشكل اعتداءات غير مباشرة على عناصر البيئة المختلفـة ومنهـا 

  جرائم الهدم والتخريب والإتلاف والحرق.

ويسـتوي فــي هــذه الحالــة أي فــي جــرائم الاعتـداء علــى الأمــوال والتــي تشــكل اعتــداء غيــر 

     1حب الشأن أو على غيره.مباشر على البيئة، أن يكون الاعتداء على صا

أي ســـبب  2هـــذا ولـــم تتنـــاول القـــوانين ذات الصـــلة بالمحافظـــة علـــى البيئـــة فـــي الجزائـــر،

للتبريــر يضــاف إلــى مـــا تقــدم مــن أســـباب، وعليــه فــإن القواعــد العامـــة المنصــوص عليهــا فـــي 

وجــود قــانون العقوبــات فيمــا يتعلــق بإباحــة الجــرائم البيئيــة هــي الواجبــة التطبيــق فــي حــال عــدم 

  نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

ولما كانت الأفعـال المرتكبـة إضـرارا بالبيئـة فـي معظمهـا تصـدر عـن المشـاريع الإنتاجيـة 

والمعامــل أو المؤسســات أو مــا يعــرف اختصــارا بالمنشــآت المصــنفة أثنــاء مزاولتهــا لأنشــطتها 

 أو صـــاحب وهــي الأنشــطة التــي تنطـــوي فــي أغلــب الأحيــان علـــى معــاني تنفيــذ أوامــر الإدارة

                                                           

  .173أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص -1

لماسة بالبيئة وهذا بخلاف ما أخذ به الفقه والقضاء الفرنسيين والذين أثارا بعض من الأسباب الأخرى في مجال الجرائم ا -2

فــي القــوانين الخاصــة بحمايــة البيئــة، ومثــال ذلــك مــا أخــذ بــه المشــرع الفرنســي فيمــا يتعلــق بموضــوع الجهــل بطبيعــة أو 

  من القانون الريفي. 434/01خصائص المادة الملوثة وأثره في إباحة جريمة التلوث المنصوص عليها في المادة 
Voir, Jean Lamarque, Droit de la Protection de la Nature et de L’environnement, Paris, 1973, P 788.   
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العمـــل، فإنـــه ينبغـــي إعمـــال القواعـــد العامـــة بشـــأن عـــدم تحقـــق المســـؤولية الجزائيـــة بســـبب مـــن 

         1أسباب الإباحة في هذه الحالة.

ن توقيــع الجــزاء الجنــائي فــي مجــال الجــرائم البيئيــة لمجــرد وقــوع الفعــل أو النشــاط أكمــا 

قــد يتنــافى ومبــادئ العدالــة فــي المحظــور قانونــا وتطبيــق قواعــد الإســناد علــى شــخص الفاعــل 

بعــض الحــالات، بحكــم أن الواقــع محكــوم فــي حــالات كثيــرة بجملــة مــن الظــروف والملابســات 

  التي تحيط بالفعل أو النشاط تجعل مساءلة الشخص عن فعله المجرم قانونا غير مقبولة.

بق والسبب فـي ذلـك يرجـع إلـى أن الأسـاس فـي قيـام المسـؤولية الجزائيـة بنـاء علـى مـا سـ

هو توافر بعض الشروط، وفي حال توافر الأسـباب التـي مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى انعـدام أحـد 

  2تلك الشروط أو كلها فلا مجال لتحقق المسؤولية الجزائية.

كمـا  3وقد نظم المشرع الجزائري موانع المسؤولية الجزائية أو عوارض المسؤولية الجزائية

التـي  47بـات، ونـص علـى أسـباب منعهـا فـي المـادة يسميها البعض من الفقه فـي قـانون العقو 

التـي  51، 50، 49التـي تـنص علـى حالـة الضـرورة، والمـواد  48تنص علـى الجنـون والمـادة 

  تنص على صغر السن.

يمكن القول بأن أسباب منع المسؤولية ذات الطبيعة الشخصـية يقتصـر أثرهـا علـى مـن و 

معـه فـي ارتكـاب الجريمـة البيئيـة، ويعنـي تـوافر  توفر لديه المانع ولا يمتد إلى سواه ممن ساهم

                                                           

وبنــاء علــى ذلــك فإنــه فــي حــال مــا إذا ارتكــب مســتخدم أو موظــف أو عامــل فعــل مجــرم يترتــب عنــه آثــار ســلبية ماســة  -1

ئيسـه فـي العمـل بعنصر من عناصر البيئة تنفيذا لما أمـرت بـه القـوانين، أو بـادر إلـى القيـام بـه تنفيـذا لأمـر صـادر مـن ر 

  من قانون العقوبات الجزائري.  39/01فلا تتحقق المسؤولية الجزائية عن هذا الجرم طبقا لما ورد بنص المادة 

فالمسـؤولية الجزائيـة عـن ارتكــاب جـرائم تلويـث البيئــة وإن كانـت تقـوم بمجــرد تـوفر شـروطها القانونيــة، فإنهـا تمتنـع إذا مــا  -2

المتعلقة بالجاني، ويترتب عن توافر أيا منهـا عـدم مسـألة الجـاني جزائيـا عـن الجريمـة، توافرت بعض الأسباب الشخصية 

  ومن ثم تحول تلك الموانع دون توقيع الجزاء المقرر للجريمة البيئية.

ع نشير إلى أن الجريمة البيئية وعلى الرغم من تميزها عن غيرها من الجرائم، إلا أن كافة الأسباب التي تؤدي إلى امتنا -3

وغيرها مـن  10-03المسؤولية تسري عليها، ذلك أنه وعلى الرغم من أن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

القــوانين ذات الصــلة بالمحافظــة علــى البيئــة قــد تضــمنت بعــض العقوبــات الخاصــة بالأنشــطة الملوثــة للبيئــة، إلا أنهــا لــم 

الجزائيـة عنهـا، ومـن ثـم فـلا بـد مـن الرجـوع إلـى القواعـد العامـة المقـررة  تتضمن إضافة أسباب خاصة لامتناع المسـؤولية

  بمقتضى قانون العقوبات.
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أي مــانع منهــا منــع المســؤولية الجزائيــة وســقوط الجــزاء المقــرر قانونــا دون أن يكــون لــذلك أي 

تـــأثير علـــى قيـــام المســـؤولية المدنيـــة، حيـــث تبقـــى قائمـــة علـــى الـــرغم مـــن عـــدم قيـــام المســـؤولية 

  1الجزائية.

عنــد معالجتهــا لمســائل التجــريم والعقــاب فــي وقــد حرصــت العديــد مــن التشــريعات البيئيــة 

مواد التلوث البيئي على النص على حالة الضرورة، وكذا حالة القوة القـاهرة كمـانعين رئيسـيين 

للمسؤولية الجزائية واللذان يندرجان عموما تحت مفهوم الإكراه الذي يتعرض له الفاعـل، وهمـا 

المنصوص عليها فـي قـوانين العقوبـات بغالبيـة صورتان من موانع المسؤولية الجنائية التقليدية 

  2التشريعات الجنائية.

ويقصد بحالة الضرورة الإعفاء من المسـؤولية الجزائيـة فـي حالـة ارتكـاب الشـخص لفعـل 

محظـــور طبقـــا لأحكـــام قـــانون العقوبـــات اســـتناد إلـــى ضـــرورة لا دخـــل لإرادتـــه فيهـــا لـــدرأ خطـــر 

  3ع ولا يستطيع منعه بطريق أخرى.جسيم يتهدده أو يهدد غيره وكان حال الوقو 

وتسمى الجريمة المرتكبة في هـذه الحالـة جريمـة الضـرورة، ولقـد اختلـف الفقـه فـي تحديـد 

طبيعــة الضــرورة هــل هــي مــانع مــن موانــع المســؤولية أو ســبب مــن أســباب الإباحــة، غيــر أن 

رة تمثـل ضـغطا الكثير من الفقه يميل إلى جعلها مانع من موانع المسؤولية باعتبار أن الضـرو 

حقيقيــا علــى إرادة الفاعــل، وعــن التشــريعات المقارنــة الحديثــة مــنهم مــن يحــدد طبيعتهــا بــنص 

    4صريح ومنهم من يكتفى ببيان حكمها والنص على شروطها.

أمـــا عـــن المشـــرع الجزائـــري فقـــد نـــص علـــى حالـــة الضـــرورة كســـبب مـــن أســـباب امتنـــاع 

ولـم يتطـرق لهـا  5من قانون العقوبـات العـام، 48المسؤولية الجزائية، وبشكل صريح في المادة 

                                                           

  . 468نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص -1

  .448عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -2
3- Roselyne NERAC-CROISIER et autres, op.cit., P 115.  

  .303، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة–القانون الجنائي العام عبد الرحمان خلفي،  -4

مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري علـــى: "لا عقوبـــة لمـــن اضـــطرته إلـــى ارتكـــاب الجريمـــة قـــوة لا قبـــل لـــه  48تـــنص المـــادة  -5

  بدفعها".
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فــي القــوانين والنصــوص الخاصــة بتوقيــع الجــزاء الجنــائي علــى بعــض الجــرائم، ومنهــا القــوانين 

  1ذات الصلة بحماية البيئة من التلوث.

ـــذي لـــيس بالإمكـــان عـــادة توقعـــه أو ترقبـــه ولا  أمـــا القـــوة القـــاهرة فيقصـــد بهـــا الحـــادث ال

اديه، ولقيام القوة القاهرة كمـانع مـن موانـع المسـؤولية الجزائيـة، يجـب أن بالمستطاع دفعه أو تف

يتصــف الحــادث بالمفاجــأة، ولــذلك فــإن عــدم التوقــع لا يشــمل النتيجــة فحســب بــل يشــمل أيضــا 

القــوة القـــاهرة أو النشــاط الـــذي أفضــى إلـــى النتيجــة، ويجـــب ألا تكــون القـــوة القــاهرة قـــد حـــدثت 

الإنســـان، أي أن يكــون وقوعهــا بســـبب عوامــل خارجيـــة لا  بســبب إهمــال أو تقصـــير مــن فعــل

دخل للإنسان فيها، هذا وقد اشترطت الاجتهادات القضائية شـرط أساسـي لتحقـق القـوة القـاهرة 

    2كمانع من موانع المسؤولية، والمتمثل في أن يكون الحادث لا يمكن مقاومته.

اســـتحداث عـــدة موانـــع أخـــرى الفقـــه الجنـــائي إلـــى  اوإضـــافة إلـــى هـــذين المـــانعين فقـــد دعـــ

تطبقهـــا بعـــض الـــدول لتبريـــر التلـــوث البيئـــي الناشـــئ عـــن مباشـــرة بعـــض الأنشـــطة، باعتبارهـــا 

أســباب مانعــة مــن قيــام المســؤولية الجزائيــة عــن ارتكــاب جــرائم تلويــث البيئــة، ولعــل أبــرز هــذه 

    4والجهل بالقانون أو الغلط فيه. 3الموانع المستحدثة الترخيص الإداري،

                                                           

ة متفرقــة فــي بعــض وإن كــان هنــاك رأي مخــالف لــذلك علــى اعتبــار أن المشــرع الجزائــري قــد أخــذ بحالــة الضــرورة بصــف -1

  من قانون العقوبات. 308الجرائم، ومنها جريمة الإجهاض طبقا لنص المادة 

2- voir, Roselyne NERAC-CROISIER et autres, op.cit, P 116.  

المتعلـق بحمايـة البيئـة فـي إطـار  10-03مـن القـانون  54وقد نص المشرع الجزائري علـى حالـة القـوة القـاهرة فـي المـادة 

  ة المستدامة.التنمي

  .448عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -3

وقـد ثــار خـلاف فــي الفقـه بشــأن هـذا المــانع، أيــن يتمسـك الاتجــاه الأول بضـرورة التقيــد بمبـدأ افتــراض العلـم بالقــانون مــن  -4

ة لتـوفير أكبـر قـدر أجل تطبيق القوانين العقابيـة علـى مرتكبـي جـرائم تلويـث البيئـة وعـدم فـتح مجـال للتهـرب مـن المسـؤولي

ممكن من الحماية الجنائية للبيئة وهو النهج الذي سار عليه المشرع الجزائري، في حين يرى الاتجـاه الثـاني أن الإحاطـة 

والعلـم بكافـة التشـريعات والتنظيمــات البيئيـة يعـد أمــرا شـاقا غيـر ميســر فـي ظـل الكــم الهائـل مـن الأحكــام الـواردة بهـا ولمــا 

ـــع تتضـــمنه مـــن قياســـات  ومعـــايير وجـــداول يصـــعب الإلمـــام بهـــا، ممـــا يجعـــل الجهـــل بالقـــانون أو الغلـــط مانعـــا مـــن موان

  من قانون العقوبات الجديد. 122/03المسؤولية في هذا المجال، وقد أخذ المشرع الفرنسي بذلك في نص المادة 
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ــــد بـــالترخيص الإداري قـــرار مـــن القـــرارات الإداريـــة البســـيطة ذات الكيـــان المستقويقصـــ ل ـ

وهو قرار منشئ يترتب عليه إنشاء آثار جديدة في العلاقـات القانونيـة، تبـدأ مـن تـاريخ صـدوره 

       1وتنقضي بتنفيذه.

ــــال عــــن نظــــام التــــراخيص مــــا تشــــترطه بعــــض التشــــريعات الخاصــــة ذات الصــــلة  وكمث

لى البيئة بشـأن الحصـول علـى تـراخيص مـن الجهـات الإداريـة المختصـة بغـرض بالمحافظة ع

استعمال أو تداول أو حيازة أو صرف المواد الملوثة للبيئة، وكذلك الشأن بالتراخيص المتعلقـة 

  بمزاولة بعض الأنشطة الخطرة والتي قد تتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة.

المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي  10-03القــانون  وقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بهــذا المــانع فــي

منـــه، والتـــي تـــنص  19إطــار التنميـــة المســـتدامة، ويعـــرف بنظــام التـــرخيص البيئـــي فـــي المــادة 

على أنه: "تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجـر 

عندما تكـون هـذه الرخصـة  عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني

       2.منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي..."

  

  

  

  

  

                                                           

البـدء فـي ممارسـة مهنـة أو نشـاط  ويستمد الترخيص الإداري أهميته من النص القانوني الذي يشترط الحصول عليـه قبـل -1

معين قصد تمكين هيئات الضبط الإداري البيئي من بسط رقابتها المسبقة على أعمال المنشأة والنشاط المتعين ممارسـته 

  لفرض الاحتياطات الوقائية اللازمة، والرقابة المستمرة والدورية للنشاط المرخص به.   

على حالة مـن حـالات التـرخيص البيئـي كمـانع مـن موانـع المسـؤولية الجزائيـة  10-03من القانون  53وقد نصت المادة  -2

عــن فعــل التلــوث للضــرورة حيــث تــنص علــى: "يجــوز للــوزير المكلــف بالبيئــة، بعــد تحقيــق عمــومي، أن يقتــرح تنظيمــات 

ر وعــدم ويــرخص بالصــب أو بــالغمر أو بالترميــد فــي البحــر، ضــمن شــروط تضــمن بموجبهــا هــذه العمليــات انعــدام الخطــ

  الإضرار".
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  الثاني المبحث  

  في التشريع الجزائري جرائم تلويث البيئةلمكافحة الجزاءات المقررة 

 

يــر المشــروعة بحكــم بمختلــف أنواعهــا تعــد مــن قبيــل الأفعــال غ البيئيــة لمــا كانــت الجــرائم

تعارضها مع المصالح الفردية والجماعية المحمية بمقتضى القانون، وحيـث أن ضـمان احتـرام 

 نصوص القانون لا يمكن الوصول إليه في الكثير من الحالات عـن طريـق الجـزاءات الجنائيـة

وجــوب تــدعيم هــذا النــوع مــن الجــزاءات بجــزاءات وتــدابير مــن تســتدعي لوحــدها، فــإن الحاجــة 

، وفيمــا يلــي نبــرز أهــم الجــزاءات طبيعــة قانونيــة مغــايرة أو مــا يعــرف بــالجزاءات غيــر الجنائيــة

التــي تبناهــا المشــرع الجزائــري فــي هــذا المجــال، أيــن نتطــرق للجــزاءات الجنائيــة فــي (المطلــب 

  (المطلب الثاني).   في الأول) وللجزاءات غير الجنائية 

  

  المطلب الأول

  رة لجرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريالجزاءات الجنائية المقر 

للجـــزاءات الجنائيـــة المقـــررة لمواجهـــة الجريمـــة بصـــفة عامـــة وجـــرائم تلويـــث البيئـــة بصـــفة 

خاصة عدة تصنيفات تختلـف حسـب الزاويـة التـي ينظـر مـن خلالهـا إلـى الجريمـة، والتصـنيف 

يار جسامة الفعـل أو السـلوك الشائع فقها وقانونا في هذا المجال، هو التصنيف القائم على مع

  الإجرامي.

وبنـــــاء عليـــــه ســـــنأخذ بهـــــذا التصـــــنيف بقصـــــد الوقـــــوف علـــــى العقوبـــــات الســـــالبة للحريـــــة 

والعقوبـــات الماليـــة، والعقوبـــات التكميليـــة المقـــررة لمكافحـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة (الفـــرع الأول) 

اجهـة التشـريعية والتنظيميـة وللتدابير الاحترازيـة التـي أخـذ بهـا المشـرع الجزائـري فـي مجـال المو 

  الجزائية لجرائم تلويث البيئة (الفرع الثاني).
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  الفرع الأول

  العقوبات المقررة لمكافحة جرائم تلويث البيئة 

إن البنـــاء القـــانوني لجـــرائم تلويـــث البيئـــة يقتضـــي اســـتحداث سياســـة عقابيـــة متلائمـــة مـــع 

ى لأجلـه المشـرع الجزائـري بـإقراره الخصوصية الموضوعية لهذه الجرائم، وهـو الأمـر الـذي سـع

    1لعقوبات جزائية أصلية وتكميلية متناسبة مع طبيعة المصالح الحيوية الجديرة بالحماية.

وتعــرف العقوبــات الأصــلية علــى أنهــا تلــك العقوبــات التــي تتضــمن الإيــلام الأصــلي المقــرر  

ولـذا فإنهـا تطبـق اسـتقلالا  للجريمة والذي يكفي بذاتـه للتعبيـر عـن معنـى الجـزاء اتجـاه فاعلهـا،

  2عما قد يكون مستحقا من جزاءات أخرى إضافية.

مــن قــانون العقوبــات  04وقــد عــرف المشــرع الجزائــري العقوبــة الأصــلية فــي نــص المــادة 

على أنها تلك العقوبات التـي يجـوز الحكـم بهـا دون أن تقتـرن بهـا أيـة عقوبـة أخـرى، فـي حـين 

بحســب طبيعتهــا، فمنهــا الماســة بــالنفس وأخــرى بالحريــة  العقوبــات الأصــلية 05حــددت المــادة 

  وثمة عقوبات متعلقة بالذمة المالية.

أمــــا عــــن الأشــــخاص المعنويــــة المســــؤولة جزائيــــا فقــــد حــــدد المشــــرع الجزائــــري العقوبــــات 

الأصلية المقررة لها كأحكام عامة، تطبق على كل الجرائم بما فيها جرائم تلويـث البيئـة، وذلـك 

المعـــدل والمــتمم لقـــانون العقوبـــات  20/12/2006المـــؤرخ فــي  23-06ن رقــم بموجــب القـــانو 

  وقد حصرها في الغرامة مهما كان وصف الجريمة أي في مواد الجنايات والجنح والمخالفات.

ـــات الأصـــلية المقـــررة كجـــزاءات جنائيـــة لمكافحـــة جـــرائم  ـــاء عليـــه سنســـتعرض العقوب وبن

  تلويث البيئة في الآتي:

   

                                                           

فيصــل بوخالفــة، الجريمــة البيئيــة وســبل مكافحتهــا فــي التشــريع الجزائــري، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم فــي  -1

  .129، ص2017، 1القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

 .278، ص1996العربية، القاهرة، أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، د ط، دار النهضة  -2

، د ط، دار بلقـيس للنشـر، -العقوبة والتـدابير الأمنيـة–راجع أيضا نبيلة رزاقي، المختصر في النظرية العامة للجزاء الجنائي 

  .30، ص2018الجزائر، 
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  الفقرة الأولى

  العقوبات السالبة للحرية المقررة في التشريع الجزائري لمكافحة الجريمة البيئية

قبل استعراضنا لأهم العقوبـات السـالبة للحريـة نشـير بدايـة إلـى عقوبـة الإعـدام باعتبارهـا 

أشـد العقوبـات الجنائيـة المقــررة للشـخص الطبيعـي فـي عــدد مـن الجنايـات، ومنهـا الجــرائم ذات 

التــي تشــكل اعتــداء علــى البيئــة، وهــي العقوبــة التــي أثــارت جــدلا كبيــرا فــي الوصــف الجنــائي و 

أوســـاط الفقـــه الجنـــائي المعاصـــر، وبـــالنظر إلــــى المبـــادئ العالميـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســــان 

لاســيما منهــا مــا تعلــق بــالحق فــي الحيــاة، وتوجــه المجتمــع الــدولي ممــثلا فــي الجمعيــة العامــة 

إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية الوطنيـة كمـا سـيأتي للأمم المتحدة باتجاه ضرورة 

ة، فقـد قامـت الكثيـر مـن الـدول بإلغـاء دراسـتوضيحه في الفصل الثاني من الباب الثـاني مـن ال

  عقوبة الإعدام من تشريعاتها الجنائية.

ئم غير أن الجزائر لم تسلك هذا المسلك وأبقت على عقوبة الإعدام فـي الكثيـر مـن الجـرا

 الإعــــدامومـــن بـــين جـــرائم الاعتـــداء البيئـــة التـــي أفـــرد لهـــا المشـــرع الجزائـــري عقوبـــة  1الخطيـــرة،

جنايـــة الاعتـــداء علـــى المحـــيط بإدخـــال مـــواد ســـامة أو تســـريبها جـــوا أو فـــي بـــاطن الأرض أو 

إلقائهــا فــي الميــاه ممــا يســبب خطــورة علــى صــحة الإنســان أو الحيــوان ويجعــل البيئــة الطبيعيــة 

    في خطر.

وجناية الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المـواد البيولوجيـة أو الكيماويـة أو النوويـة أو 

مكـرر مـن قــانون العقوبـات كونهـا تشــكل  87المشـعة، وهـي الأفعـال التــي نصـت عليهـا المــادة 

مـن علـى العقوبـة  1مكـرر 87جريمة إرهابية تلحق إضـرار جسـيمة بالبيئـة، وقـد نصـت المـادة 

  2كبها حيث جعلت العقاب على هذه الجرائم هو الإعدام.المقررة لمرت

                                                           

ملـي اقتصـار نطاقهـا وتعتبر عقوبة الإعدام أقصى ما يمكن أن يطبق على من قام بتلويث البيئة، ومن ثم فإن طبيعتها ت -1

علــى أشــد الجـــرائم البيئيــة جســامة لاســـيما تلــك المؤديــة إلـــى الاعتــداء علـــى الحــق فــي الحيـــاة، وهــو مــا أخـــذ بــه المشـــرع 

  الجزائري من خلال تضييق نطاقها وحصرها على الجرائم البيئية التي تمتد آثارها إلى المساس بالحق في الحياة.

  .1993ار بتوقيف تنفيذ أحكام الإعدام، وأخر حكم إعدام نفذ كان سنة يشار إلى أن الجزائر قد أخذت قر  -2
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ومــن الجــرائم التــي تلحــق أضــرار بالغــة بالبيئــة البحريــة، وعاقــب عليهــا المشــرع الجزائــري 

بعقوبـــة الإعـــدام، قيـــام ربـــان الســـفينة بإلقـــاء نفايـــات مشـــعة فـــي الميـــاه التابعـــة للقضـــاء الـــوطني 

 23/10/1976المـــؤرخ فـــي  80-76ر مـــن الأمــ 500بشــكل عمـــدي، والـــواردة بــنص المـــادة 

  المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم.  

والعقوبـات الســالبة للحريــة كإحــدى العقوبــات الأصـلية فــي التشــريع الجزائــري تعــرف علــى 

ة يـأنها تلـك العقوبـات التـي يفقـد فيهـا المحكـوم عليـه فـي جريمـة مـن الجـرائم ومنهـا الجـرائم البيئ

  1في إحدى المؤسسات العقابية وخضوعه لبرنامج يومي إلزامي. حريته الشخصية بإيداعه

وقد تضمنت نصوص قـانون العقوبـات وقـوانين حمايـة البيئـة فـي الجزائـر عقوبـات سـالبة 

للحرية متنوعة ومتدرجة في شدتها ضمن النظام العقابي المقرر لجـرائم تلويـث البيئـة، وهـو مـا 

ـــة، بحيـــث تقـــرر مـــن شـــأنه تحقيـــق التناســـب مـــع المصـــالح الاجتما ـــة الجزائي عيـــة محـــل الحماي

العقوبــة الأشــد للجــرائم الخطيــرة ذات الأضــرار الجســيمة كتلــك المتعلقــة بالتعامــل مــع النفايــات 

الخطرة أو المواد المشعة، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق الأغراض المرجوة من فـرض هـذه 

  العقوبات. 

م الجـــزاءات الجنائيـــة المقـــررة ضـــد وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الســـياق وقبـــل اســـتعراض أهـــ

مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة مــن البــالغين، إلــى أن المشــرع الجزائــري قــد أخــذ بجــزاءات جنائيــة 

ذات خصوصـية فيمـا يتعلـق بالطفـل الجـانح، والــذي تطبـق عليـه الجـزاءات وفقـا لأحكـام المــادة 

الطفـل، وبالكيفيــات المتعلـق بحمايـة  2015جويليـة  15المـؤرخ فـي  12-15مـن القـانون  86

     2من قانون العقوبات. 50المقررة في نص المادة 

                                                           

  .31نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص -1

لحكـم  18إلـى  13مـن قـانون العقوبـات علـى أنـه: "إذا قضـى بـأن يخضـع القاصـر الـذي يبلـغ سـنه مـن  50تنص المادة  -2

  جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي:

العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبـد فإنـه يحكـم عليـه بعقوبـة الحـبس مـن عشـر سـنوات إلـى إذا كانت 

  عشرين سنة.

وإذا كانــت العقوبــة هــي الســجن أو الحــبس المؤقــت فإنــه يحكــم عليــه بــالحبس لمــدة تســاوي نصــف المــدة التــي كــان يتعــين 

  الحكم عليه بها إذا كان بالغا". 
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ولقــد تبنــى المشــرع الجزائــري نظــام التنــوع فــي العقوبــات الســالبة للحريــة متــأثرا فــي ذلــك 

بـالفكر العقــابي التقليـدي الــذي يميــز بـين درجــات ســلب الحريـة تبعــا لقــدر الـردع الــذي يتضــمنه 

  كل نوع 

أشـــد العقوبـــات الســـالبة للحريـــة بعـــد عقوبـــة الإعـــدام، وتأخـــذ مـــن  تعتبـــر عقوبـــة الســـجنف

سنة وتقر هذه العقوبات فـي  20سنوات إلى  5صورتان، السجن المؤبد، والسجن المؤقت من 

  .الجرائم ذات الوصف الجنائي أي الجرائم التي تكيف على أنها جنايات

اد الجنايــات ويقــوم فالسـجن المؤبــد يعــد مــن أشــد وأخطــر العقوبـات الســالبة للحريــة فــي مــو 

  على أساس سلب حرية المحكوم عليه طيلة حياته.

وقــد نصــت التشــريعات الجنائيــة البيئيــة فــي الجزائــر علــى عقوبــة الســجن المؤبــد كجـــزاء 

 09-03مــن القــانون  09جنــائي مقــرر ضــد مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة، ونــذكر منهــا المــادة 

م مخالفـــة أحكـــام اتفاقيـــة حظـــر اســـتخدام المتضـــمن قمـــع جـــرائ 2003جويليـــة  19المـــؤرخ فـــي 

 وإنتــاج وتخــزين واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة وتــدمير تلــك الأســلحة، والتــي تــنص علــى أنــه:

"يعاقب بالسجن المؤبـد كـل مـن يسـتعمل سـلاحا كيميائيـا، أو مـادة كيمائيـة مدرجـة فـي الجـدول 

  اض محظورة في الاتفاقية. من ملحق بالاتفاقية المتعلقة بالمواد الكيميائية وذلك لأغر  1

ومــن الجنايــات التــي قــد تلحــق أضــرار بالغــة بالبيئــة البحريــة، وعاقــب عليهــا المشــرع الجزائــري 

بعقوبـــة الســـجن المؤبـــد، جنايـــة عـــدم إخطـــار ربـــان الســـفينة التـــي تنقـــل مـــواد مشـــعة أو مـــزودة 

حيـث نصـت بوسائل دفع نووي للسلطات المختصة بالمعطيات التي تخص السفينة والحمولـة، 

المتضـــمن القـــانون البحـــري  23/10/1976المـــؤرخ فـــي  80-76مـــن الأمـــر  499/2المـــادة 

  المعدل والمتمم، على عقوبة السجن المؤبد لربان تلك السفينة في حالة وقوع حادث. 
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أمــا الســجن المؤقــت فهــو عقوبــة أصــلية أخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي مــواد الجنايــات، ويعنــي 

ليـه لمـدة مؤقتـة ولكنهـا تبقـى عقوبـة قاسـية لأنهـا تحقـق الـردع وإن كـان سلب لحرية المحكـوم ع

 1."سنة 20و 05أخف من السجن المؤبد، وتتميز بأن لها حدين ومدته محصورة بين 

وقد اتجه المشرع الجزائري إلى النص علـى السـجن المؤقـت كعقوبـة مقـررة لجـرائم تلويـث 

الخطيـــرة التـــي قـــد يترتـــب عليهـــا أثـــار بيئيـــة البيئـــة فـــي قـــوانين متفرقـــة وخاصـــة لـــبعض الجـــرائم 

مــن قــانون العقوبــات بالســجن  396/4وصــحية جســيمة لا يمكــن تــداركها، حيــث نصــت المــادة 

ســـنة لكـــل شـــخص يتســـبب عمـــدا فـــي وضـــع النـــار فـــي  20و 10الـــذي تتـــراوح مدتـــه مـــا بـــين 

  الغابات والحقول المزروعة والأشجار.

المتعلــق  2001ديســمبر  12لمــؤرخ فــي ا 19-01مــن القــانون  66كمــا نصــت المــادة  

 08و 05بتســيير النفايــات ومراقبتهــا وإزالتهــا، علــى عقوبــة الســجن الــذي تتــراوح مدتــه مــا بــين 

سنوات، لكل من استورد النفايات الخاصـة الخطـرة، أو صـدرها، أو عمـل علـى عبورهـا مخالفـا 

  بذلك أحكام القانون.     

رة فــي مــواد الجــنح والمخالفــات، ســلب حريــة ويقصــد بــالحبس كعقوبــة ســالبة للحريــة مقــر 

المحكــوم عليــه لمــدة محــددة تختلــف مــن جريمــة إلــى أخــري بحســب التكييــف القــانوني للجريمــة 

والحبس في التشريع الجزائري محصور في مـواد الجـنح كأصـل عـام فـي مـدة تتجـاوز الشـهرين 

    2ودا أخرى.سنوات إلا في بعض الحالات التي يقرر فيها القانون حد 05إلى غاية 

وتتميــز عقوبــة الحــبس فــي مــواد الجــنح بأنهــا العقوبــة المقــررة لمعظــم جــرائم تلويــث البيئــة 

فــي مختلــف التشــريعات البيئــة ومنهــا التشــريع الجزائــري، ونــذكر كمثــال عــن  االمنصــوص عليهــ

 12المـؤرخ فـي  19-01من القانون  61عقوبة الحبس في مواد الجنح ما نصت عليه المادة 

 03المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حيـث نصـت علـى عقوبـة الحـبس بـين ديسمبر 

                                                           

المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات  04/02/214والمــؤرخ فــي  10-14 القــانون الجزائــري قــد أجــاز فــيغيــر أن المشــرع  -1

مــن ذات القــانون وذلــك  05ســنة، وذلــك فــي التعــديل الــذي شــمل المــادة  20الحكــم بعقوبــة الســجن المؤقــت لمــدة تتجــاوز 

  بإضافة بارة ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى.

  . 34راجع نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص -2
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ســـنتين لكـــل مـــن قـــام بخلـــط النفايـــات الخاصـــة الخطـــرة مـــع النفايـــات الأخـــرى،  02أشـــهر إلـــى 

  وضاعف هذه العقوبة في حالة العود.

 08مــن نفــس القــانون تتضــمن عقوبــة الحــبس الــذي تتــراوح مدتــه بــين  63كمــا أن المــادة 

سنوات لكل من استغل منشأة لمعالجـة النفايـات بمـا فيهـا النفايـات الخطـرة دون  03أشهر إلى 

  التقيد بالأحكام الواردة في القانون.

وفي حال قيام الجاني بارتكاب جريمـة إيـداع النفايـات الخطـرة، أو رميهـا، أو طمرهـا، أو 

وح بـين الحـبس لمـدة ابس تتـر إهمالها في مواقع غير مخصصة لـذلك فـإن عقوبـة الحـأو غمرها 

  من نفس القانون.        64المادة  لأحكاما طبقا ذسنة إلى ثلاث سنوات وه

والعقوبة السالبة للحرية في مواد المخالفات البيئية فـي التشـريع الجنـائي الجزائـري محـددة 

  طبقا للقواعد العامة في مدة تتراوح بين يوم واحد إلى شهرين.

 17المـــؤرخ فـــي  12-84بس المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون ومثـــال ذلـــك عقوبـــات الحـــ

المتضــمن النظــام العــام للغابــات المعــدل والمــتمم، لاســيما فــي حــالات العــود فــي  1984جــوان 

بعــــــض المخالفــــــات البيئيــــــة التــــــي تلحــــــق أضــــــرار بالغابــــــات والأراضــــــي ذات الطــــــابع الغــــــابي 

  والتكوينات الغابية الأخرى.

أيــام إلــى  10وبــة الحــبس التــي تتــراوح مــدتها بــين منــه علــى عق 84حيــث نصــت المــادة 

مـن نفـس  20يوما، في حالـة العـود المتعلـق بـرفض الشـخص المسـخر طبقـا لـنص المـادة  30

    1القانون، تقديم مساهمته في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر.

 مـن نفـس القـانون علـى عقوبـة الحـبس عـن مخالفـة العـود للأفعــال 86وقـد نصـت المـادة 

    2أيام. 10لمدة  24المحظورة بنص المادة 

                                                           

المعــدل والمــتمم علــى أنــه: "لا يجــوز لأي شــخص قــادر أن يــرفض تقــديم  12-84مــن القــانون  20/1فقــد نصــت المــادة  -1

  مساهمته إذا سخر من طرف السلطات المختصة لمكافحة حرائق الغابات...".   

والمــتمم علــى أنــه: "يمنــع تفريــغ الأوســاخ والــردوم فــي الأمــلاك المعــدل  12-84مــن القــانون  24/1حيــث تــنص المــادة  -2

  الغابية الوطنية وكذا وضع أو إهمال كل شيء أخر من شأنه أن يتسبب في حرائق..."    
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البيئـة  تلويـث ومما سبق تتضح لنا بساطة العقوبات السالبة للحرية المقررة لـبعض جـرائم

فــي مــواد الجــنح والمخالفــات، وهــو مــا مــن شــأنه إفقادهــا الأغــراض المتوخــاة منهــا لاســيما مــا 

خصوصية الهبـوط الحـدي لعقوبـة تعلق بتحقيق الردع العام والخاص، ومما زاد في دعم هذه ال

    1الحبس المقررة لمختلف الجنح والمخالفات البيئية.

وهو ما أدى إلى وضـع عقـابي ثـارت بشـأنه العديـد مـن التجاذبـات الفقهيـة مؤداهـا تقيـيم  

جدوى عقوبة الحبس قصير المدة في مكافحة جرائم تلويث البيئـة، وهـي العقوبـة التـي لا تخلـو 

ل أبرزهـا العــود الإجرامـي، وعــدم فعاليـة بـرامج الإصــلاح العقـابي، وهــو مـن سـلبيات متعــددة لعـ

ما أدى إلـى بـروز اتجاهـات فـي الفقـه الجنـائي المعاصـر تنـادي بهجـر هـذه العقوبـة واسـتبدالها 

     2بأنظمة عقابية أكثر فاعلية.

ومـــن بـــين أهـــم بـــدائل عقوبـــة الحـــبس قصـــيرة المـــدة الـــواردة ضـــمن مقتضـــيات الأحكــــام 

ة الخاصـــة بـــالتجريم والعقـــاب المقـــررة فـــي التشـــريع الجزائـــري، والتـــي تشـــمل جـــرائم الموضـــوعي

تلويث البيئـة، نظـام عقوبـة العمـل للنفـع العـام المسـتحدث بمناسـبة تعـديل قـانون العقوبـات سـنة 

، أيــن اســتحدث المشــرع بموجــب 25/02/2009المــؤرخ فــي  09/01بموجــب القــانون  2009

من الفصـل الأول مكـرر مـن البـاب الأول  06مكرر 05إلى  01مكرر 05هذا التعديل المواد 

  المتعلق بالعقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي ونص فيها على عقوبة العمل للنفع العام.

مـن قــانون العقوبــات نجــد أن المشــرع الجزائــري  01مكــرر 05وبـالرجوع إلــى نــص المــادة 

كـوم عليـه بعمـل للنفـع العـام بـدون أجـر "قيـام المح قد عرف عقوبة العمل للنفع العـام كمـا يلـي:

  .شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام" 18لمدة زمنية محددة في أجل أقصاه 

وعليه نخلص إلى أن التشريع الجزائري يعـد مـن التشـريعات الجزائيـة التـي أخـذت بعقوبـة 

)، علـى خــلاف العمـل للنفـع العـام كعقوبـة بديلـة لعقوبـة الحـبس قصـيرة المـدة (العقوبـة الأصـلية

بعـض التشـريعات التـي تعتبـر عقوبـة العمـل للنفـع العـام كبـديل عـن الإكـراه البـدني، وتلـك التـي 

                                                           

  .132فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص -1

  .133المرجع نفسه، ص -2
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تأخذ بها كبـديل عـن المتابعـة الجزائيـة، كمـا أن هنـاك مـن التشـريعات مـن تعتبـر عقوبـة العمـل 

      1للنفع العام بمثابة العقوبة التكميلية.

مجـال حمايـة البيئـة بخصوصـية أن حمايـة المحـيط وتتميز عقوبـة العمـل للنفـع العـام فـي 

إذ يمكـــن للمحكـــوم علـــيهم بهـــذه العقوبـــة أن يقومـــوا  2البيئـــي تنـــدرج ضـــمن مجـــالات تطبيقهـــا،

بأعمـــال مـــن شـــأنها حمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث، وذلـــك مـــن خـــلال حمـــلات النظافـــة بالســـاحات 

ان، أو حمايــة المواقــع العامــة، أو حمــلات التشــجير التــي تهــدف إلــى خلــق أجــواء مريحــة للســك

الأثريــة وتنظيفهــا، وكــذا تنظيــف الشــواطئ والمشــاركة فــي حراســة الغابــات والحــدائق وتنظيــف 

  3الأرصفة والطرقات، أو أي عمل أخر يندرج ضمن هذا الإطار.

وتعتبــر حمايــة البيئــة مجــال مــن مجــالات تطبيــق عقوبــة العمــل للنفــع العــام بغــض النظــر 

  يشمل الأمر جرائم تلويث البيئة وغيرها من الجرائم.عن الجريمة المرتكبة، حيث 

  

  الفقرة الثانية

  العقوبات المالية المقررة في التشريع الجزائري لمكافحة الجريمة البيئية

العقوبات المالية تمثل ذلك الصنف من العقوبات الأصلية المقررة فـي التشـريع الجزائـري 

ـــات التـــي تصـــيب لتوقيعهـــا علـــى الشـــخص الطبيعـــي والأشـــخاص المعنو  يـــة، وهـــي تلـــك العقوب

المحكــوم عليــه فــي ذمتــه الماليــة، ويمكــن أيــن يحكــم بهــا بــالتزامن مــع العقوبــات الســالبة للحريــة 

بالنسبة للشـخص الطبيعـي، أو أن يحكـم بهـا القاضـي دون أن يصـدر فـي حكمـه عقوبـة سـالبة 

  للحرية، وذلك حسب نص التجريم.

                                                           

د ط، دار هومـة للطباعـة والنشـر  -دراسـة مقارنـة–ها للتوسع راجع مقـدم مبـروك، عقوبـة الحـبس قصـيرة المـدة وأهـم بـدائل -1

  .188-183، ص2017والتوزيع، الجزائر، 

فقد تضمن قانون العقوبات الجزائـري كـل مـا يتعلـق بعقوبـة العمـل للنفـع العـام، حيـث نـص علـى مجـال تطبيقهـا، وشـروط  -2

  الحكم بها، وإجراءات تنفيذها.

  .182مقدم مبروك، المرجع السابق، ص -3
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لعقوبتين معــــا، وحــــالات أخــــرى يعاقــــب عليهــــا فهنــــاك حــــالات يعاقــــب عليهــــا القــــانون بــــا

بــالعقوبتين معــا أو بإحــداها، وحــالات أخــرى يكتفــي فيهــا المشــرع بمعاقبــة مرتكبــي جــرائم تلويــث 

  البيئة من الأشخاص الطبيعية بعقوبة الغرامة فقط.

-03وال التـي نـص فيهـا المشــرع الجزائـري وخاصـة فـي القــانون ـوعلـى العمـوم فـإن الأحــ

مايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة علـــى عقوبـــة الغرامـــة منفـــردة وســـواء المتعلـــق بح 10

أكانــت بســيطة أو مشــددة تعتبــر قليلــة بالمقارنــة مــع الأحــوال المنصــوص عليهــا بعقوبــة الغرامــة 

    1كعقوبة متزامنة مع عقوبة الحبس بالنسبة للشخص الطبيعي.

ه بـأن يـدفع إلـى الخزينـة العموميـة ويمكن أن نعرف الغرامة علـى أنهـا إلـزام المحكـوم عليـ

وتعد الغرامـة مـن أهـم  2المبلغ المالي الذي يقدره الحكم القضائي كجزاء لما ارتكبه من جريمة،

علـى مرتكبـي يطبق العقوبات التي حرصت أغلب التشريعات على النص عليها كجزاء جنائي 

  3جرائم تلويث البيئة.

ة فــي الجـرائم المكيفــة علـى أنهــا جــنح ومـن خصائصــها أنهـا تــأتي فـي شــكل عقوبــة أصـلي

 4أو مخالفـــات، ولـــذلك لـــم يـــنص المشـــرع الجزائـــري علـــى عقوبـــة الغرامـــة فـــي مـــواد الجنايـــات،

مـن قـانون العقوبـات أن عقوبـة الغرامـة فـي مـواد الجـنح بالنسـبة  05ويستشف من نص المـادة 

ات محـــددة بـــين دج، والغرامـــة المقـــررة لمرتكبـــي المخالفـــ 20.000للشـــخص الطبيعـــي تتجـــاوز 

دج، وقـــد تتضــــمن نصــــوص التجــــريم الخاصــــة بجــــرائم تلويــــث البيئــــة  20.000دج و 2.000

  خلاف ذلك. 

                                                           

  .134يصل بوخالفة، المرجع السابق، صف -1

  .35نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص -2

  .477عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -3

مكرر من قانون العقوبات جـاءت باسـتثناء يخـالف هـذه القاعـدة، ومفـاده أن الجنايـات المعاقـب عليهـا  05غير أن المادة  -4

غرامة حيث تـنص تلـك المـادة علـى: "أن عقوبـات السـجن المؤقـت لا تمنـع الحكـم بالسجن المؤقت لا تحول دون الحكم بال

بعقوبـــة الغرامـــة"، ولعـــل تفســـير ذلـــك أن المشـــرع يقصـــد بـــذلك الحكـــم بالغرامـــات المقـــررة لتوقيعيهـــا علـــى مرتكبـــي الجـــنح 

  المرتبطة بالجنايات.   
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ونشير في هذا السياق إلـى أن عقوبـة الغرامـة المقـررة فـي مـواد التلـوث البيئـي تأخـذ عـدة 

صور، الصـورة الأولـى هـي الغرامـة المحـددة والتـي تمثـل عقوبـة الغرامـة فـي صـورتها البسـيطة 

وتعنــي إلــزام المحكــوم عليــه بــدفع مبلــغ مــن المــال لا يقــل ولا يزيــد عــن حــد معــين إلــى خزينــة 

  1الدولة.

ويعــد أســلوب الغرامــة المحــددة الأســلوب الأكثــر اســتخداما مــن قبــل المشــرع الجزائــري فــي 

مواد التلوث البيئي عند تقريره للنصوص العقابية المتضمنة الغرامة كجزاء جنائي عـن ارتكـاب 

  م تلويث البيئة.جرائ

المتعلـق بحمايـة البيئـة  10-03من القـانون  82/01وكمثال عن ذلك نذكر نص المادة 

ــــار  ــــب بغرامــــة مــــن عشــــرة آلاف دين ــــى: "يعاق ــــنص عل ــــة المســــتدامة والتــــي ت فــــي إطــــار التنمي

مـن  40دج) كـل مـن خـالف أحكـام المـادة  100.000دج) إلى مائة ألـف دينـار ( 10.000(

  2.هذا القانون"

مــن نفــس القــانون والتــي تــنص علــى أنــه: "يعاقــب بغرامــة ماليــة مــا بــين مائــة  98مــادة وال

دج)، كــــل مــــن يخــــالف أحكــــام  1.000.000دج) ومليــــون دينــــار ( 100.000ألــــف دينــــار (

، والتـــي تفـــرض علـــى ربـــان كـــل ســـفينة تحمـــل بضـــائع خطيـــرة، أو ســـامة، أو ملوثـــة 57المـــادة 

لقضاء الجزائري، أو العبور داخلها، أن يبلـغ عـن كـل تعبر بالقرب من المياه الخاضعة لسلط ا

حادث ملاحي يقع في سفينته من شأنه أن يهدد بتلويث أو إفسـاد الوسـط البحـري أو الميـاه أو 

  السواحل الوطنية.  

                                                           

  .243المرجع السابق، ص بشير محمد أمين، -1

علــى أنــه: "بغــض النظــر عــن أحكــام القــانونين المتعلقــين بالصــيد والصــيد البحــر،  10-03قــانون مــن ال 40تــنص المــادة  -2

وعندما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، تبرر الحفاظ على فصـائل حيوانيـة 

  غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة يمنع ما يأتي:

اش أو سلبها وتشويه الحيوانات من الفصائل...، إتلاف النبـات مـن الفصـائل أو قطعـه أو تشـويهه...، إتلاف البيض والأعش

  تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية والنباتية أو تعكيره أو تدهوره".
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المتعلــق  2003فبرايــر  17المــؤرخ فـي  02-03مــن القـانون  52/1وأيضـا نــص المـادة 

الســـياحيين للشـــواطئ والتـــي تـــنص علـــى أنـــه: "يعاقـــب  بتحديـــد القواعـــد للاســـتعمال والاســـتغلال

دج) عـن كـل  100.000دج) إلـى مائـة ألـف دينـار ( 60.000بغرامة من ستين ألف دينـار (

     .أشغال تهيئة أو تجهيز مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ"

ضـرر أما الصورة الثانية فتتمثل في عقوبة الغرامة النسبية والتي يرتبط تقـديرها بمقـدار ال

ـــرتبط كـــذلك بالفائـــدة التـــي حققهـــا الجـــاني أو أراد  ـــي أو المحتمـــل للجريمـــة البيئيـــة، وقـــد ي الفعل

تحقيقها، وهذا النـوع مـن الغرامـة لـه بعـض خصـائص التعـويض المـدني، إلا أن معنـى العقوبـة 

  1فيها هو الغالب.

يئيــة نــذكر وقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بعقوبــة الغرامــة النســبية فــي الــبعض مــن الجــرائم الب

منهـــا مـــا يتعلـــق بإمكانيـــة حســـاب غرامـــة الرعـــي فـــي الأمـــلاك الغابيـــة علـــى أســـاس نـــوع وعـــدد 

جـــوان  17المـــؤرخ فـــي  84/12مـــن القـــانون  80الحيوانـــات المضـــبوطة، حيـــث نصـــت المـــادة 

المتضـمن النظــام العــام للغابـات المعــدل والمــتمم علـى أنــه: "يعاقــب علـى كــل اســتخراج  1984

دج عــن  2000إلــى  1000التــي تســاعد علــى تثبيــت الكثبــان بغرامــات مــن أو رفــع النباتــات 

 400إلـى  200جـر، ومـن  سـيارةدج عـن حمولـة كـل  1000إلـى  500حمولة كسيارة، ومن 

    .دج عن حمولة كل شخص" 200إلى  100دج عن حمولة كل دابة، ومن 

 التــي توجــدمــن نفــس القــانون علــى أنــه: "يعاقــب مــالكو الحيوانــات  81كمــا نصــت المــادة 

دج علـــى كـــل حيـــوان صـــوفي أو  50مخالفـــة للقـــانون داخـــل الأمـــلاك الغابيـــة الوطنيـــة بغرامـــة 

دج عـن كـل دابـة وعـن كـل حيـوان مـن صـنف الأبقـار أو حيـوان  100إلى  50عجل وبغرامة 

  .دج عن كل حيوان من صنف المعز" 150إلى  100من صنف الإبل، ومن 

مرتكبــي جــرائم علــى مــة بوصــفها عقوبــة أصــلية أمــا عــن الصــورة الثالثــة مــن صــور الغرا

تلويــث البيئــة فتتمثــل فــي الغرامــة اليوميــة، والتــي يكــون تقــديرها وفقــا لمعيــار مــزدوج بأخــذ فــي 

  الاعتبار الوضع المالي لمرتكبها وخطورة الجريمة ومدى استمرارها.

                                                           

  .246المرجع السابق، ص بشير محمد أمين، -1
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الغرامـــة وتعـــرف عقوبـــة الغرامـــة اليوميـــة بأنهـــا عقوبـــة الغرامـــة لأجـــل، أي أنـــه إذا كانـــت 

التقليديــة تقتضــي دفــع المحكــوم عليــه عقوبــة الغرامــة المحــددة فــي منطــوق الحكــم إلــى الخزينــة 

العمومية ابتداء من تاريخ نفاذ حكم الإدانـة، فـإن عقوبـة الغرامـة اليوميـة تقتضـي فـرض غرامـة 

يوميـــة خـــلال عـــدد معـــين مـــن الأيـــام مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار دخـــل المحكـــوم عليـــه وأعبائـــه 

  1امة الجريمة المرتكبة.وجس

ولنظــام الغرامــة اليوميــة أهميــة بالغــة فــي جــرائم تلويــث البيئــة، بحيــث يســمح عنــد تقــديرها 

بتناســب مبلغهــا مــع الإمكانــات الماديــة لمرتكــب الجريمــة، وهــو مــا يبــرر أهميــة الأخــذ بهــا فــي 

خـــذ بهـــذه مجـــال مكافحـــة الإجـــرام البيئـــي، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن المشـــرع الجزائـــري لـــم يأ

  الصورة من صور الغرامات البيئية مسايرا في ذلك نهج الكثير من التشريعات العربية. 

وتتمثــــل الصــــورة الأخيــــرة مــــن صــــور الغرامــــات الجزائيــــة البيئيــــة فــــي الغرامــــة التهديديــــة 

فالغرامـــة التهديديـــة فـــي أصـــلها تعـــد أداة تســـتخدم فـــي قواعـــد القـــانون المـــدني والقـــانون الإداري 

المــدين علــى الوفــاء بالتزامــه عــن طريــق إكراهــه بالضــغط عليــه فــي ذمتــه الماليــة لأجــل حــث 

  بفرض عقوبة الغرامة التهديدية.

ـــة يعـــد مســـتحدثا بحكـــم أن  ـــة الجنائيـــة للبيئ فإعمـــال الغرامـــة التهديديـــة فـــي مجـــال الحماي

    2القاضي الجزائي يمتلك أدوات ردع قوية لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ منطوق الحكم.

المتضـمن حمايـة  10-03مـن القـانون  86/1وقد أخذ بها المشرع الجزائري فـي نـص المـادة  

البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة، حيــث نــص علــى عقوبــة الغرامــة التهديديــة فــي حالــة عــدم 

احتــرام الأجــل الــذي منحــه القاضــي لمرتكــب جنحــة تلويــث الهــواء، لأجــل إعــادة تهيئــة الأمــاكن 

دج) عـن كـل يـوم  1000هـوائي إلـى مـا كانـت عليـه مـن قبـل، وقـدرها بـألف (مصدر التلوث ال

                                                           

، 1998جديـد، الطبعـة الأولـى، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، شريف سيد كامل، تعليق على قـانون العقوبـات الفرنسـي ال -1
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تـــأخير، ويشـــكل هـــذا النـــوع مـــن الجـــزاء أســـلوب مســـتحدث غيـــر معهـــود فـــي القواعـــد الجزائيـــة 

    1الموضوعية لحماية البيئة من التلوث.

ررة وإضـــافة إلـــى العقوبـــات الســـالبة للحريـــة والعقوبـــات الماليـــة، والتـــدابير الاحترازيـــة المقـــ

لمكافحـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري، هنـــاك نـــوع آخـــر مـــن العقوبـــات تعـــرف 

مـــن قــانون العقوبـــات بالنســـبة  09والتـــي أقرهــا المشـــرع فـــي نــص المـــادة  2بالعقوبــات التكميليـــة

  3مكرر بالنسبة للشخص المعنوي. 18/2للشخص الطبيعي، والمادة 

بـات تضـاف إلـى العقوبـات الأصـلية، فهـي عقوبـات وتمتاز العقوبات التكميليـة بأنهـا عقو 

ثانويــة تقــديرها منــوط بالمحكمــة المختصــة بإصــدار العقوبــة الأصــلية، ولا ينطــق بهــا القاضــي 

    4بشكل مستقل بل تأتي مكملة للعقوبة الأصلية.

مكــــرر مــــن قــــانون العقوبــــات نخلــــص إلــــى أكثــــر  18و 09وباســــتقرائنا لــــنص المــــادتين 

تطبيقــا فـــي مجــال مكافحــة جـــرائم تلويــث البيئــة والمتمثلـــة حســب رأينــا فـــي العقوبــات التكميليــة 

  المصادرة، وإغلاق المؤسسة، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط.

ونظــرا لــذلك سنقتصــر علــى دراســة هــذه العقوبــات ضــمن متطلبــات الفــرع الثــاني مــن هــذا 

مجـال مكافحـة جـرائم  المطلب بحكم أن هذه العقوبات يغلب عليها وصف التـدابير الأمنيـة فـي

  تلويث البيئة طبقا للقوانين الخاصة بحماية البيئة كما سنأتي على توضيحه.  

  

                                                           

  .136فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص -1

وهناك نـوع أخـر مـن العقوبـات تعـرف بالعقوبـة التبعيـة، ولتطبيقهـا لا بـد أن نكـون أمـام جنايـة بيئيـة، وكمـا هـو معلـوم فـي  -2

ات البيئية فإن أغلب جرائم تلويث البيئة تحمل وصـف الجـنح والمخالفـات، غيـر أنـه وكمـا سـبق وأن وضـحنا فإنـه التشريع

بالإمكـان تطبيـق هــذا النـوع مـن العقوبــات علـى الجنايـات تشــكل أفعالهـا اعتـداءات جســيمة علـى البيئـة ومنهــا مـا هــو وارد 

المتعلق بتسيير النفايـات ومراقبتهـا وإزالتهـا،  19-01القانون من  66مكرر من قانون العقوبات، والمادة  87بنص المادة 

ومن أبرز العقوبات التبعية نذكر الحجز القانوني والذي مفاده منع الجاني من حقه في إدارة أمواله طيلة مدة العقوبة إلى 

  جانب الحرمان من الحقوق الوطنية وتطبيق هذه العقوبة يكون بقوة القانون.

  .325الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، -3

عبـــد الفتـــاح مصـــطفى الصـــيفي، الأحكـــام العامـــة للنظـــام الجنـــائي فـــي الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون، د ط، دار النهضـــة  -4

  .496، ص2001العربية، القاهرة، 
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  الفرع الثاني

  التدابير الاحترازية المقررة لمكافحة جرائم تلويث البيئة

لمقـــررة فـــي التشـــريعات لتحتـــل التـــدابير الاحترازيـــة مكانـــة هامـــة بـــين الجـــزاءات الجنائيـــة 

حيث تعد بمثابـة وسـيلة للـدفاع الاجتمـاعي تهـدف إلـى منـع الجريمـة بالوقايـة  الجنائية الحديثة،

  1منها، وذلك من خلال مواجهة الخطورة قبل أن يتحقق الاعتداء على المجتمع.

ولتحقيـــق ذلـــك فقـــد حرصـــت غالبيـــة التشـــريعات علـــى الـــنص علـــى قائمـــة مـــن الجـــزاءات 

لى جانــب العقوبــات التقليديــة التــي كشــفت العقابيــة المتنوعــة لمكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة، فــإ

الممارسة العمليـة عـن عـدم كفايتهـا فـي قمـع الجريمـة وردع الجـاني، فالعقوبـات السـالبة للحريـة 

نـــادرا مـــا يحكـــم بهـــا، والعقوبـــات الماليـــة غالبـــا مـــا يجـــري تحميلهـــا علـــى الغيـــر مـــن مســـتهلكين 

  2وعملاء.

الأخــذ بجــزاءات لهــا طــابع وقــائي ومــن ثــم اهتــدى الفقــه الجنــائي المعاصــر إلــى وجــوب 

أكثر منه ردعي، وهي الجزاءات التي تعرف بالتدابير الاحترازية، وقد تبنتها الكثيـر مـن الـدول 

  لمكافحة جرائم تلويث البيئة.العامة في تشريعاتها الجنائية 

فالتــدابير الاحترازيــة عبــارة عــن جــزاءات مــن نفــس صــنف وجــنس العمــل، ولهــا دور فــي 

جــرائم تلويــث البيئــة باعتبارهــا نــوع مــن أنــواع العقوبــات لــذلك، إضــافة إلــى الــدور ردع مرتكبــي 

الوقــائي الــذي تمتــاز بــه خاصــة عنــد اتخاذهــا فــي الأحــوال التــي يشــكل فيهــا الأشــخاص الــذين 

يمثلون خطر على البيئـة بمختلـف عناصـرها الطبيعيـة والوضـعية خطـورة مـن درجـة عاليـة، أو 

  لتشريعات والتنظيمات البيئية.حالة انتهاكهم ومخالفتهم ل

                                                           

  .510عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -1

  .144السابق، صفيصل بوخالفة، المرجع  -2
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وتعرف التدابير الاحترازية على أنها مجموعـة الإجـراءات الفرديـة القسـرية التـي لا تحمـل 

معنــى اللــوم الأخلاقــي، تنزلهــا الســلطة العامــة بمــن يــرجح لــديها احتمــال ارتكــاب جريمــة تاليــة 

         1بهدف القضاء على خطورته الإجرامية.

رازية التي توقع في مجال جرائم تلويث البيئة وغيرهـا مـن الجـرائم مـن وتتنوع التدابير الاحت

إلــى تــدابير شخصــية تتعلــق بشــخص الجــاني، ومثالهــا الحرمــان مــن بعــض  2حيــث موضــوعها،

الحقـــوق، وتـــدابير عينيـــة تنصـــب علـــى أشـــياء ماديـــة اســـتخدمها الجـــاني فـــي ارتكـــاب الجريمـــة، 

  3ة المخالفة للتشريعات والتنظيمات البيئية.ومثالها إغلاق المنشآت أو المؤسسات الصناعي

علـى الــنص علـى قائمـة التـدابير الاحترازيـة والتـي أطلــق  4وقـد حـرص المشـرع الجزائـري،

عليهــا تســمية "التــدابير الأمنيــة"، ليقضــى بهــا إلــى جانــب العقوبــات الأصــلية المقــررة لارتكــاب 

ومقـدرة علـى تحقيـق غايـة المشـرع جرائم تلويـث البيئـة، والتـي تتصـف فـي رأينـا بسـرعة وفعاليـة 

  في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

التشــــريع  يتضــــمنهاوعلــــى ذلــــك فــــإن دراســــة التــــدابير الأمنيــــة بوصــــفها جــــزاءات جنائيــــة 

الجزائري لـردع مرتكبـي جـرائم تلويـث البيئـة والوقايـة مـن تكـرار أفعـالهم الجرميـة الضـار بالبيئـة 

  تقتضي تناولها على النحو الآتي:

  

  

  

  

                                                           

  .13أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص -1

وقــد تعــددت التقســيمات الفقهيــة للتــدابير الاحترازيــة والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى افتقارهــا للترتيــب والتــدرج عكــس العقوبــات  -2

تتناسـب معـه، كمـا أنـه الأصلية، كما أنه لا يمكن الاعتماد على معيار جسامة الفعل لتقسـيم التـدابير الاحترازيـة لأنهـا لا 

  لا يمكن تحديد مدة التدبير مسبقا. 

  .125نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص -3

  تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن، إلا بقانون". -4
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  الفقرة الأولى

  تدابير الأمن العينية

قـــد تكـــون بعـــض الأشـــياء عـــاملا مســـهلا فـــي وقـــوع العديـــد مـــن الجـــرائم البيئيـــة أو تكـــرار 

وقوعهـــا، لــــذلك نجـــد أن المشــــرع الجزائـــري وتأســــيا منـــه بــــآراء الفقهـــاء ومــــا أخـــذت بــــه غالبيــــة 

ن التــدابير الردعيــة لــى نــوع مــإالتشــريعات الجنائيــة البيئيــة المقارنــة، قــد تصــدى لــذلك بــالنص 

والوقائية ذات الطـابع العينـي ومناطـه تجريـد الشـخص الطبيعـي أو الشـخص المعنـوي مـن هـذه 

الأشــياء حتــى يكــون فــي منــأى عــن ارتكــاب جريمــة بيئيــة، وهــي التــدابير التــي اصــطلح عليهــا 

    ."بتدابير الأمن العينية"

الأولى في المصادرة، والتـي تـم وتأخذ التدابير الأمنية العينية في الغالب صورتين تتمثل 

التطرق إليها كعقوبة تكميلية بحكم أن المشرع الجزائري قد اعتبرها كأصـل عـام بمثابـة العقوبـة 

  1من قانون العقوبات. 16و 15التكميلية وفصل في ذلك بنص المادتين 

غير أن هناك رأي يتجه إلى أن المشرع الجزائري حتـى وإن نحـى إلـى اعتبـار المصـادرة 

صــل عــام بمثابــة العقوبــة التكميليــة، فــإن ذلــك لا يــؤدي إلــى إلغــاء وصــف التــدبير الاحتــرازي كأ

عــن المصــادرة لأنهــا تعــد أيضــا مــن قبيــل الجــزاءات الجنائيــة الهادفــة إلــى الحيلولــة دون تمكــن 

الجــاني مـــن اســـتعمال الأشـــياء محــل المصـــادرة مـــن ارتكـــاب جريمــة أخـــرى ومواجهـــة الخطـــورة 

  ة في تلك الأشياء.  الإجرامية الكامن

وهــو الــرأي الــذي تبنــاه المشــرع الجزائــري، حيــث اعتبــر المصــادرة كتــدبير أمــن مــن خــلال 

مــن قــانون العقوبــات والتــي تــنص علــى أنــه: "يتعــين الأمــر بمصــادرة الأشــياء  16نــص المــادة 

لتـي التي تشكل صـناعتها أو اسـتعمالها أو حملهـا أو حيازتهـا أو بيعهـا جريمـة، وكـذا الأشـياء ا

  تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة. 

                                                           

ة أو اختياريــة، ويكــون الأخــذ بهــا فــي مــواد الجنايــات، وإذا وقــد تكــون المصــادرة كعقوبــة تكميليــة أو تــدبير احتــرازي إلزاميــ -1

  تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة بيئية فإن القاضي مقيد في هذه الحالة بوجوب وجود نص قانوني يقر ذلك.
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وفــي هــذه الحالــة تطبــق المصــادرة كتــدبير أمــن، مهمــا يكــن الحكــم الصــادر فــي الــدعوى 

  .العمومية"

ومــن أمثلــة المصــادرة كتــدبير مــن التــدابير الأمنيــة فــي مجــال الــردع والوقايــة مــن وقــوع 

مــن القــانون  90/2زائــري نــذكر نــص المــادة وتكــرار وقــوع جــرائم تلويــث البيئــة فــي التشــريع الج

، المتعلــق بالصــيد، والتــي تــنص علــى مصــادرة الوســائل 2004أوت  14المــؤرخ فــي  04-07

      1المستعملة كالذخائر وشباك الصيد غير القانونية والفخاخ.

وقــد انتقــد الــبعض هــذا الموقــف المتخــذ مــن قبــل المشــرع الجزائــري والثابــت فــي نصــوص 

ة أعـــلاه والـــذي يـــنم عـــن اعتبـــار المصـــادرة فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات المرتبطـــة المـــواد المـــذكور 

بجرائم تلويث البيئة وغيرهـا مـن الجـرائم كعقوبـة وتـدبير أمـن، مـن حيـث أنـه يشـكل وضـع غيـر 

مستصــاغ تشــريعيا، كــون أن تــدابير الأمــن العينيــة قــد تــم دمجهــا طبقــا للقواعــد العامــة ضــمن 

أن عرفنـــا، ومـــن بينهـــا المصـــادرة، ولهـــذا وجـــب علـــى المشـــرع العقوبـــات التكميليـــة كمـــا ســـبق و 

حسب هذا الرأي النص على التدابير الأمنية العينية بنص صريح في قانون العقوبـات لكـي لا 

    2تتضارب النصوص القانونية.

هذا وقـد عرفـت المصـادرة كعقوبـة فـي مجـال مكافحـة جـرائم تلويـث البيئـة فـي العديـد مـن 

وخاصـــة تلـــك المتعلقـــة بمصـــادرة الأربـــاح  3مجـــالات جديـــدة فـــي توظيفهـــا،التشـــريعات المقارنـــة 

والفوائد المستحقة من الجريمة البيئية، نظر لأهميتها وفاعليتها في مكافحة جرائم تلويـث البيئـة 

التي يهدف مرتكبوها إلى تحقيق فوائد ومنـافع ماليـة غيـر مشـروعة، وهـي الجـرائم التـي ترتكـب 

  4اص المعنوية.في الغالب من طرف الأشخ

                                                           

ي وطبقا لنص المادة أعلاه فإن مصادرة الطريدة المصطادة أو المقتولة، وكذا البيض والفقسات والحيوانات وصـغارها التـ -1

  تم جنيها من جراء ارتكاب الجريمة تعتبر من قبيل العقوبة.

  .146فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص -2

ومن بين التشريعات الأوروبية المقارنة التي أخذت بذلك نذكر كل من بلجيكا، النمسا والسويد، وهذا للاعتبارات المتعلقـة  -3

  يئة ذات الباعث الربحي.  بفاعلية هذه العقوبة في الحد من جرائم تلويث الب

  .509أنظر عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -4
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ونشـير هنـا إلـى أن هـذا المبـدأ مطبـق فـي مجـال مكافحـة جـرائم تلويـث البيئـة الدوليـة فـي 

نطاق القانون الجنائي الدولي والذي يعتبـر مصـادرة تلـك الفوائـد والأربـاح المتأتيـة مـن الجريمـة 

ة المقـررة بمثابة العقوبة الأصلية كما سيأتي توضيحه عند استعراض الجـزاءات الجنائيـة الدوليـ

  ة الدولية ضمن متطلبات الباب الثاني من الدراسة.  يلمكافحة الجريمة البيئ

وتلخيصــا لمــا تــم ذكــره يمكننــا القــول بــأن المصــادرة ســواء أكانــت تحمــل وصــف العقوبــة 

التكميليــة أو التــدبير الاحتــرازي، فإنهــا تمثــل أحــد أهــم الجــزاءات التــي تحقــق العدالــة فــي مجــال 

ويــــث البيئــــة، بحكــــم أنهــــا تجعــــل الأشــــياء المســــتخدمة فــــي الاعتــــداء بمثابــــة مكافحــــة جــــرائم تل

التعــويض الــذي يدفعــه الجــاني جبــرا للضــرر الــذي لحــق بالبيئــة، وتســاهم فــي تجنــب الأخطــار 

  التي قد تلحق بها مستقبلا.  

أما عن الصورة الثانيـة مـن صـور تـدابير الأمـن العينيـة فـي مجـال مكافحـة جـرائم تلويـث 

هــي تتمثـل فــي غلـق المؤسســة، فجــزاء الغلـق يعــد مـن أبــرز التـدابير الاحترازيــة العينيــة البيئـة، ف

في مواد التلوث البيئـي، والـذي يقصـد بـه منـع المؤسسـة مـن ممارسـة النشـاط فـي المكـان الـذي 

    1ارتكبت فيه أو بسببه جريمة تلويث البيئة.

ن ارتكــاب جريمــة وبمقتضــى ذلــك يمكــن توقيــع جــزاء الغلــق علــى المؤسســة المســؤولة عــ

تلويـــث البيئـــة كجـــزاء جنـــائي (تـــدبير احتـــرازي) ســـواء كـــان ذلـــك بصـــورة دائمـــة أو كـــان بصـــورة 

مؤقتــة، حيـــث يترتــب علـــى الإغــلاق النهـــائي ســحب التـــرخيص بــإدارة المؤسســـة، بينمــا يترتـــب 

  على الإغلاق المؤقت إلغاء الترخيص طوال فترة العقوبة.

ري إلــى الأخــذ بغلــق المؤسســة كتــدبير مــن التــدابير وهــو الأمــر الــذي دفــع بالمشــرع الجزائــ

الأمنيــة بصــفة مؤقتــة أو نهائيــة لمواجهــة الخطــورة الإجراميــة المرتبطــة بنشــاط المؤسســة، وذلــك 

بالنصوص الخاصة بالمحافظـة علـى البيئـة وبشـكل مخـالف للمبـدأ المكـرس فـي نـص المـادتين 

ســــة ســــواء بالنســــبة للشــــخص مكــــرر مــــن قــــانون العقوبــــات والــــذي يعتبــــر غلــــق المؤس 18و 9

  الطبيعي أو الشخص المعنوي من قبيل العقوبات التكميلية، كما سبقت الإشارة إليه.

                                                           

  .512عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -1
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مكــرر مـن قـانون العقوبـات علــى الغلـق المؤقـت للمؤسسـة لمــدة لا  18فقـد نصـت المـادة 

تتجاوز خمـس سـنوات كعقوبـة تكميليـة فـي مـواد الجنايـات والجـنح بوصـفها قاعـدة عامـة تشـمل 

  جرائم بما فيها الجرائم البيئية. كل ال

ومن الأمثلة التـي يعـد فيهـا الغلـق المؤقـت للمؤسسـة فـي التشـريع الجزائـري بمثابـة عقوبـة 

 09-03مـــن القـــانون  18/3تكميليـــة وتـــدبير احتـــرازي فـــي آن واحـــد مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

تلـك الأسـلحة المتضمن حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتخـزين واسـتعمال الأسـلحة الكيماويـة وتـدمير 

"...وفي جميـع الحـالات يـتم الحكـم بحـل المؤسسـة أو غلقهـا مؤقتـا لمـدة  والتي تنص على أنه:

    .) سنوات"5لا تتجاوز خمس (

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الغلـق  10-03هذا وقد تضمن القانون 

والتـي تـنص علـى  85/2المـادة المؤقت للمؤسسة كتدبير احترازي في عدة مواد، ومثالها نص 

وزيــادة علــى ذلــك، يمكــن القاضــي الأمــر بتنفيــذ الأشــغال وأعمــال التهيئــة علــى نفقــة ..." أنــه:

المحكــوم عليــه، وعنــد الاقتضــاء يمكنــه الأمــر بمنــع اســتعمال المنشــأة أو أي عقــار أو منقــول 

    .اللازمة" آخر يكون مصدر التلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات

وبنـاء علـى مـا ورد مــن أراء فقهيـة ومواقـف صــادرة عـن المشـرع الجزائــري فإننـا نتفـق مــع 

الــرأي الــذي يــذهب إلــى أن جــزاء غلــق المؤسســة، ذو طبيعــة خاصــة مــن حيــث أنــه يجمــع بــين 

خصائص العقوبة التكميلية والتدبير الاحترازي، كما أنه لا يقتصر علـى الغلـق القضـائي وإنمـا 

ضـــا وصـــف الجـــزاء غيـــر الجنـــائي عنـــد إصـــدار قـــرار الغلـــق مـــن الجهـــات الإداريــــة يحمـــل أي

المختصة كما سـنأتي علـى توضـحيه، هـذا وإننـا نتجـه إلـي القـول بـأن هـذا النـوع مـن الجـزاءات 

  مكافحة جرائم تلويث البيئة يغلب عليه طابع التدبير الاحترازي. في مجال الجنائية 
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  الفقرة الثانية

  ن الشخصيةتدابير الأم

التدابير الاحترازية الشخصية تدابير وقائيـة يصـدرها القاضـي يتعلـق موضـوعها بشـخص 

المحكوم عليـه ويتقـرر بموجبهـا حرمانـه مـن بعـض المزايـا والحقـوق، لمواجهـة الخطـورة الكامنـة 

ومن بين التدابير الأمنية الشخصية التـي أخـذ بهـا المشـرع الجزائـري فـي مجـال مكافحـة  1لديه،

 م تلويث البيئة تلـك التـي تنصـب علـى النشـاط المهنـي الـذي يزاولـه فيحظـر عليـه ممارسـتهجرائ

  أو ما يسمى بالحظر المهني.

ويقصــد بتــدبير الحظــر المهنــي حرمــان المحكــوم عليــه مــن مزاولــة عمــل معــين أو مهنــة 

معينـــة متـــى تبـــين أن ســـلوكه فـــي هـــذا النشـــاط يمثـــل عمـــلا إجراميـــا ويشـــكل خطـــورة اجتماعيـــة 

فالهدف من هذا التدبير هـو حمايـة البيئـة والمجتمـع  2تقاده للضمانات الأخلاقية أو العلمية،لاف

  من الجناة الذين يفتقدون للضمانات الأخلاقية أو العلمية أو الفنية لممارسة نشاطاتهم.

وقـد ثـار خــلاف فـي الفقـه الجنــائي بشـأن الإبقــاء علـى التـدابير الاحترازيــة الشخصـية فــي 

جرائم تلويث البيئة، أين اتجه جانب منهم إلـى القـول بمحدوديـة فوائـد هـذا النـوع  مجال مكافحة

ـــدابير فـــي ردع مرتكبـــي  ـــك مـــن الت ـــى الوضـــع تل ـــى انعكاســـاته الســـلبية عل ـــالنظر عل الجـــرائم، ب

الاقتصادي والاجتماعي والتي قد تدفع إلى إعادة ارتكاب الجريمة بسبب الضائقة المالية التـي 

ظـور نشـاطه فـي حـال كـان ذلـك النشـاط هـو المصـدر الوحيـد أو الرئيسـي قد يتعـرض لهـا المح

  3للمحكوم عليه.

                                                           

  .125نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص -1

بيـة، محمد محمد مصباح القاضي، التدابير الاحترازية في السياسـة الجنائيـة الوضـعية والشـرعية، د ط، دار النهضـة العر  -2

  .60، ص1996القاهرة، 

وقــد اتجــه الــبعض مــن أنصــار هــذا الــرأي إلــى أبعــد مــن ذلــك ويــرون بــأن هــذا التــدبير قــد يثيــر مشــكلة دســتورية فــي حــال  -3

  الحظر الدائم لممارسة المهنة أو النشاط، لما يمثله ذلك من اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
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فــي حــين اتجــه جانــب أخــر إلــى الأخــذ بمبــررات الإبقــاء علــى هــذا التــدبير وخاصــة فــي 

مجــــال التلــــوث البيئــــي، ونحــــن نؤيــــدهم فــــي ذلــــك لمــــا لهــــذه المبــــررات مــــن قــــوة إذا مــــا قورنــــت 

  لاتجاه الأول.بالانتقادات التي جاءت على لسان ا

حيــث يعــد توقيــع هــذا الجــزاء ضــروريا للوقايــة مــن العــود فــي جــرائم البيئيــة، فضــلا عــن 

قدرتــه علــى تحقيــق الــردع الــلازم، وبصــفة خاصــة فــي الحــالات التــي تتضــح فيهــا العلاقــة بــين 

النشــاط المحظــور ممارســته وجريمــة تلويــث البيئــة المرتكبــة مــن خــلال إســاءة اســتغلال المزايــا 

  ة أو انتهاك الواجبات والاشتراطات البيئية الواجب مراعاتها أثناء ممارسة ذلك النشاط.المهني

وخلافـــا للاتجـــاه الأول فقـــد أخـــذ المشـــرع بهـــذا التـــدبير فـــي أغلـــب الجـــرائم الماســـة بالبيئـــة 

باســـتثناء المخالفـــات، وهـــذا بـــالقوانين الخاصـــة بحمايـــة البيئـــة، وبشـــكل مخـــالف أيضـــا للقواعـــد 

  وص عليها في قانون العقوبات.العامة المنص

حيـــث اعتبـــر المشـــرع الجنـــائي الجزائـــري هـــذا الجـــزاء مـــن قبيـــل العقوبـــات التكميليـــة بعـــد 

، وكان يعتبر قبـل التعـديل بمثابـة تـدبير مـن 2006من قانون العقوبات سنة  19تعديل المادة 

  التدابير الأمنية.

) ســـنوات 10قـــدر بعشـــر (وحـــدد المشـــرع المـــدة القصـــوى للحظـــر المهنـــي المؤقـــت بمـــدة ت

والسـبب فـي ذلـك يعـزى إلـى الضـرر الـذي يمكـن أن ينـتج عـن الأخـذ بـه، وهنـاك حـالات كثيـرة 

مـــن  102/2فـــي هـــذا الشـــأن منصـــوص عليهـــا فـــي قـــوانين حمايـــة البيئـــة ونـــذكر منهـــا المـــادة 

 ميــة المســتدامة والتــي تــنص علــى أنــه:نالمتضــمن حمايــة البيئــة فــي إطــار الت 10-03القــانون 

.ويجـــوز للمحكمـــة أن تقضـــي بمنـــع اســـتعمال المنشـــأة إلـــى حـــين الحصـــول علـــى التـــرخيص "..

أعـلاه، ويمكنهـا أيضـا الأمـر بالنفـاذ  20و 19ضمن الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادتين 

    .المؤقت للحظر"

وقـــد أخـــذ المشـــرع الجزائـــري بـــالحظر الـــدائم لمزاولـــة النشـــاط كتـــدبير احتـــرازي فـــي مجـــال 

 03المـــؤرخ فـــي  11-01مـــن القــانون  82/04ويــث البيئـــة فـــي نــص المـــادة مكافحــة جـــرائم تل

المتعلــــق بالصــــيد البحــــري وتربيــــة المائيــــات والتــــي تــــنص علــــى أنــــه: "...دون  2001جويليــــة 
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الإخلال بأحكـام الفقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة، وفـي حالـة اسـتعمال مـواد متفجـرة تحجـز سـفينة 

  .لفة بالإضافة إلى السحب النهائي للدفتر المهني"الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب المخا

 93/2ويســحب الــدفتر المهنــي لممتهنــي الصــيد البحــري نهائيــا كــذلك طبقــا لــنص المــادة 

مـــن نفـــس القـــانون فـــي حـــال عـــودة الشـــخص ارتكـــاب نفـــس الجريمـــة مـــرة ثانيـــة، مـــن الجـــاني 

مــة، والســحب المؤقــت المحكــوم عليــه بعقوبــة الحــبس التــي تقــل عــن ســنة واحــدة أو عقوبــة الغرا

  للدفتر المهني لفترة لا تتعدى سنة واحدة.  

وإضـــافة إلـــى الحظـــر المهنـــي كتـــدبير مـــن التـــدابير الأمنيـــة الشخصـــية المقـــررة بموجـــب 

 19القوانين الخاصة بحماية البيئـة فـي التشـريع الجزائـري هنـاك تـدابير أخـرى تضـمنتها المـادة 

المتعلـق بحمايـة  2015جويليـة  15المـؤرخ فـي  12-15من قانون العقوبات، وأيضـا القـانون 

         1الطفل.

  

  المطلب الثاني

  الجزاءات غير الجنائية المقررة لجرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري

السياســـة الجنائيـــة الحديثـــة تعتــــرف بأهميـــة الجـــزاءات الجنائيــــة فـــي مجـــال التصــــدي إن 

عامــه يلــزم بموجبهــا كــل متســبب فــي إحــداث للإجــرام البيئــي، وفــي نفــس الوقــت هنــاك قواعــد 

  .ضرر للغير نتج عن تعد أو تقصير منه بجبر هذا الضرر

                                                           

ــة فــي تــدابير وضــع الجــاني فــي  19عليهــا فــي نــص المــادة وفحــوى التــدابير المنصــوص  -1 مــن قــانون العقوبــات، والمتمثل

مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية، والوضع القضـائي فـي مؤسسـة علاجيـة، هـو وضـع الأشـخاص فـي تلـك المؤسسـات 

ذا التــدبير فــي نــص لاعتبــارات مردهــا مواجهــة الخطــورة الإجراميــة الكامنــة فــي نفســيتهم، وقــد بــين المشــرع مقتضــيات هــ

  من قانون العقوبات. 22و 21المادتين 

أما عن التدابير المتعلقة بحماية الأطفال وتهذيبهم فيكمن فحواها في تطبيق التدابير الشخصـية المتعلقـة بحمايـة وتهـذيب 

هـا المشـرع بموجـب الطفل الجانح، في حال ارتكابه لجريمة من الجرائم الماسة بالبيئة وغيرها من الجرائم، والتي نـص علي

  المتعلق بحماية الطفل.  12-15من القانون  87و 86أحكام المادتين 
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ــ الجزاءات المدنيــة بوصــفها أحــد أهــم الجــزاءات غيــر الجنائيــة تتمثــل فــي جبــر الضــرر ف

الناتج عن الجريمة، وبطبيعة الحال فإن تلك القواعد قابلة للتطبيـق علـى مقترفـي جـرائم تلويـث 

  البيئة.

ا وتعتـــرف السياســـة الجنائيـــة الحديثـــة كـــذلك بـــأن التهديـــد بـــالجزاء الجنـــائي وإصـــلاح هـــذ

الضــرر عــن طريــق التعــويض غيــر كــاف، ممــا فــرض الحاجــة إلــى وجــود جــزاء مــن نــوع أخــر 

يتمثل فيما تقرره الإدارة من تبعات وقيود يتحملها مرتكب النشاط الضـار، ونظـرا لمـا تتمتـع بـه 

، وبنـــاء علـــى ذلـــك يعـــة قانونيـــة خاصـــة تميزهـــا عـــن ســـائر الجـــرائمجـــرائم تلويـــث البيئـــة مـــن طب

  .سنتطرق إلى الجزاءات المدنية (الفرع الأول)، والجزاءات الإدارية (الفرع الثاني)

  

  الفرع الأول

  الجزاءات المدنية عن جرائم تلويث البيئة

أو معنـــى الضـــرر الـــذي يطـــال الفـــرد  تنطـــوي علـــىالجريمـــة البيئيـــة كغيرهـــا مـــن الجـــرائم 

الجماعــة بحيــث يتولــد عنــه حــق للمتضــرر فــي جبــره، وتكــون وســيلة الحصــول علــى هــذا الحــق 

الــدعوى المدنيــة الناشــئة عــن الجريمــة أو مــا يعــرف بالــدعوى المدنيــة بالتبعيــة والتــي تبحــث فــي 

تحديــد المســؤولية المدنيــة عــن الضــرر البيئــي كأســاس لتطبيــق الجــزاءات المدنيــة الناتجــة عــن 

  .توقيع تلك الجزاءات تبعا لطبيعة الضررلية الجريمة البيئ

ولمــا كــان مــن شــأن وقــوع جــرائم تلويــث البيئــة أن يتولــد عنهــا ضــرر محقــق أو محتمــل 

الوقوع فحينئذ يحـق لمـن أصـيب بضـرر ناشـئ عـن تلـك الجـرائم أن يـدعى بـالحق المـدني ضـد 

حــث عــن المســؤول مــدنيا عــن الضــرر وبــذلك وجــب علــى القاضــي المخــتص أن يب المــتهم أو

  1.العلاقة بين المسؤولية المدنية والضرر البيئي الناتج عن الأفعال المجرمة

                                                           

وما يمكن أن نتوصل إليه بعد دراسة النظريات التي جاء بها الفقه كمحاولات بشأن تحديد طبيعة العلاقـة بـين المسـؤولية  -1

 =ســـاس القـــانوني للضـــرر البيئـــي فـــيالمدنيـــة والضـــرر البيئـــي، أنـــه وفـــي حـــال ثبـــوت الخطـــأ فـــلا مجـــال للبحـــث عـــن الأ
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إلـى إعـادة إصـلاح تهـدف جل نظريات المسؤولية المدنية ومختلف التشـريعات الداخليـة ف

وتـــرميم المراكـــز القانونيـــة التـــي أصـــابها الضـــرر، ويكـــون ذلـــك إمـــا بشـــكل مباشـــر عـــن طريـــق 

تــي يلجــأ إليهــا الشــخص لوقــف أي تعــرض علــى حــق مــن حقوقــه دعــوى المســؤولية المدنيــة ال

عــن طريــق الــدعوى المدنيــة بالتبعيــة فــي حــال المتابعــات الجزائيــة عــن الجــرائم  الشخصــية، أو

  .البيئية

فأحكام المسؤولية المدنية تستطيع أن تحقق الردع لأي شخص يقدم علـى الإضـرار بـأي 

يكـــون ذلـــك عـــن طريـــق الجـــزاءات غيـــر عنصـــر عـــن عناصـــر البيئيـــة الطبيعيـــة والوضـــعية، و 

، وإعادة الحال إلى ما كـان المالي الجنائية ذات الطبيعة المدنية والمتمثلة أساسا في التعويض

  .أو ما يعرف بالتعويض العيني عليه

وقبــل التطــرق إلــى تلــك الجــزاءات، لا بــد مــن أن نتطــرق إلــى أســاس المســؤولية المدنيــة 

ؤولية الجزائيــة عــن جــرائم تلويــث البيئــة، بحكــم أن غايــة كــل البيئيــة والتــي تكــون ملازمــة للمســ

منهمــا مختلفــة عــن الأخــرى، لأن غايــة الــدعوى العموميــة هــي تطبيــق النصــوص الــواردة فـــي 

قانون العقوبات والقـوانين الخاصـة بحمايـة البيئـة لمعاقبـة مرتكبـي جـرائم تلويـث البيئـة وإيلامهـم 

  رر على أساس المسؤولية المدنية.وغاية الدعوى المدنية بالتبعية جبر الض

والمســـؤولية المدنيـــة بالنســـبة للمتســـبب فـــي إحـــداث الضـــرر البيئـــي الناشـــئ عـــن جريمـــة، 

  1تكون في الغالب مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ أو الضرر.

                                                                                                                                                                                     

النظريات الأخرى، ويكفي تطبيق المسؤولية المدنية التقليدية، وفي حال عدم ثبوت الخطأ يتعين في هـذه الحالـة البحـث =

  .عن أفضل السبل لتعويض المضرور

ة إذا تـوافرت أركانهـا، كمـا وهنا نشير إلى أن المسؤولية المدنية في نطاق قانون حماية البيئة مـن الممكـن أن تكـون عقديـ -1

أن المســؤولية التقصــيرية يمكــن أن تشــكل أســاس للمســؤولية المدنيــة فــي نطــاق هــذا القــانون، غيــر أنــه فــي مجــال أضــرار 

البيئة لا يكون في العادة هناك عقد بـين المضـرور ومسـبب الضـرر، فـي حـين أن المسـؤولية التقصـيرية فـي أصـلها ذات 

ية العقدية، مما يجعلها تستوعب صور التعدي على البيئة وخطـورة هـذا التعـدي، ونطاقهـا نطاق واسع وأشمل من المسؤول

  يشمل الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.   
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وبــالنظر إلــى طبيعــة الضــرر البيئــي فقــد بــادر الفقــه إلــى ابتكــار أســس قانونيــة مســتحدثة 

المســؤولية المدنيــة عــن إحــداث الضــرر البيئــي أخــذت بهــا التشــريعات يمكــن أن تأســس عليهــا 

  1المقارنة الخاصة بحماية البيئة، حيث ترتكز هذه الأسس على نظريات متعددة.

وعلــى الــرغم مــن تعــدد تلــك النظريــات فــإن أســس المســؤولية المدنيــة التــي يســتند إليهـــا  

وث، تبقــى مسـتمدة فـي مجملهـا مــن القاضـي الجزائـي فـي إسـناد الأضــرار البيئيـة للشـخص الملـ

  نصوص القانون المدني.

وبـذلك يمكــن أن نزيــل المفهــوم الراسـخ لــدى الــبعض والــذي مفـاده أن القــانون المــدني مــن 

ـــذي يـــنظم  ـــه القـــانون ال ـــه علـــى أن ـــة ومشـــكلاتها، إذ ينظـــر إلي ـــر ذات الصـــلة بالبيئ القـــوانين غي

أشخاص القانون الخاص، ومـا يترتـب عـن  العلاقات والروابط القانونية الشخصية والمادية بين

  تلك الروابط من عقود وشبه العقود.

بيد أن القانون المدني بوصفه فرع من فـروع القـانون الخـاص، ويمثـل الشـريعة العامـة أو 

الأصل العام الذي يتم الرجوع إليه لما يحويه من قواعـد قانونيـة عامـة متطـورة ولهـا قابليـة لأن 

  2يد من المشاكل البيئية.تضع حلول قانونية للعد

ويكفـــي هنـــا أن نـــذكر بقواعـــد المســـؤولية المدنيـــة المســـتقلة عـــن الـــدعوى العموميـــة والتـــي 

تطبـــق ولا محالـــة فـــي حـــالات الضـــرر البيئـــي الـــذي ينشـــأ عـــن التـــزام مـــدني إرادي أو لا إرادي 

ـــذي قـــد يصـــيب عنصـــر مـــن  ـــة الناتجـــة عـــن التلـــوث ال ـــه التعـــويض عـــن الأضـــرار البيئي ومثال

أو سـلبي أو مخالفـة  إيجـابياصر البيئة فـي ملكيـة الغيـر أو محيطهـا الطبيعـي جـراء سـلوك عن

التزامات محددة بتحقيق بنتيجة أو بـذل عنايـة تتمثـل فـي مراعـاة أنظمـة بيئيـة منصـوص عليهـا 

  قانونا أو متفق عليها.

  

                                                           

  .220فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص -1

  .79أشرف هلال، المرجع السابق، ص -2
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رار وبشـــأن المســـؤولية المدنيـــة التقصـــيرية كأســـاس قـــانوني للمســـؤولية المدنيـــة عـــن الأضـــ

أو مـــا يعـــرف بالأســـس التقليديـــة للمســـؤولية عـــن  1البيئيـــة، هنـــاك مـــن يأخـــذ بالنظريـــة الذاتيـــة،

التي تجعل الخطأ الواجب الإثبـات كأسـاس لـذلك، والتـي تشـترط أيضـا إثبـات  2،الضرر البيئي

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر البيئـي لتحقـق المسـؤولية، وتأخـذ أيضـا بالمسـؤولية المدنيـة 

الضـــرر البيئـــي المســـتقبلي إذا كـــان محقـــق الوقـــوع فـــي المســـتقبل أي أن تكـــون الأضـــرار  عـــن

  نتيجة مؤكدة ومباشرة للوضع الحالي.

ومن بين الأسس التقليدية أيضا نجد العمل غيـر المشـروع كأسـاس للمسـؤولية فـي مجـال 

الجـوار الضرر البيئي، والـذي تتفـرع عنـه نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق، ونظريـة مضـار 

غيـــر المألوفـــة كأســـاس لـــذلك، وقـــد لاقـــت هـــذه الأخيـــرة قبـــول كبيـــر لـــدى الفقـــه ومجـــال واســـع 

للتطبيــق فــي مختلــف التشــريعات ومــن بينهــا التشــريع الجزائــري، حيــث نــص عليهــا المشــرع فــي 

ومـــن بــين تطبيقاتهــا فــي قـــوانين حمايــة البيئــة نــذكر نـــص  3مــن القــانون المــدني، 691المــادة 

    4المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03لقانون من ا 44المادة 

وهناك النظريـة الموضـوعية أو الماديـة التـي تقـيم المسـؤولية علـى أسـاس الضـرر، وتقـوم هـذه  

ولهـذه النظريـة صـورتان  النظرية على عدة أسس ولعل أهمهـا فكـرة المخـاطر أو تحمـل التبعـة،

الصــورة المطلقــة للنظريــة الماديــة فــي نظريــة المخــاطر  صــورة مطلقــة وصــورة مقيــدة، وتتجلــى

ـــزم  ـــة يل المســـتحدثة ومقتضـــاها أن المتســـبب بنشـــاطاته أو عـــن طريـــق اســـتخدامه لأشـــياء معين

                                                           

  وما يليها. 184فى فهمي، المرجع السابق، صخالد مصط للتوسع أكثر بشأن النظرية الشخصية أو الذاتية راجع: -1

  .123، 104حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، المرجع السابق، ص -2

  .145المرجع نفسه، ص -3

على أنه: "يحدث التلوث الجوي، في مفهوم هـذا القـانون بإدخـال بصـفة مباشـرة أو  10-03من القانون  44تنص المادة  -4

  ر مباشرة في الجو وفي الفضاءات المغلقة مواد من طبيعتها:غي

تشكيل خطر على الصحة البشرية، التأثير على التغيرات المناخية وإفقار طبقـة الأوزون، ...، إزعـاج السـكان، إفـراز  - 

  ".  روائح كريهة، الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية...، إتلاف الممتلكات المادية
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بتعـــويض الضـــرر الـــذي يصـــيب الغيـــر، بغـــض النظـــر عـــن وقـــوع خطـــأ منـــه أو عـــدم وقوعـــه 

  1فالشخص في كلا الحالتين يتحمل تبعة نشاطه.

فأساســـها فكـــرة الغـــنم بـــالغرم ومفادهـــا أن إعمـــال نظريـــة المخـــاطر أمـــا الصـــورة المقيـــدة 

يجعــل الشــخص مســؤولا عــن النتــائج الضــارة لأي نشــاط يبذلــه  نبصــورتها المطلقــة مــن شــأنه أ

حتى ولو كان النشاط في أصله نافع، فالصورة المقيدة بذلك مفادها عـدم تطبيـق نظريـة التبعـة 

ن فيهـــا الشـــخص قـــد زاد مـــن المخـــاطر العاديـــة بصـــورتها المطلقـــة وأن تطبـــق فـــي حـــالات يكـــو 

     2الملازمة للحياة في البيئة الطبيعية والوضعية.

ويأخـــذ الضـــرر البيئـــي المســـتوجب للجـــزاءات المدنيـــة فـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة صـــورتين 

حيث تتمثـل الصـورة الأولـى فـي الضـرر البيئـي التقليـدي والـذي لا يختلـف عـن الضـرر بمعنـاه 

رف علـــى أنـــه: "الأذى الـــذي يصـــيب الشـــخص فـــي حـــق مـــن حقوقـــه أو فـــي العـــام، والـــذي يعـــ

سـواء أكـان ذلـك الحـق أو تلـك المصـلحة متعلقـة بسـلامة جسـمه أو عاطفتـه  ةمصلحة مشـروع

  3.أو ماله أو حريته أو شرفه أو اعتباره أو غير ذلك"

فالضــرر البيئــي التقليــدي لا يختلــف فــي معنــاه عــن أي ضــرر قــد يصــيب الإنســان، أمــا 

الصــورة الثانيــة للضــرر البيئــي فتتمثــل فــي الضــرر البيئــي المحــض والــذي عرفتــه اتفاقيــة  عــن

على أنه: "كل خسارة أو ضرر ناجم عن إفساد أو تدهور البيئـة"، ويتضـح مـن خـلال  4لوجانو

                                                           

المدنيــة عــن الأضــرار البيئيــة ودور التــأمين، رســالة دكتــوراه فــي القــانون الخــاص، كليــة  المســؤوليةبوفلجــة عبــد الرحمــان،  -1

  .وما يليها 89، ص2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

لية المدنيــة عنهــا فقــد جعــل المشــرع المتســبب فــي أمــا فــي الجانــب المتعلــق بجبــر الأضــرار البيئيــة فــي حــال قيــام المســؤو  -2

الضرر ملزم بوجه عـام سـواء كانـت المسـؤولية شخصـية أو تضـامنية، إمـا بالتقيـد بـالبطلان والإزالـة والتعـويض تبعـا لنـوع 

  المسؤولية إن كانت عقدية أو تقصيرية.

3- Michel PRIEUR, Droit de L’environnement, 2éme Edition, Dalloz, Paris, 1991, P 730.   

وهي اتفاقيـة المجلـس الأوروبـي والمعروفـة باتفاقيـة لوجـانو المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار البيئيـة الناتجـة عـن  -4

، والتـي تعـد بمثابـة تشـريع مشـترك بـين الـدول الأوربيـة تهـدف إلـى 08/03/1993ممارسة الأنشطة الخطرة والمؤرخـة فـي 

 ب للتعويض عن الأضرار البيئية.وضع نظام قانوني مناس



 تلويث البيئة في التشريع الجزائري الفصل الأول: الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم/الباب الأول

 

 

84 

هـــذا التعريـــف أن الضـــرر البيئـــي المحـــض ضـــرر غيـــر مباشـــر لا يصـــيب الإنســـان والأمـــوال 

    1البيئة المختلفة من ماء وهواء وتربة.مباشرة، وإنما يصيب عناصر 

وبعــــد تحديــــدنا للجــــزاءات المدنيــــة المقــــررة لمكافحــــة جــــرائم تلويــــث البيئــــة والمتمثلــــة فــــي 

ـــه، ـــى مـــا كـــان علي ـــانوني للمســـؤولية  2التعـــويض المـــالي وإعـــادة الحـــال إل ودراســـة الأســـاس الق

  يفيات تطبيقها.المدنية المقررة لتلك للجزاءات، لا بد من دراسة المقصود بها وك

  

  الفقرة الأولى

  المالي التعويض

كجـــزاء غيـــر جنـــائي عـــن الأضـــرار الناتجـــة عـــن جريمـــة بيئيـــة  المـــالي يقصـــد بـــالتعويض

الجزاء المدني التنفيذي بإلزام المسؤول عن الجريمة بأن يـؤدي مبلغـا مـن المـال جبـرا للأضـرار 

ماديـة أو معنويـة، ولقـد أقـرت التي لحقت بالمجني عليه، ويسـتوي فـي ذلـك أن تكـون الأضـرار 

أغلـــب التشـــريعات الداخليـــة هـــذا الجـــزاء، وأوجبـــت إلـــزام المتســـبب فـــي تلويـــث البيئـــة الطبيعيـــة 

والوضـــعية بـــأن يـــؤدي للمتضـــرر مبـــالغ ماليـــة تعويضـــا عمـــا لحـــق بـــه مـــن أضـــرار ناتجـــة عـــن 

  3سلوكه المجرم والمعاقب عليه بنص القانون.

ويض ويشمل التعويض نوعين من الضرر المـادي وللقاضي سلطة واسعة في تقدير التع

والمقصـود بـه فــي حالـة الضـرر البيئــي الإخـلال بمصـلحة للمتضــرر ذات قيمـة ماليـة، وضــرر 

معنوي والذي يتمثل في الألم النفسي الذي يشعر به المتضرر ومـا قـد ينشـأ عنـه مـن إصـابات 

  جسمانية أو معنوية أخرى.

خاصـة  ةصـعبة ومعقـدالمحض بشكل خاص  ئيوعملية تقدير التعويض في الضرر البي

أن التلــوث الــذي يحــدث علــى الثــروة الطبيعيــة يصــعب تقــديره ومــن هنــا وضــع الــبعض وســائل 

                                                           

1- Voir Martin, G.J, Réflexion sur la Définition du Dommage a L’environnement, Le Dommage 

Écologique, pur Presse Universitaire D’Aix, Marseille, 1994, P 118-119. 

  من القانون المدني. 132راجع المادة  -2

  .570، صالمرجع السابق ،نوار دهام مطر الزبيدي -3



 تلويث البيئة في التشريع الجزائري الفصل الأول: الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم/الباب الأول

 

 

85 

مقترحة للمساعدة على تقييم الأضرار البيئية نـذكر منهـا التقـدير الموحـد للضـرر البيئـي والقـائم 

فــة، ووســيلة التقــدير الجزافــي علــى أســاس تكــاليف الإصــلاح للمــوارد الطبيعيــة الملوثــة أو التال

للضــــرر البيئــــي والقــــائم علــــى أســــاس إعــــداد جــــداول قانونيــــة وفقــــا لمعطيــــات علميــــة يحــــددها 

  1متخصصون في المجال البيئي.

ويستمد الأساس القانوني لتعـويض الضـرر البيئـي الناشـئ عـن جريمـة بيئيـة فـي التشـريع 

مـن نفـس القـانون  131، فقد نصت المـادة القواعد العامة الواردة بالقانون المدنيالجزائري من 

 181ام المـادتين كـعلى: "يقدر القاضي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب طبقـا لأح

     .مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة..." 182و

وإذا تســبب شــخص فــي تلــوث البيئــة فإنــه يســأل بصــفته الشخصــية عــن الأضــرار التــي 

اء التــي ارتكبهــا فإنــه يســأل عنهــا جميعــا، وفــي حــال تعــدد ســببها للبيئــة، وكلمــا تعــددت الأخطــ

المتسببين في الضـرر البيئـي، فقـد تبنـى المشـرع فكـرة التضـامن بـين المسـؤولين عـن التعـويض 

مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى: "إذا تعــدد المســؤولون عــن فعــل  126وذلــك بــنص المــادة 

 وتكـون المسـؤولية فيمـا بيـنهم بالتسـاوي ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعـويض الضـرر،

  2.إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض"

  

  

  

  

                                                           

وإن كانــت أغلـــب التشــريعات قـــد نصــت علـــى مســؤولية الملـــوث عــن تعـــويض الضــرر البيئـــي النــاجم عـــن فعــل التلويـــث  -1

المنســوب إليــه، وعلــى حــق المتضــرر فــي الحصــول علــى التعــويض المناســب ضــمن القــوانين التــي تــنص علــى القواعــد 

ني، فـــإن بعـــض هـــذه التشـــريعات تحـــرص علـــى تنظـــيم المســـؤولية المدنيـــة العامـــة للمســـؤولية المدنيـــة أو فـــي القـــانون المـــد

، وكمثــال عــن ذلــك نــذكر للملــوث بأحكــام خاصــة يــتم الــنص عليهــا عــادة فــي القــوانين والتنظيمــات المعنيــة بحمايــة البيئــة

  المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية. 1990القانون الألماني لسنة 

  من القانون المدني تشمل الجزاء بإعادة الحال إلى ما كان عليه. 126م المادة نشير إلى أن أحكا -2
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  الفقرة الثانية

  إعادة الحال إلى ما كان عليه

كجـزاء غيـر جنـائي مقـرر  أو ما يعـرف بـالتعويض العينـي إعادة الحال إلى ما كان عليه

المحكــوم عليــه بحكــم جزائــي بإزالــة أثــار جريمـــة  لمكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة يقصــد بــه إلــزام

التلويـــث متـــى كـــان ذلـــك ممكنـــا، وإعـــادة الوضـــع إلـــى مـــا كـــان عليـــه قبـــل وقـــوع الجريمـــة، وقـــد 

حرصــت أغلــب التشــريعات الداخليــة البيئيــة علــى اعتمــاد نصــوص خاصــة تلــزم الملــوث بإزالــة 

فــي أجــل تحــدده الجهــات آثــار التلــوث علــى نفقتــه الخاصــة وإعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه 

  1المختصة.

إعادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه بأنـه كـل وسـيلة معقولـة يكـون  ،وقد عرفت اتفاقية لوجانو

الغرض منهـا إعـادة تهيئـة أو إصـلاح المكونـات البيئيـة المضـرورة وكـذلك الوسـائل التـي يكـون 

  2المكونة للبيئة. قصدها إنشاء حالة من التعادل إذا كان معقولا وممكنا بالنسبة للعناصر

ويصــعب فــي جــرائم تلويــث البيئــة إعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه بســبب الوقــت الطويــل 

والعناية اللازمة في مثل هذه الحـالات وخاصـة فـي حالـة المخـاطر والأضـرار البيئيـة الجسـيمة 

والتــي تحتــاج لعشــرات الســنين لإعــادة الوضــع البيئــي إلــى حالتــه الأولــى، ومــن هنــا يجــب علــى 

ـــــى الخبـــــرات الفنيـــــة والمتخصصـــــين لتحديـــــد قيمـــــة ا لجهـــــات القضـــــائية المختصـــــة أن تلجـــــأ إل

الأضــرار، وتحديــد قيمــة التعــويض الــلازم لجبــر تلــك الأضــرار إذا لــم يكــن فــي الإمكــان إعــادة 

    3الحال إلى ما كان عليه ولو بصفة مؤقتة.

                                                           

  .  537المرجع السابق، صعادل ماهر الألفي،  -1

وهناك من الفقهاء من يرى بأن إعادة الحال إلى ما كان عليه يمثل النوع الثاني مـن أنـواع التعـويض النـاجم مـن الضـرر  -2

فقا لهذا الـرأي يقسـم إلـى نوعـان تعـويض مـالي سـبق التطـرق إلـى الجوانـب المتعلقـة بـه، البيئي، فالتعويض كجزاء مدني و 

وتعويض عيني ويكون بوقـف النشـاط غيـر المشـروع الـذي أقامـه المتسـبب فـي الضـرر البيئـي وإعـادة الحـال إلـى مـا كـان 

، كما أن تحقيقه قد يتسبب في عليه، وإذا كان الأول من سهل حدوثه، فإن الثاني يصعب تحقيقه في الكثير من الحالات

  .خسارة كبيرة للمتسبب في الضرر البيئي

وعلى الرغم من تلك الصعوبات فإن البعض ينادي بضرورة تبني التشريعات الداخليـة لتعـديلات تجعـل التعـويض العينـي  -3

 =بب فيهـا فـي المرتبـةفي مجـال المخـاطر والإضـرار البيئيـة، أو إعـادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه كجـزاء يوقـع علـى المتسـ
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ة وغيرهـــا مـــن وإعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كـــان عليـــه فـــي مجـــال مكافحـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــ

الأعمــال غيــر المشــروعة التــي قــد تتســبب فــي إلحــاق ضــرر بالبيئــة يتخــذ شــكلين، الأول هــو 

إصـــلاح وتـــرميم الوســـط البيئـــي الـــذي أصـــابه التلـــوث بتنظيفـــه، أو زراعـــة الأشـــجار بـــدلا مـــن 

الأشجار التي هلكت بسبب التلـوث، أو إيجـاد أنـواع مـن الطيـور أو الكائنـات الحيـة محـل تلـك 

قـــت، والشـــكل الثـــاني هـــو إعـــادة تنشـــيط شـــروط معيشـــة مناســـبة للأمـــاكن التـــي يهـــددها التـــي نف

     1الخطر.

شخصـيا بإعـادة الحـال إلـى مـا كـان  ملـزم المتسبب في الضرر البيئيأن تجدر الإشارة و 

المعنـي أو  ،لجهـات المتخصصـةل القـانون قـد أولـىف عن تنفيـذ الجـزاء هفي حال تقاعسو عليه، 

  بنفقات إصلاح وإزالة آثار الضرر. المتسبب يام بذلك، مع الرجوع عليبالضرر البيئي الق

مـن القـانون المـدني تبعـا  132/02وقد أجاز المشرع الجزائري للقاضـي فـي نـص المـادة 

    للظروف وبناء على طلب المتضرر أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه. 

تطبيقـــات عديـــدة  يـــة البيئـــةضـــمن القـــوانين الخاصـــة بحما المشـــرع الجزائـــري كـــرسوقـــد 

، ومثـال ذلـك مـا ورد لإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإن كان يحمل وصف العقوبـة التكميليـة

المتعلـــق بحمايـــة البيئـــة فـــي  03/10مـــن القـــانون  105و 102/03و 100/03بـــنص المـــواد 

صـلية فـي إطار التنمية المستدامة، والتي تجيز للقاضي الأمـر بإرجـاع الأمـاكن إلـى حالتهـا الأ

الحالات المذكورة بنصوص تلـك المـواد ونـذكر منهـا مـا يتعلـق باسـتغلال منشـأة دون الحصـول 

  من ذات القانون. 19على الترخيص المنصوص عليه في المادة 

المتعلـــق بتســـيير النفايـــات ومراقبتهـــا وإزالتهـــا، حيـــث  01/19وأيضـــا مـــا ورد فـــي القـــانون 

حــائز النفايـــات ضـــمان إزالتهـــا وفقـــا للـــنظم البيئيـــة  منـــه علـــى إلـــزام منـــتج أو 23نصــت المـــادة 

  المعمول بها. 

                                                                                                                                                                                     

الأولى، وأن لا يرجع القاضي إلى التعويض المالي إلا بعد اسـتنفاذ الوسـائل المتاحـة لإلـزام المتسـبب بـالتعويض العينـي =

  أولا.

، 2012إســـماعيل نجــــم الــــدين زنكنــــة، القـــانون الإداري البيئــــي، الطبعــــة الأولــــى، منشـــورات الحلبــــي الحقوقيــــة، بيــــروت،  -1

  .403ص
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ومهمــا يكــن الوصــف الــذي قــد يحملــه جـــزاء إعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه كتعـــويض 

عيني عن الضرر البيئي، وبغض النظر عن الصعوبات التي قد تصاحب عملية تنفيـذه، فهـو 

  لتي يمكن أن تنشأ عن التلوث البيئي.     يعتبر الجزاء الأمثل الواجب إقراره لجبر الأضرار ا

  

  الفرع الثاني

  عن جرائم تلويث البيئة الإداريةالجزاءات 

التهديــــد بتوقيــــع الجــــزاء الجنــــائي عنــــد وقــــوع الجريمــــة البيئيــــة، أو إصــــلاح الضــــرر لأن 

بمقتضى ما يحكم به مـن تعـويض أو إلـزام المتسـبب فـي الضـرر البيئـي بإعـادة الحـال إلـى مـا 

توقيــع جــزاءات إداريــة تتمثــل فيمــا تقــرره الإدارة مــن  تســتلزم الحاجــةف، قــد لا يكفــي هكــان عليــ

  .النشاط الضار تبعات وقيود يتحملها مرتكب الفعل أو

فالســلطة الإداريــة فــي العديــد مــن التشــريعات تخــتص بتقريــر جــزاءات إداريــة، عــن طريــق 

لأفعـــال المخالفـــة للقـــوانين اتخـــاذ إجـــراءات محـــددة تهـــدف إلـــى تحقيـــق الـــردع الإداري لـــبعض ا

والتنظيمــات المعنيــة بحمايــة البيئــة، وعلــى ذلــك فــإن أهــم الجــزاءات الإداريــة المقــررة لمكافحــة 

جــرائم تلويــث البيئــة تتمثــل فــي الغرامــات الإداريــة، والقــرارات الإداريــة المتعلقــة بضــبط أنشــطة 

  المنشآت.

  

  الفقرة الأولى

  الغرامة الإدارية

اء غيـر جنـائي مـالي وهـي عبـارة عـن مبلـغ مـن المـال تفرضـه الجهـة الغرامة الإداريـة جـز 

الإدارية المختصة لصالح الخزينة العمومية على المتسبب في الضرر البيئي ومخالفـة القواعـد 

  القانونية الإدارية الخاصة بالمحافظة على البيئة، بدلا من الملاحقة الجزائية عن الفعل.
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داري تعــد مــن أكثــر الجــزاءات الإداريــة اســتخداما فــي والغرامــة الإداريــة بوصــفها جــزاء إ

مجــال مكافحــة تلويــث البيئــة، لمــا تمتــاز بــه مــن ســهولة فــي توقيعهــا وســرعة تحصــيلها، ولهــا 

  1.صور عديدة، فقد تتخذ صورة مبلغ مالي يلزم المخالف على دفعه تفرضه الإدارة

اق الضـرر بعنصـر وقد تكون في صورة مصالحة بين المتسبب بفعله أو نشاطه في إلحـ

مــن عناصــر البيئــة وجهــة الإدارة، وقــد تتخــذ صــورة رســم ثابــت محــدد علــى كــل ســلوك خــاطئ 

مضر بالبيئة، كما أنها قـد تأخـذ شـكل ومضـمون الغرامـة دون تسـميتها بـذلك ومثالهـا الزيـادات 

    2التي قد تفرض على الضرائب والرسوم في قانون المالية.

الإداريـة البيئيـة، كمـا فـي حالـة الغرامـة النسـبية، أو يتـرك وقد يحدد المشرع قيمـة الغرامـة 

للجهة الإدارية المختصة السلطة التقديرية في تحديد قيمتهـا، أو يتـولى تحديـد قيمتهـا بحصـرها 

  .بين حدين أدنى وأقصى

تمكـين جهـة الإدارة مـن سـلطة علـى مجـال الهذا وقد حرصت أغلب التشريعات فـي هـذا 

إخضـاع هـذا النـوع مـن الجـزاءات و  ،ة علـى مرتكبـي جـرائم تلويـث البيئـةتوقيع الغرامـات الإداريـ

للمبــادئ العامــة فــي القــانون الجنــائي، ومنهــا مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات، ومبــدأ شخصــية 

  المسؤولية.

والجدير بالذكر أن أغلب التشريعات قـد أخـذت بهـذا الاتجـاه تطبيقـا لمبـدأ الملـوث الـدافع 

مــن قـانون حمايــة البيئـة فــي إطــار  03/06الجزائـري فــي نــص المـادة  ولقـد نــص عليـه المشــرع

التنميــة المســتدامة وعرفــه بأنــه: "المبــدأ الــذي يتحمــل بمقتضــاه كــل شــخص يتســبب نشــاطه أو 

يمكــن أن يتســبب فــي إلحــاق الضــرر بالبيئــة، نفقــات كــل تــدابير الوقايــة مــن التلــوث والتقلــيص 

  .   "الأصلية منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها

                                                           

، د ط، دار المطبوعـات -ظـاهرة الحـد مـن العقـاب–مين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري راجع أ -1

  .230، ص2012الجامعية، القاهرة، 

  .545عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -2
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وتطبيقا لهذا المبدأ على أرض الواقع تبنى المشرع الجزائري فـي قـوانين الماليـة الغرامـات 

الإداريـــة، ومنهـــا الرســـم علـــى التلويـــث والـــذي تبنـــاه المشـــرع ابتـــداء مـــن التســـعينات أيـــن وضـــع 

مجموعــة مــن الرســوم كوســيلة ماليــة وعمليــة ذات غــرض مــزدوج وقــائي وردعــي، ونــذكر منهــا 

م علــى النشــاطات الملوثــة أو الخطيــرة علــى البيئــة، الرســم علــى تلــوث الميــاه المســتخدمة الرســ

  .الصناعية، والرسم على التلوث الجوي

من قـانون  117ومن أمثلة النصوص القانونية التي أقرت تلك الرسوم نذكر نص المادة 

مـن  205والمادة  ة، والتي تضمنت الرسم على النشاطات الملوثة والخطير 1992المالية لسنة 

، والتـي اسـتحدثت الرسـم التكميلـي علـى التلـوث الجـوي ذو المصـدر 2002قانون المالية لسنة 

من نفس القـانون والتـي أسسـت للرسـم علـى الوقـود، وكـذلك  38الصناعي، وأيضا نص المادة 

والتــي تضــمنت الرســم علــى الزيــوت والشــحوم  2006مــن قــانون الماليــة لســنة  61نــص المــادة 

  ر الشحوم.وتحضي

هـــذا وقـــد أخـــذ المشـــرع الجزائـــري بنظـــام الغرامـــة كجـــزاء وحيـــد فـــي بعـــض الجـــرائم البيئيـــة 

ومثــال ذلــك المخالفــات المتعلقــة بتنفيــذ أعمــال البنــاء بشــكل مخــالف للتشــريع والتنظــيم المعمــول 

به، حيث كانت تشكل مخالفة جزائية ليتم تصنيفها إلى مخالفة إدارية تستوجب توقيـع غرامـات 

اريــــة مــــن الســــلطة المختصــــة والممثلــــة فــــي رئــــيس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي، ويــــتم تنفيــــذها إد

-04بــالطريق الإداري المباشــر، حيــث تــم تصــنيف هــذا النــوع مــن المخالفــات بموجــب القــانون 

ديســـمبر  01المـــؤرخ فـــي  29-90المعـــدل والمـــتمم للقـــانون  2004أوت  14المــؤرخ فـــي  05

  ية. المتعلق بالتهيئة العمران 1990

وفــي الأخيــر لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الغرامــة الإداريــة تشــكل فــي التشــريعات المقارنــة 

إلـــى جانـــب المصـــادرة الإداريـــة مـــا يعـــرف بالعقوبـــات الإداريـــة الماليـــة المقـــررة لتطبيقهـــا ضـــد 

  مرتكبي البعض من جرائم التلوث التي لا تقتضي العقوبة الجزائية.
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وعلـــى الـــرغم مـــن أن المنظومـــة التشـــريعية والتنظيميـــة أمـــا عـــن التشـــريع الجزائـــري فإنـــه 

الخاصــة بالحمايــة الإداريــة للبيئــة لا تملــك نظامــا خاصــا بالعقوبــات الإداريــة، يوجــد اســتعمال 

  1لجزاء المصادرة في بعض القوانين الخاصة بحماية البيئة.

تــدبير غيــر أنــه وكمــا ســبق وأن عرفنــا قــد تــرك أمــر تقــديرها للقضــاء كعقوبــة تكميليــة أو 

احترازي، وهو أمر يستوجب تداركه وفقا لبعض الآراء الفقهية لمـا لهـذا الجـزاء مـن تـأثير كبيـر 

  في دفع مختلف الاعتداءات التي يمكن أن تلحق بالبيئة.

خاصــة وأن هنــاك حــالات تســتدعي ســرعة مصــادرة جســم الجريمــة أو وســيلتها للحيلولــة دون  

ات الضــــبط الإداري البيئــــي ســــلطة المصــــادرة فــــي تفاقمهــــا، وهــــو مــــا لا يتــــأتى إلا بمــــنح ســــلط

      2الجرائم البيئية.

  

  الفقرة الثانية

  القرارات الإدارية المتعلقة بضبط أنشطة المنشآت

إضافة إلى سـلطة إصـدار قـرارات الغرامـة الإداريـة كجـزاء مـالي يوقـع ضـد المتسـبب فـي 

ر قـــرارات بغلـــق ووقـــف تلويـــث البيئـــة، تملـــك ســـلطات الضـــبط الإداري البيئـــي صـــلاحية إصـــدا

نشــاط المنشــأة، وقــرارات بوقــف أو إلغــاء أو ســحب التــرخيص وفــق شــروط وإجــراءات تشــريعية 

وتنظيمية، أولية ووقائيـة تتـوخى الخطـر البيئـي وبعديـة تهـدف إلـى إزالـة الأضـرار الناجمـة عـن 

التلــوث وتضــمن عــدم التعســف فــي حــق مــن صــدرت فــي مواجهتــه تلــك القــرارات والتــي ســنأتي 

  ى توضيحها في الآتي: عل

                                                           

قــة غيــر مباشــرة بحمايــة وكمثــال عــن المصــادرة الإداريــة التــي أوردهــا المشــرع فــي بعــض القــوانين الخاصــة التــي لهــا علا -1

جــوان المتعلــق بتحديــد القواعــد المطبقــة  23المــؤرخ فــي  02-04مــن القــانون  40، و39البيئـة، مــا نصــت عليــه المــادتين 

  على الممارسات التجارية.

  .217فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص -2
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الغلق الإداري أو وقف العمل بالمنشأة هو جزاء إداري يتمثل في المنع المؤقت للمنشـأة ف

من مزاولة نشاطها فـي المكـان الـذي ارتكبـت فيـه أو بسـببه جريمـة بيئيـة متعلقـة بنشـاطها، وقـد 

مــن التلــوث علــى حرصــت التشــريعات الداخليــة فــي قوانينهــا وتنظيماتهــا المتعلقــة بحمايــة البيئــة 

مــنح الســلطات الإداريــة الصــلاحيات الضــرورية لتوقيــع هــذا النــوع مــن الجــزاءات غيــر الجنائيــة 

في بعض الحالات نظرا لما تتسم به تلك الجزاءات من فعالية في الحـد والتقليـل مـن المخـاطر 

تلـف والأضرار البيئية، والتي لهـا تـأثير مباشـر علـى صـحة وسـلامة الإنسـان والناجمـة عـن مخ

الأنشـــطة الاقتصـــادية، إضـــافة إلـــى منـــع تلـــك الجـــزاءات لتكـــرار هـــذا النـــوع مـــن الأنشـــطة فـــي 

  1المستقبل.

ـــوافر  ـــع جـــزاء وقـــف العمـــل بالمنشـــأة الاقتصـــادية ت ـــب التشـــريعات لتوقي ويشـــترط فـــي أغل

خطـــورة ناجمـــة عـــن إنتـــاج أو اســـتخدام مـــواد لهـــا نشـــاط مضـــر بالبيئـــة علـــى أن تنتهـــي المـــدة 

كمـا  باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تزول الخطورة الصادرة عن تلـك الأنشـطة المحددة للوقف

يوجب الغلق الإداري طبقـا لتلـك التشـريعات للمحـلات إذا مـا انطـوت إدارتهـا علـى خطـر داهـم 

      2يهدد الصحة العامة والأمن العام.

عـــة مـــن والجـــزاء الإداري بـــالغلق أو وقـــف العمـــل بالمنشـــأة الاقتصـــادية قـــد تســـبقه مجمو 

الإجراءات الوقائية الأخرى التي تتخذها الجهات المـذكورة آنفـا لمنـع ارتكـاب المخالفـات البيئيـة 

  وتأمين حماية المجتمع من أفعال تعد انتهاكا لأحد أو كل عناصر البيئة كالتنبيه والإنذار. 

ولعل هذه الإجراءات تجد سندها في أن جهة الإدارة هـي الأقـدر مـن غيرهـا علـى سـرعة 

التصرف باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الإدارية عندما تلح الضـرورة إلـى وجـوب التـدخل 

الوقائي للمحافظة على سلامة المجتمع فـي كـل وقـت مـن مشـكلات التلـوث البيئـي وهـو الأمـر 

                                                           

 .549عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص -1

، المرجع السـابق، -ظاهرة الحد من العقاب–النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري راجع أيضا، أمين مصطفى محمد، 

  وما يليها. 256ص

لأكثـر إطـلاع علـى جوانـب علاقـة البيئـة بالنظـام العـام راجـع جلطـي أعمـر، الأهـداف الحديثـة للضـبط الإداري، أطروحــة  -2

  وما يليها. 62، ص2016جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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الذي يعجز عنه في بعض الأحيان السلطتين التشريعية والقضائية فـي ظـل إجراءاتهـا الطويلـة 

    1والمعقدة.

ـــق الإداري أو وقـــف العمـــل بالمنشـــأة أو وقـــف النشـــاط فـــي التشـــريع  وعـــن تطبيقـــات الغل

والتنظـــيم الجزائـــري، نجـــد مـــا نـــص عليـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي مجـــال المنشـــأة المصـــنفة، فقـــد 

المتعلـــق بحمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة  10-03مـــن القـــانون  25نصـــت المـــادة 

منشأة غير واردة في قائمـة المنشـأة المصـنفة، أخطـار أو  لستغلاا عن "عندما تنجم :أنه على

أعــلاه، وبنــاء علــى تقريــر مــن مصــالح البيئــة  18أضــرار تمــس بالمصــالح المــذكورة فــي المــادة 

يعـذر الــوالي المســتغل ويحــدد لــه أجــلا لاتخـاذ التــدابير الضــرورية لإزالــة الأخطــار أو الأضــرار 

  المثبتة.

الأجــــل المحــــدد، يوقــــف ســــير المنشــــأة إلــــى حــــين تنفيــــذ الشــــروط إذا لــــم يمتثــــل المســــتغل فــــي 

المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة بما فيها التي تضـمن دفـع مسـتحقات المسـتخدمين مهمـا 

    .كان نوعها"

ومـــن الأمثلـــة التـــي يعـــد فيهـــا الغلـــق النهـــائي للمؤسســـة التـــي يشـــكل نشـــاطها خطـــرا علـــى 

مــن القــانون  482لطة المختصــة مــا نصــت عليــه المــادة البيئــة بمثابــة جــزاء إداري تطبقــه الســ

المتعلــق بتســيير النفايــات ومراقبتهــا وإزالتهــا والتــي تــنص  15/12/2001المــؤرخ فــي  01/19

ـــدما يشـــكل اســـتغلال منشـــأة لمعالجـــة النفايـــات أخطـــارا أو عواقـــب ســـلبية ذات  ـــه: "عن ـــى أن عل

ة الإداريــة المختصــة المســتغل خطــورة علــى الصــحة العموميــة و/أو علــى البيئــة، تــأمر الســلط

  باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع.

وفـــي حالـــة عـــدم امتثـــال المعنـــي بـــالأمر، تتخـــذ الســـلطة المـــذكورة تلقائيـــا الإجـــراءات التحفظيـــة 

  .الضرورية على حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط أو جزء منه"

                                                           

  .572نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص -1

من نفس القـانون السـلطة المختصـة بإصـدار قـرار الغلـق والتـي تتمثـل إجمـالا فـي الهيئـات المؤهلـة  46وقد حددت المادة  -2

المجلـس الشـعبي البلـدي وغيرهـا مـن السـلطات والهيئـات المحـددة بمقتضى القـانون، والتـي تتمثـل فـي والـي الولايـة ورئـيس 

  في القانون المتعلق بحماية البيئة.  
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حرمـان المخـالف لأحكـام بهـا يقصـد ظام التراخيص فأما عن القرارات الإدارية المتعلقة بن

القـــوانين والتنظيمـــات المعنيـــة بحمايـــة البيئـــة فـــي حـــال إتيانـــه لســـلوك مـــن شـــأنه إحـــداث تلويـــث 

البيئـــة والمســـاس بخواصـــها الطبيعيـــة وغيـــر الطبيعيـــة، عـــن طريـــق إصـــدار قـــرارات إداريـــة مـــن 

    شأنها مراجعة التراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة مختلفة.

فقــد خولــت العديــد مــن التشــريعات الخاصــة بحمايــة البيئــة مــن التلــوث الجهــات الإداريــة 

المعنية بتلك الحماية إلـى جانـب سـلطة الغلـق الإداري ووقـف العمـل بالمنشـأة، سـلطة وقـف أو 

إلغاء أو سحب التراخيص اللازمة لمباشرة أنشطة معينة، إذا ما ثبت لـديها بـأن المـرخص لهـم 

  وابط والشروط الخاصة بممارسة تلك الأنشطة.قد خالفوا الض

وفـي جميـع الأحــوال يلتـزم المخــالف فـي البدايـة بإزالــة الأعمـال المخالفــة والمضـرة بالبيئــة 

أو تصويبها في الموعد الذي تحدده الجهات الإدارية المختصة، وإذا لم يقم بذلك، تتخذ بشـأنه 

ل الإداريـة المتاحـة علـى نفقـة المخـالف إجراءات الإزالة والتصويب بالطريق عـن طريـق الوسـائ

  وذلك دون الإخلال بحق الجهات الإدارية في إلغاء الترخيص. 

ويعــــد ســــحب التــــرخيص مــــن الجــــزاءات الإداريــــة الأخطــــر التــــي خولهــــا المشــــرع لــــلإدارة 

والأكثر تطبيقا فـي مجـال مكافحـة الجريمـة البيئيـة، ويقصـد بـه إنهـاء أو إعـدام الآثـار القانونيـة 

  1ات منح التراخيص بأثر رجعي واعتبارها كأنها لم توجد إطلاقا.لقرار 

ومــن تطبيقــات ســحب التــرخيص فــي التشــريع الجزائــري نــذكر منهــا مــا يتعلــق بالمنشــآت 

 2006مـاي  31المـؤرخ فـي  198-06 التنفيـذي من المرسوم 23المصنفة فقد نصت المادة 

علــى: "يقــرر الســحب فــي  البيئــة لحمايــة المتضــمن التنظــيم المطبــق علــى المؤسســات المصــنفة

حالة عدم مطابقة المؤسسة للتنظيم المعمول بـه، وللأحكـام التقنيـة الخاصـة المنصـوص عليهـا 

                                                           

  .246، المرجع السابق، ص-ظاهرة الحد من العقاب–أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري  -1
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أشـهر إذا لـم يقـم  06في رخصة الاسـتغلال الممنوحـة، وتسـحب الرخصـة فـي هـذه الحالـة بعـد 

  1.المعني بتنفيذ التدابير المطلوبة لتصحيح وضعية المنشأة"

ب رخصـــة الاســـتغلال بعـــد إعـــذار المخـــالف للالتزامـــات المقـــررة فـــي وكمثـــال عـــن ســـح

المــؤرخ فــي  02-03مــن القــانون  45/1التشــريعات والتنظيمــات البيئيــة الخاصــة نــذكر المــادة 

المتعلــق بتحديــد القواعــد للاســتعمال والاســتغلال الســياحيين للشــواطئ والتــي  2003فبرايــر  17

مخـالف للإعـذار الأول المنصـوص عليـه فـي المـادة "في حالة عدم استجابة ال تنص على أنه:

أعــلاه، خــلال أســبوع مــن تــاريخ تبليــغ الإعــذار، يعــذر المخــالف للمــرة الثانيــة وإذا لــم يــف  442

بالتزاماته المحـددة فـي دفتـر الشـروط، يـتم سـحب الامتيـاز علـى حسـاب صـاحبه دون الإخـلال 

 بالمتابعات القضائية طبقا للتشريع المعمول به". 

  

  

  

  

    

  

                                                           

ائيــة للبيئــة تتجلــى فــي عــدة مســائل نــذكر منهــا مــا يتعلــق أهميــة الأخــذ بنظــام الجــزاءات الإداريــة فــي مجــال الحمايــة الجنو  -1

بتخفيف الضغط على السلطة القضائية عن طريق الإقلال من الدعاوى المعروضة عليها، وكـذلك مـا يتعلـق بفعاليـة هـذا 

لتزامـات التي تتسـبب بانتهاكاتهـا للقـوانين والتنظيمـات والا المعنويةالنوع من الجزاءات في تحقيق الردع اللازم للأشخاص 

  .البيئية في أضرار جسيمة بعناصر البيئة المختلفة

مــن نفــس القــانون علــى أنــه: "فــي حالــة عــدم احتــرام الالتزامــات الــواردة فــي دفتــر الشــروط يعــذر الــوالي  44تــنص المــادة  -2

  ته".المختص إقليميا بناء على تقرير من المدير الولائي المكلف بالسياحة الطرف المخالف باحترام التزاما
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  الفصل الثاني

  الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري

  

لســــير المتابعــــات الجزائيــــة بوجــــه عــــام  لخاصــــةمــــن المســــلم بــــه أن الأحكــــام الإجرائيــــة ا

والمتابعـــة الجزائيـــة لمرتكبـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة بوجـــه خـــاص، تســـتهدف تحقيـــق مصـــلحتين 

ولــى مصــلحة عامــة تشــمل حفــظ الاســتقرار والأمــن داخــل المجتمــع عــن طريــق متعارضــتين، الأ

تحقيــق الــردع الــلازم، والثانيــة مصــلحة خاصــة هــي مصــلحة المــتهم وتتمثــل فــي حصــوله علــى 

الظروف والشروط التي تؤدي إلى تحقيق المحاكمة العادلة ولا يكـون ذلـك طبعـا إلا مـن خـلال 

  مواجهته بكافة الأدلة المتحصل عليها.

ولــــن يتحقــــق ذلــــك مــــا لــــم يــــتم التقيــــد بالقواعــــد الإجرائيــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي قــــانون 

الإجــراءات الجزائيــة طيلــة مراحــل المتابعــة لمرتكبــي الجــرائم البيئيــة، وعلــى هــذا الأســاس وجــب 

(المبحــث الأول)، وإجــراءات التحقيــق القضــائي  البحــث فــي إجــراءات الضــبط القضــائي البيئــي

كافحة الجرائم البيئية، وإجراءات المحاكمة والتي ينعقد فيهـا الاختصـاص الابتدائي في مجال م

للقضــاء تبعــا لوصــف الجريمــة البيئيــة، وتــتم تجســيدا لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين مهمــا كــان 

 وصف الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة (المبحث الثاني).
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  الأول المبحث

  لويث البيئةالضبط القضائي في مجال مكافحة جرائم ت

  

حـــرص المشـــرع الجزائـــري علـــى الاهتمـــام بحمايـــة البيئـــة والمحافظـــة عليهـــا، وذلـــك بســـد 

العجز في البناء القانوني لحماية البيئة، واللجوء إلى سـن العديـد مـن التشـريعات التـي تتضـمن 

جزاءات جنائية وغير جنائية تطبق على كل مخالف لأحكام تلـك التشـريعات، بهـدف التصـدي 

البيئـــة ومشـــكلاتها المختلفـــة، غيـــر أن تطبيـــق القـــوانين البيئيـــة بالصـــورة اللازمـــة ضـــد  لقضـــايا

  المخالفين لن يتأتى إلا من خلال القائمين على تطبيقها وتنفيذ أحكامها.

وإذا لــم يوجــد أفــراد متخصصــون وقــادرون علــى ضــبط وإثبــات الجــرائم البيئيــة الــواردة فــي 

محكمــا ومتكــاملا وشــاملا، إذ لا قيمــة لقــانون لا تطبــق  القــانون، فــلا قيمــة للقــانون مهمــا كــان

  أحكامه، وهؤلاء الأفراد هم المنوطة بهم أعمال الضبط القضائي.  

والمكلفــــون بالضــــبط القضــــائي فــــي الجــــرائم البيئيــــة هــــم موظفــــون عــــامون أنــــاط بهــــم قــــانون  

القيـــام بأعمـــال  الإجـــراءات الجزائيـــة والقـــوانين الخاصـــة ذات الصـــلة بحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث

الضـــبط والتحـــري والاســـتدلال فـــي شـــأن الجريمـــة البيئيـــة تمهيـــدا لممارســـة الســـلطات القضـــائية 

  إجراءاتها في سبيل تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.

وتمــارس وظيفــة الضــبط القضــائي البيئــي فــي الجزائــر هيئــات محــددة ســنتطرق لهــا مــن 

ق والأســاليب الخاصــة بتعقــب أثــار الجريمــة فــي حــين ســنتطرق للطــر ، خــلال (المطلــب الأول)

البيئيــــة بعــــد وقوعهــــا، والبحــــث عــــن مرتكبيهــــا وجمــــع الاســــتدلالات اللازمــــة لتحريــــك الــــدعوى 

فــــي العموميــــة، والتــــي تمارســــها تلــــك الهيئــــات أو مــــا يعــــرف بمهــــام الضــــبط القضــــائي البيئــــي 

  (المطلب الثاني). 
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  المطلب الأول

  افحة جرائم تلويث البيئةهيئات الضبط القضائي في مجال مك

لمــا كانــت مرحلــة التحــري وجمــع الاســتدلالات تحــوز تلــك الأهميــة، ولأنهــا تشــكل مرحلــة 

تحضـــيرية أو تمهيديـــة للتحقيـــق القضـــائي فقـــد اقتضـــى الأمـــر إضـــفاء صـــفة الضـــبط القضـــائي 

علـــى بعـــض المـــوظفين الـــذين تتـــوفر لـــديهم معرفـــة خاصـــة بحكـــم وظيفـــتهم والتـــي تتجلـــى فـــي 

  لجرائم واكتشاف مرتكبيها.  معاينة ا

وعلى ذلك فقد أطلق علـى وظيفـة الضـبط القضـائي لفـظ الضـبطية القضـائية أو الشـرطة 

القضـــائية وهـــو التعبيـــر الـــذي يشـــمل مجموعـــة الأفـــراد الـــذين يخـــول لهـــم القـــانون مباشـــرة تلـــك 

  الوظيفة.

م، والتــي ونظــرا للخصوصــية التــي تتميــز بهــا جــرائم تلويــث البيئــة عــن غيرهــا مــن الجــرائ

ـــر مـــن الحـــالات اســـتخدام أســـاليب بحـــث وتحـــري دقيقـــة لضـــمان اكتشـــاف  تســـتدعي فـــي الكثي

سـبين لهيئـات الضـبط نتالانتهاكات التي تقع على البيئة، فقد يصعب أو يتعذر على الأفراد الم

القضــائي مــن ذوي الاختصــاص العــام الكشــف عــن الجــرائم البيئيــة والبحــث عــن أدلتهــا وتعقــب 

  يث تنقصهم الخبرة والدراية اللازمة في هذا المجال.مرتكبيها، بح

وهــو مــا فــرض علــى المشــرع الجزائــري اعتمــاد هيئــات ضــبط قضــائي مشــكلة مــن أفــراد 

متخصصــين فــي مجــال الكشــف والتحــري عــن جــرائم تلويــث البيئــة، وهــي الهيئــات التــي تتشــكل 

يات أو ســلطات مــن مــوظفي بعــض الجهــات الإداريــة والتــي تمــنح لهــا بموجــب القــانون صــلاح

  الضبط القضائي لغرض إثبات هذا النوع من الجرائم. 

وفيما يأتي سنتطرق لهيئات الضـبط القضـائي المتعمـدة فـي الجزائـر للبحـث والتحـري فـي 

مجــال الجريمــة البيئيــة، والمتمثلــة فــي هيئــات الضــبط القضــائي ذوو الاختصــاص العــام (الفــرع 

مــــــا يعــــــرف بهيئــــــات الضــــــبط القضــــــائي ذوو  الأول)، وهيئــــــات الضــــــبط القضــــــائي البيئــــــي أو

  الاختصاص الخاص (الفرع الثاني).
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  الفرع الأول

 هيئات الضبط القضائي البيئي ذوو الاختصاص العام

إن مرحلة ضبط مرتكبي جرائم تلويث البيئـة والتحـري عـن الجريمـة البيئيـة وجمـع الأدلـة، 

ية بالشرطة القضـائية، والـذي كـان يتولاها في الجزائر جهاز يعرف في قانون الإجراءات الجزائ

يعرف في السابق بالضبطية القضائية، ذلك أن المشرع الجزائري قد اسـتبدل مصـطلح الضـبط 

 2017مـارس 27المـؤرخ فـي  07-17القضائي بمصطلح الشرطة القضـائية بموجـب القـانون 

 المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات 1966جـــوان  8المـــؤرخ فـــي  155-66المعـــدل والمـــتمم للأمـــر 

  1الجزائية.

ولا يقصد بالشرطة القضائية فقـط مـن ينتمـي إلـى سـلك الشـرطة، كمـا لا يقصـد بالشـرطة 

القضــائية مــن يحمــل صــفة الضــابط فحســب بــل يتعــدى ذلــك ليشــمل الأعــوان الــذين يتمتعــون 

    2بصفة الضبط القضائي.

 وقبل التطرق إلى حاملي صفة الشرطة القضـائية باعتبـارهم مـن ذوي الاختصـاص العـام

المكلفون بموجب القانون بإجراءات الضبط والتحري عن الجرائم البيئية، نشير فـي البدايـة إلـى 

  3أن جميع أعوان أسلاك الأمن يحملون صفة الشرطة الإدارية.

غير أن الـبعض مـنهم قـد أضـفى علـيهم القـانون صـفة الشـرطة القضـائية، بحكـم أن هـذه 

اتهم الشخصـــية، وهـــذا مـــا ينبغـــي معـــه ألا الصــفة تمـــنحهم ســـلطات تمـــس بحقـــوق الأفـــراد وحريــ

                                                           

  .07-17من القانون  04من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة والمتممة بموجب المادة  12راجع المادة  -1

، 2017عبـد الرحمـان خلفـي، الإجــراءات الجزائيـة فـي التشــريع الجزائـري والمقـارن، الطبعــة الثالثـة، دار بلقـيس، الجزائــر،  -2

  .87-86ص

الإداري تستهدف حماية النظام العام بعناصره المعروفـة، ومنـع وقـوع الجـرائم والسـهر  فوظيفة الشرطة الإدارية أو الضبط -3

علــى الأمــن العــام، ومهامهــا تصــب فــي مجملهــا فــي مراقبــة كــل مــن يمــارس نشــاط يشــكل خطــر علــى البيئــة، كمــا ســيأتي 

  توضيحه أدناه.
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تخـــول هـــذه الســـلطات إلا لمـــن تتـــوفر فيـــه جملـــة مـــن الصـــفات والمميـــزات والتـــي يطمـــئن مـــن 

    1خلالها المشرع إلى حسن استعمالها.

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة نجــد أن هيئــات الشــرطة  14وبــالرجوع إلــى نــص المــادة 

ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية وأعـــــوان الضـــــبط  القضـــــائية مـــــن ذوي الاختصـــــاص العـــــام تشـــــمل

  القضائي.

  

  الفقرة الأولى

 ضباط الشرطة القضائية

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:" يتمتع بصفة ضـابط الشـرطة  152تنص المادة 

القضــــائية: رؤســــاء المجــــالس الشــــعبية البلديــــة، ضــــباط الــــدرك الــــوطني، الموظفــــون التــــابعون 

  ين، محافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني.للأسلاك الخاصة للمراقب

) سـنوات 03ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الـدرك الـوطني ثـلاث (

علــى الأقـــل والــذين تـــم تعييـــنهم بموجــب قـــرار مشـــترك صــادر عـــن وزيـــر العــدل ووزيـــر الـــدفاع 

  .الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

للمفتشـين وحفـاظ وأعـوان الشـرطة للأمـن الـوطني الـذين الموظفـون التـابعون للأسـلاك الخاصـة 

) ســنوات علــى الأقــل بهــذه الصــفة والــذين تــم تعييــنهم بموجــب قــرار مشــترك 03أمضــوا ثــلاث (

  صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.

م تعييـنهم خصيصـا بموجـب ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تـ

    .قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع ووزير العدل"

                                                           

  .87ن، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقار  -1

  . 2015جويلية  23المؤرخ في  02-15المادة محينة وتتضمن التعديل الوارد بموجب الأمر  -2
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وباســتقرائنا لــنص هــذه المــادة يمكننــا تقســيم الأصــناف التــي تحمــل صــفة ضــابط الشــرطة 

القضـائية مــن ذوي الاختصــاص العـام والمؤهلــون فــي مجـال البحــث والتحــري فـي جــرائم تلويــث 

  البيئة إلى ثلاث فئات.

ى وتشــمل الحــاملون لصــفة ضــباط الشــرطة القضــائية بقــوة القــانون وهــم رؤســاء الفئــة الأولــ -

وضــباط الــدرك الــوطني، والموظفــون التــابعون للأســلاك الخاصــة  1المجــالس الشــعبية البلديــة،

للمراقبين، ومحافظو الشرطة، وضباط الشرطة للأمن الوطني، وهذه الفئة تحمل لصفة ضـباط 

لمنصــب وحملهــم للرتبــة ولا يشــترط القــانون أي شــرط ســوى الشــرطة القضــائية بمجــرد تبــوئهم ل

 حملهم لتلك الصفة. 

الفئة الثانية وتشمل الحاملون لصفة ضباط الشرطة القضائية بناء على قرار وزاري مشـترك  -

وتخـص بعـض الأصـناف وذوو الرتــب فـي الـدرك والأمـن الــوطني  2وبعـد موافقـة لجنـة خاصــة،

قـــل بهـــذه الصـــفة وهـــي الأصـــناف والرتـــب الـــوارد ذكرهـــا والـــذين أمضـــوا ثـــلاث ســـنوات علـــى الأ

 أعلاه.   15بنص المادة 

أما الفئة الثالثة فتخص مستخدمو مصالح الأمن العسكري والضباط وضباط الصف والـذي  -

مكـــــرر المتممـــــة لقـــــانون  15توكـــــل لهـــــم مهـــــام أخـــــرى، وهـــــي المهـــــام المحـــــددة بـــــنص المـــــادة 

"تنحصــر  المــذكور آنفــا والتــي تــنص علــى أنــه: 17-07الإجــراءات الجزائيــة بموجــب القــانون 

مهمـــة الشـــرطة القضـــائية لضـــباط وضـــباط الصـــف التـــابعين للمصـــالح العســـكرية للأمـــن فـــي 

  الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.

                                                           

 10-11مـن القـانون  92كما أن صفة الضبطية الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية منصـوص عليهـا فـي المـادة  -1

والتـي تـنص علـى: "لـرئيس المجلـس الشـعبي البلـدي صـفة ضـابط ، المتضـمن قـانون البلديـة 2011جـوان  22المؤرخ في 

  الشرطة القضائية."

، وتتشــكل مــن ممثــل لــوزير العــدل 1966جــوان  08المــؤرخ فــي  107-66وهــي اللجنــة التــي أنشــأت بموجــب المرســوم  -2

ابط وعضـــوية ممثلـــي وزيـــر الداخليـــة ووزيـــر الـــدفاع الـــوطني، ولهـــا اختصـــاص إجـــراء امتحـــان للحصـــول علـــى صـــفة ضـــ

  الشرطة القضائية، كما لها اختصاص إبداء الرأي حول صلاحية المترشحين لاكتساب هذه الصفة. 
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فـــة الاتهـــام تمـــارس هـــذه المهـــام تحـــت إدارة وكيـــل الجمهوريـــة وإشـــراف النائـــب العـــام ورقابـــة غر 

  .من هذا القانون" 207المختصة وفقا لأحكام المادة 

ـــات الضـــبط القضـــائي مـــن ذوو الاختصـــاص العـــام  وقبـــل الفـــراغ مـــن التطـــرق لجـــل هيئ

والمكلفة بإجراءات البحث والتحري في مجال الجريمـة البيئيـة الداخليـة، لا بـد مـن التوقـف عنـد 

يــة أعــلاه، لاســتخلاص حــدود صــلاحيات مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائ 15نــص المــادة 

جهاز الشرطة القضائية التابع للمصـالح العسـكرية للأمـن فـي مجـال البحـث والتحـري عـن تلـك 

  الجرائم. 

فـــإذا مـــا أردنـــا الوقـــوف عنـــد فحـــوى هـــذه المـــادة ســـنخلص بالتأكيـــد مـــن حرفيـــة الـــنص أن 

ة القضـــائية فـــي المهـــام الموكلـــة لفئـــة مســـتخدمي مصـــالح الأمـــن العســـكري مـــن ضـــباط الشـــرط

مجال البحث والتحري محصورة في نوع واحد من الجرائم ألا وهي الجرائم الماسـة بـأمن الدولـة 

وفقــا لقـــانون العقوبـــات، وبمفهـــوم المخالفـــة فـــإن كــل الجـــرائم الأخـــرى لا تـــدخل فـــي صـــلاحيات 

  الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية بما فيها الجرائم الماسة بالبيئة.

مكــرر ســنخلص إلــى غيــر ذلــك  15أننــا ومــن خــلال التعمــق فــي مقتضــيات المــادة  بيــد

والمعنــى أن ضــباط الشــرطة القضــائية التابعــة للمصــالح العســكرية للأمــن يملكــون صــلاحيات 

البحـــث والتحــــري فــــي مجــــال الاعتــــداءات الخطيــــرة التــــي تخلــــف أضــــرار جســــيمة علــــى البيئــــة 

بيعيــة والوضــعية وفقــا لمقتضــيات المكافحــة غيــر بمفهومهــا الواســع والــذي يشــمل عناصــرها الط

  المباشرة لتلك الجرائم.

وإذا كــــان المشــــرع الجزائــــري لــــم يضــــع تعريفــــا للجــــرائم الماســــة بــــأمن الدولــــة كغيــــره مــــن 

التشــريعات المقارنــة فــي أغلبيتهــا، ولــم يفــرد الاعتــداءات الخطيــرة الواقعــة علــى البيئــة بمختلــف 

رتكبيهــا بوصــفها جريمــة مــن الجــرائم الماســة بالبيئــة، كمــا عناصــرها بــنص لتجريمهــا ومعاقبــة م

فإنـه وبـالرجوع إلـى نصـوص قـانون العقوبـات  1ذهبت إلى ذلك العديد من التشريعات المقارنـة،

                                                           

قانون العقوبات لدولة رومانيا يأخذ بمقتضـيات الحمايـة المباشـرة، ويعتبـر الاعتـداءات الخطيـرة علـى البيئـة بمثابـة جريمـة  -1

  من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
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ـــة  ـــة بالدولـــة، والجـــرائم الموصـــوفه بأفعـــال إرهابيـــة أو تخريبي المتضـــمنة لجـــرائم التخريـــب المخل

ن الدولـة فإننـا نخلـص إلـى العديـد مـن الاعتـداءات والمنضوية تحت عنـوان الجـرائم الماسـة بـأم

  الخطيرة الماسة بالبيئة. 

وعليه فإن جهاز ضباط الشرطة القضائية التابع للمصالح العسكرية للأمن مخول بـنص 

مكــــرر مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة بمباشــــرة مهــــام البحــــث والتحــــري فــــي تلــــك  15المــــادة 

ئة مـن ضـباط الشـرطة القضـائية وحسـب رأينـا تشـكل جـزء الاعتداءات، ووفقا لذلك فإن هذه الف

لا يتجــزأ مــن هيئــات ضــباط الشــرطة القضــائية مــن ذوي الاختصــاص العــام المخولــون قانونــا 

بمباشــــــرة إجــــــراءات الضــــــبط والتحــــــري عــــــن الجــــــرائم البيئيــــــة، وإن كانــــــت تتميــــــز مــــــن حيــــــث 

     الاختصاص النوعي بصلاحيات البحث والتحري في مواد الجنايات فقط.

ولنا أن نعرج في هذا السياق إلى آراء بعـض الفقهـاء بشـأن توجـه المشـرع الجزائـري نحـو 

حصر مهام هذه الفئة في الجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة، والـذين يـرون بـأن المشـرع قـد اسـتجاب 

بــــذلك ولــــو جزئيــــا للمطالبــــات المتكــــررة بإلغــــاء صــــفة الشــــرطة القضــــائية عــــن مصــــالح الأمــــن 

  1حد للتداخل والتناقض في الصلاحيات الذي كان حاصلا من قبل. العسكري بقصد وضع

ـــابع للمصـــالح العســـكرية للأمـــن  كمـــا أن إخضـــاع المشـــرع لجهـــاز الشـــرطة القضـــائية الت

لإدارة وكيل الجمهورية وإشـراف النائـب العـام ورقابـة غرفـة الاتهـام، يشـكل ضـمانة حقيقـة لعـدم 

مـل الشـرطة القضـائية بـاختلاف أجهزتهـا التعسف وفرض منطق التفوق القضائي فـي مجـال ع

  والأفراد الذين يمارسونها.    

وكمثـال عــن الاعتــداءات الخطيــرة علـى البيئــة والتــي تشــكل مسـاس بــأمن الدولــة الــداخلي 

فـــي قـــانون العقوبـــات الجزائـــري نـــذكر أفعـــال الاعتـــداء علـــى المحـــيط أو إدخـــال مـــادة ســـامة أو 

إلقائها عليهـا أو فـي الميـاه بمـا فيهـا الميـاه الإقليميـة  تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو

والتـي مـن شـأنها جعـل صـحة الإنسـان أو الحيـوان أو البيئـة الطبيعيـة فـي خطـر، والاعتــداءات 

باســتعمال المتفجــرات أو المــواد البيولوجيــة أو الكيماويــة أو النوويــة أو المشــعة، وهــي الأفعــال 

                                                           

  .93لإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي، ا -1
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انون العقوبــات كونهــا تشــكل جريمــة إرهابيــة تلحــق مكــرر مــن قــ 87التــي نصــت عليهــا المــادة 

  إضرار جسيمة بالبيئة، والتي سبقت الإشارة إليها. 

ولا يمكـن لضـباط الشـرطة القضـائية علـى اخـتلاف فئـاتهم الممارسـة الفعليـة للصـلاحيات 

مــن قــانون  1مكــرر 15المخولــة لهــم بصــفتهم كــذلك إلا بعــد تــأهيلهم وهــذا طبقــا لــنص المــادة 

المـذكور آنفـا، حيـث يتضـح مـن نـص  07-17الجزائية المستحدثة بموجب القانون  الإجراءات

هــــذه المــــادة أن المشــــرع قــــد اســــتحدث قواعــــد جديــــدة تتضــــمن شــــروط تأهيــــل ضــــباط الشــــرطة 

القضائية لممارسة صلاحياتهم في الضبط القضـائي للجـرائم بصـفة عامـة وجـرائم تلويـث البيئـة 

  بصفة خاصة.

تأهيــل ضــباط الشــرطة القضــائية، باســتثناء رؤســاء المجــالس  فقــد اشــترط المشــرع ضــرورة

الشعبية البلدية، وذلـك بموجـب مقـرر مـن النائـب العـام حتـى يتمكنـوا مـن ممارسـة الصـلاحيات 

المخولة لهم بصورة فعلية، ويتم التأهيل بناء على اقتراح ترفعه السلطة الإداريـة التـي يتبـع لهـا 

العـــام المخــــتص إقليميــــا، وبخصــــوص تأهيــــل ضــــباط ضـــباط الشــــرطة القضــــائية أمــــام النائــــب 

الشــرطة القضــائية التــابعين للمصــالح العســكرية للأمــن فيــؤول الاختصــاص إلــى النائــب العــام 

     1لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.

هـــذا وقـــد ثـــار خـــلاف فـــي الفقـــه بشـــأن تمتـــع وكيـــل الجمهوريـــة وقاضـــي التحقيـــق بصـــفة 

جــرائم تلويــث البيئــة وغيرهــا مــن الجــرائم، إلا أن الــرأي  الضــبطية القضــائية فــي مجــال مكافحــة

وهــو الــرأي الــذي نأخــذ بــه، فقــد نــص المشــرع الجزائــري فــي  2الــراجح يعطــي لهــم هــذه الصــفة،

علـى  07-17من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة والمتممة بموجب القـانون  12/01المادة 

                                                           

المستحدثة سلطة جديـدة تمـنح للنائـب العـام، حيـث بإمكانـه  2مكرر 15في نص المادة  07-17هذا وقد تضمن القانون  -1

يقـرر السـحب المؤقـت= وبناء على التقييم السنوي لضابط الشرطة القضائية، ومتطلبات حسن سير الشرطة القضائية أن 

=أو النهائي للتأهيل، قد تضمنت نفس المادة إجراءات وآجال التظلم ضد قرار السحب أمام اللجنة الخاصة المشـكلة مـن 

  ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا. 

  .97عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص -2
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ضـباط والأعـوان والموظفـون المبينـون فـي هـذا "يقوم بمهمـة الشـرطة القضـائية، القضـاة وال أنه:

  .الفصل..."

من نفـس القـانون والتـي تـنص بشـأن وكيـل الجمهوريـة علـى أنـه:  36وكذلك نص المادة 

ـــأتي: إدارة نشـــاط ضـــباط وأعـــوان الشـــرطة القضـــائية فـــي دائـــرة  ـــة بمـــا ي "يقـــوم وكيـــل الجمهوري

صــــفة ضــــابط الشــــرطة اختصــــاص المحكمــــة ولــــه جميــــع الســــلطات والصــــلاحيات المرتبطــــة ب

  .القضائية..."

مـن نفـس القـانون والتـي تـنص علـى أنـه: "ترفـع يـد ضـابط الشـرطة القضـائية  56والمادة 

  .عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث

ويقـــوم وكيـــل الجمهوريـــة بإتمـــام جميـــع أعمـــال الضـــبط القضـــائي المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا 

  .الفصل"

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة والتـي تـنص  38تحقيق فنجد المادة أما بالنسبة لقاضي ال

مـــن نفـــس  60/01علـــى أنـــه:" ينـــاط بقاضـــي التحقيـــق إجـــراءات البحـــث والتحـــري..." والمـــادة 

القــانون والتــي نصــت علــى أنــه:" إذا حضــر قاضــي التحقيــق لمكــان الحــادث فإنــه يقــوم بإتمــام 

    .ي هذا الفصل..."أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها ف

  

  الفقرة الثانية

  أعوان الشرطة القضائية

طبقــا للقواعـــد العامـــة يعـــد مـــن أعـــوان الضـــبط القضـــائي المكلفـــون بالبحـــث والتحـــري فـــي 

من قانون الإجراءات الجزائية والتـي تـنص  19مجال الجرائم البيئية الفئات المحددة في المادة 

ظفــو مصــالح الشــرطة وذوو الرتــب فــي الــدرك "يعــد مــن أعــوان الضــبط القضــائي مو  علــى أنــه:

ـــذين لـــيس لهـــم صـــفة ضـــابط  ـــدرك ومســـتخدمو مصـــالح الأمـــن العســـكري ال الـــوطني ورجـــال ال

   .الشرطة القضائية"
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 1996أوت  03المــــــؤرخ فــــــي  265-96مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي  06وتــــــنص المــــــادة 

المـــؤهلين  المتضـــمن إنشـــاء ســـلك الحـــرس البلـــدي علـــى أنـــه: "يمـــارس أعضـــاء الحـــرس البلـــدي

قانونا الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشـرطة القضـائية المخـتص إقليميـا، ويقومـون فـي 

حالــة حــدوث جنايــة أو جنحــة بالمحافظــة علــى الآثــار والــدلائل ويطلعــون دون تعطيــل ضــابط 

    1.الشرطة القضائية المختص إقليميا"

شــراف ضــباط الشــرطة وعليــه نخلــص إلــى أن أعــوان الشــرطة القضــائية المكلفــون تحــت إ

ة وضـبط مقترفـي تلـك الجـرائم باعتبـارهم مـن ذوو يـالقضائية بالتحري والكشف عن الجرائم البيئ

مـــن قـــانون  19الاختصـــاص العـــام قـــد حـــددهم المشـــرع فـــي الفئـــات المـــذكورة فـــي نـــص المـــادة 

، مــع التــذكير بــأن الحــرس 265-96مــن المرســوم التنفيــذي  06الإجــراءات الجزائيــة، والمــادة 

البلدي يحوزون لهذه الصفة مؤقتا إلى حين زوال أسباب استحداث هذا السلك، وهـو مـا تحقـق 

  بعد مباشرة الدولة لإجراءات الاستغناء عن هذا السلك في السنوات الأخيرة.

وصـــلاحيات أعـــوان الشـــرطة القضـــائية مـــن ذوي الاختصـــاص العـــام فـــي مجـــال الضـــبط 

رطة القضـــائية، بحيـــث تنحصـــر أساســـا فـــي القضـــائي البيئـــي أقـــل مـــن صـــلاحيات ضـــباط الشـــ

المســـاعدة عنـــد أداء المهـــام، ولا يخضـــعون فـــي أداء مهـــامهم لرقابـــة غرفـــة الاتهـــام وإنمـــا إلـــى 

 20المـؤرخ فـي  22-06الهيئة التي ينتمون إليها، إلى جانب النائب العام وهـذا طبقـا للقـانون 

          المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.   2006ديسمبر 

يبقـــي أن نشـــير فـــي هـــذا الســـياق إلـــى أن التطـــورات التـــي عرفتهـــا الجزائـــر فـــي الســـنوات 

الأخيرة والتي شملت كافة المجـالات لاسـيما الاقتصـادية والاجتماعيـة منهـا، وتأثرهـا بالأحـداث 

المتسارعة في محيطها الإقليمي والدولي، ونظرا للمسـتوى التكنولـوجي الكبيـر الـذي لحقـت إليـه 

  معدات والوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائم تلويث البيئة في السنوات الأخيرة.ال

                                                           

عارض جانب كبير من الفقه إسناد مهـام الضـبط القضـائي لأعـوان الحـرس البلـدي بموجـب مرسـوم تنفيـذي لتعـارض  وقد -1

ذلــك مــع الدســتور، بحكــم أن نصــوص الإجــراءات الجزائيــة يجــب أن تصــدر دســتوريا عــن الســلطة التشــريعية، وهــو الــرأي 

جزائيــة وإضــافة صــفة أعــوان الشــرطة القضــائية مــن قــانون الإجــراءات ال 19الــذي كــان ينــادى إلــى وجــوب تعــديل المــادة 

  لأعوان الحرس البلدي، أو حذف تلك الصفة نهائيا بعد زوال الدور المنوط بها. 
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وبحكــم الخصــائص التــي تميــز هــذا النــوع مــن الجــرائم عــن غيرهــا مــن الجــرائم التقليديــة 

وبســـبب وانتشـــارها الواســـع فـــي الســـنوات الأخيـــرة فقـــد كـــان لزامـــا علـــى جهـــازي الـــدرك الـــوطني 

وهـــو مـــا تحقـــق فعليـــا بإنشـــاء فـــرق متخصصـــة فـــي البحـــث  والأمـــن الـــوطني مواكبـــة كـــل ذلـــك،

والتحــــري عــــن جــــرائم تلويــــث البيئــــة، وهــــي الفــــرق التــــي تتشــــكل مــــن ضــــباط وأعــــوان الشــــرطة 

ــــزهم بالمعــــدات والوســــائل  ــــم تجهي ــــي هــــذا المجــــال، وت ــــوا تكــــوين خــــاص ف ــــذي تلق القضــــائية ال

  الضرورية لتسهيل مهامهم.

  

  الفرع الثاني

  يئي ذوو الاختصاص الخاصهيئات الضبط القضائي الب

ـــــبعض مـــــوظفي وأعـــــوان الإدارات  مـــــنح المشـــــرع الجزائـــــري صـــــفة الشـــــرطة القضـــــائية ل

والمصـــالح العموميـــة بهـــدف مباشـــرة بعـــض ســـلطات الضـــبط القضـــائي البيئـــي، وهـــذا بموجـــب 

قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة والقـــوانين والتنظيمـــات الخاصـــة ذات الصـــلة بحمايـــة البيئـــة، وذلـــك 

كل قطاع لإضفاء هذه الصفة على موظفيـه وعناصـره، ولكـن دون أن يكـون لهـم بسبب حاجة 

اختصـــاص عـــام بكـــل الجـــرائم، لأن نطـــاق اختصاصـــاتهم فـــي مجـــال الضـــبط القضـــائي محـــدد 

  1بمجال وظيفتهم.

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: "يباشــر الموظفــون  27/01فقــد نصــت المــادة 

ومية بعـض سـلطات الضـبط القضـائي التـي تنـاط بهـم بموجـب وأعوان الإدارات والمصالح العم

  .قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة في تلك القوانين..."

وفــي هــذا الإطــار حــددت بعــض المــواد الــواردة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة، وبعــض 

ة علــى عناصــر التشــريعات الخاصــة بحمايــة البيئــة الأشــخاص المــؤهلين لمعاينــة الجــرائم الواقعــ

                                                           

حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصـص قـانون أعمـال،  -1

  . 105، ص2013معة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا
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البيئـــــة المختلفـــــة، والـــــذين يمارســـــون مهـــــامهم إلـــــى جانـــــب أفـــــراد الشـــــرطة القضـــــائية مـــــن ذوي 

  الاختصاص العام، وقد منحوا تلك الصفة تبعا لمجالات تخصصاتهم الوظيفية.

المتضــمن قـانون حمايـة البيئــة فـي إطــار  10-03مـن القـانون  111فطبقـا لـنص المــادة 

بحـــث ومعاينـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة وضـــبط مقترفيهـــا، إلـــى جانـــب التنميـــة المســـتدامة، يؤهـــل لل

ضــباط وأعــوان الشــرطة القضــائية العــاملين فــي إطــار أحكــام قــانون الإجــراءات الجزائيــة، وكــذا 

ول بـه المخـول لهـم مـسلطات المراقبة في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجـب التشـريع المع

  الآتية:أساسا تلك المهام موظفي وأعوان الهيئات 

مفتشــــو البيئــــة، موظفــــو الأســــلاك التقنيــــة لــــلإدارة المكلفــــة بالبيئــــة، متصــــرفو شــــرطة المنــــاجم "

 محــافظي الغابــات، مفتشــي الصــيد البحــري، شــرطة العمــران، مفتشــي العمــران، مفتشــي العمــل

أعـــوان المصـــلحة الوطنيـــة لحراســـة الشـــواطئ، قـــواد ســـفن البحريـــة الوطنيـــة، مهندســـو مصـــلحة 

رية، قواد سفن علم البحـار التابعـة للدولـة، الأعـوان التقنيـون بمعهـد البحـث العلمـي الإشارة البح

والتقني وعلم البحار، ضباط الموانئ، أعوان الجمارك، ضباط وأعوان الحماية المدنية، شـرطة 

  1.المياه..."

أيضــا الــنص علــى المــوظفين والأعــوان المــذكورين فــي المــادة  111وقــد تضــمنت المــادة 

يها مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة بصـفتهم موظفـون وأعـوان مكلفـون بمهـام الضـبط وما يل 21

"يقـوم رؤسـاء  من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: 21القضائي البيئي، حيث تنص المادة 

الأقســـام والمهندســـون والأعـــوان الفنيـــون والتقنيـــون المختصـــون فـــي الغابـــات وحمايـــة الأراضـــي 

لتحـري ومعاينـة جـنح ومخالفـات الغابـات وتشـريع الصـيد ونظـام السـير واستصلاحها بالبحـث وا

وجميــع الأنظمــة التــي عينــوا فيهــا بصــفة خاصــة وإثباتهــا فــي محاضــر ضــمن الشــروط المحــددة 

   .في النصوص الخاصة"

                                                           

القناصــلة الجزائريــون فــي الخــارج بالبحــث عــن مخالفــات الأحكــام  10-03مــن القــانون  111ويكلــف طبقــا لــنص المــادة  -1

المتعلقــة بحمايــة البحــر وجمــع كــل المعلومــات لكشــف مرتكبــي هــذه المخالفــات، وإبلاغهــا للــوزير المكلــف بالبيئــة والــوزراء 

  المعنيين.  
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وكـــذلك فـــإن الـــولاة يحملـــون صـــفة الشـــرطة القضـــائية ويعتبـــرون بـــذلك هيئـــة مـــن هيئـــات 

فــي مجــال الجــرائم البيئيــة الخطيــرة الماســة بــأمن الدولــة، حيــث الضــبط القضــائي البيئــي، وذلــك 

أن القــانون قــد مــنحهم صــلاحيات لمباشــرة إجـــراءات البحــث والتحــري فــي تلــك الجــرائم إذا مـــا 

مـــن قــانون الإجـــراءات الجزائيــة والتـــي  28/1تحققــت الشــروط المنصـــوص عليهــا فـــي  المــادة 

ة أو جنحــــة ضـــد أمــــن الدولـــة وعنــــد تـــنص علـــى أنــــه: "يجـــوز لكــــل وال فـــي حــــال وقـــوع جنايـــ

والاســــتعجال فحســــب، إذا لــــم يكــــن قــــد وصــــل إلــــى علمــــه أن الســــلطة القضــــائية قــــد أخطــــرت 

بالحــــادث أن يقــــوم بنفســــه باتخــــاذ جميــــع الإجــــراءات الضــــرورية لإثبــــات الجنايــــات أو الجــــنح 

        1.الموضحة آنفا، أو يكلف ضباط الشرطة القضائية المختصين..."

عتبـــــر وفقـــــا للقـــــانون مؤهلـــــة للبحـــــث والتحـــــري فـــــي جـــــرائم تلويـــــث البيئـــــة فهـــــذه الفئـــــات ت

وغيـــره مـــن القـــوانين والتنظيمـــات  10-03المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات، والقـــانون 

الخاصــة ذات الصـــلة بحمايــة البيئـــة مــن التلـــوث، وللتوســـع فــي دراســـة تلــك الهيئـــات ســـنتطرق 

ئي واستعراض الأساس القانوني الذي تستمد منـه للفئات الأخرى المكلفة بالضبط القضائي البي

  صفة الشرطة القضائية وفق الآتي:  

القـــانون  نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى مـــنح صـــفة الضـــبط القضـــائي لرجـــال الغابـــات بمقتضـــى

المتضمن النظام العام للغابـات المعـدل والمـتمم، حيـث  1984جوان  17المؤرخ في  84-12

انون إلـى تـولي مهمـة الضـبط الغـابي مـن قبـل ضـباط وأعـوان مـن هـذا القـ 62أشار في المادة 

مـــن  21الشـــرطة القضـــائية وكـــذا الهيئـــة التقنيـــة والفنيـــة الغابيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

قانون الإجراءات الجزائية المذكورة آنفا، والتي تتمثل في رؤساء الأقسام والمهندسون والأعـوان 

  بات وحماية الأراضي واستصلاحها.الفنيون والتقنيون المختصون في الغا

                                                           

أعــلاه الإجــراءات الواجــب إتباعهــا مــن قبــل الــوالي بصــفته هيئــة مــن  28مــن نــص المــادة  3و 2وقــد تضــمنت الفقــرتين  -1

  هيئات الضبط القضائي من ذوي الاختصاص الخاص.
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 1991ديســــمبر -02المــــؤرخ فــــي  20-91هــــذا وقــــد وســــع المشــــرع بمقتضــــى القــــانون 

فـي  ةمن نطـاق الأشـخاص الحـاملين لصـفة الشـرطة القضـائي 12-84المعدل والمتمم للقانون 

  .1مكرر 62مكرر، و 62بنص المادتين  12-84مجال الضبط الغابي حيث تمم القانون 

مكــرر منــه علــى أنــه:" يتمتــع كــذلك بصــفة ضــابط الشــرطة القضــائية  62المــادة وقــد نصــت  

الضــــباط المرســــمون التــــابعون للســــلك النــــوعي لإدارة الغابــــات والمعينــــون بموجــــب قــــرار وزاري 

  .مشترك صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالغابات"

ضــباط وضــباط "يعــد مــن أعــوان الضــبط القضــائي ال بأنــه: 1مكــرر 62وأضــافت المــادة 

ـــذين لـــم تشـــملهم أحكـــام المـــادة و الصـــف التـــابع مكـــرر  62ن للســـلك النـــوعي لإدارة الغابـــات ال

   .أعلاه"

لا يمكـن لمسـتخدمي الهيئـة التقنيـة الغابيـة  همن نفس القـانون فإنـ 63وطبقا لنص المادة 

يل الشـــروع فــــي مهامهــــا إلا بعـــد أداء اليمــــين أمــــام المحكمـــة التابعــــة لمقــــر ســـكناهم بعــــد تســــج

  تعيينهم وإيداع عقد اليمين لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بها هذه الهيئة.  

ويجــوز لرؤســاء الأقســام والأعــوان الفنيــون للغايــات وحمايــة الأراضــي واستصــلاحها طبقــا 

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة، أثنــــاء ممارســــتهم لمهــــامهم فــــي البحــــث  23/3لــــنص المــــادة 

لواقعـــــة علـــــى المصـــــالح الغابيـــــة الواقعـــــة ضـــــمن نطـــــاق اختصاصـــــهم ومعاينـــــة الاعتـــــداءات ا

  الإقليمي، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية. 

ومنحت صفة الضبط القضائي كذلك لفـرق شـرطة العمـران بوصـفها الفـرع المسـؤول عـن 

حمايـــة البيئـــة ومراقبـــة مـــدى ملائمـــة البنـــاءات والهياكـــل العمرانيـــة للشـــروط المنصـــوص عليهـــا 

 29-90مكــرر مــن القــانون  76قانونــا، وهــي الفــرق التــي تــم تحديــدها بدقــة فــي نــص المــادة 

مــن  02المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر المعــدل والمــتمم، والمــادة  1990ديســمبر  01المــؤرخ فــي 

المحـــدد لشـــروط وكيفيـــات تعيـــين  2006جـــانفي  30المـــؤرخ فـــي  55-06المرســـوم التنفيـــذي 

ن مخالفات التشريع والتنظـيم فـي مجـال التهيئـة والتعميـر ومعاينتهـا الأعوان المؤهلين للبحث ع
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 22/07/2009المــــؤرخ فــــي  241-09وكــــذا إجــــراءات المراقبــــة، وكــــذلك المرســــوم التنفيــــذي 

  المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالسكن والتعمير.

ديـــة المكلفـــون بـــالتعمير، وموظفـــو إدارة التعميـــر حيـــث يقـــوم مفتشـــو التعميـــر وأعـــوان البل

والهندســــة المعماريــــة بعــــد أدائهــــم اليمــــين القانونيــــة أمــــام رئــــيس المحكمــــة المختصــــة بالمعاينــــة 

والبحث والتحري عن أي مخالفة للتشريع والتنظـيم المعمـول بهمـا فـي مجـال التعميـر، ويمكـنهم 

 01مكــرر 76مهــامهم طبقــا لــنص المــادة  الاســتعانة بــالقوة العموميــة فــي حالــة عرقلــة ممارســة

  .   29-90من القانون 

بتفصيل أكثر إذ نصت علـى أنـه:  55-06من المرسوم التنفيذي  06وقد جاءت المادة 

"يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيـادة علـى 

الـــذين تـــم تعييـــنهم بانتظـــام طبقـــا لأحكـــام ضـــباط وأعـــوان الشـــرطة القضـــائية، مفتشـــو التعميـــر 

رة الســــــكن ا، المســــــتخدمون الــــــذين يمارســــــون عملهــــــم بــــــإدارة وز 255-09المرســــــوم التنفيــــــذي 

    1.والعمران، الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية..."

لـوزراء من نفس المرسوم بموجب مقرر مشترك بـين ا 03ويعين هؤلاء طبقا لنص المادة 

المكلفــين بالجماعــات المحليــة والعــدل والتعميــر، وضــمانا لأداء مهــامهم علــى أحســن وجــه فقــد 

من نفس الرسوم على حماية الدولة لهم من كل أشـكال الضـغوط أو التـدخل  13نصت المادة 

  مهما كانت طبيعتها، والتي يمكن أن تخل بالقيام بنشاطهم أو تسبب ضررا لنزاهتهم. 

م صــفة الضــبط القضــائي وهــي هيئــة مشــكلة مــن ســلك مهندســي المنــاجم ولشــرطة المنــاج

التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيـا والمراقبـة المنجميـة، والتـي تـم إنشـائها بموجـب نـص المـادة 

والمتضـمن قـانون المنـاجم، ولممارسـة  2014راير بف 24المؤرخ في  05-14من القانون  41

ـــتهم فـــي الضـــبط القضـــائي المنجمـــي ـــى مهندســـو شـــرطة المنـــاجم أداء  وظيف والبيئـــي يجـــب عل

  من نفس المادة.   02اليمين القانونية الواردة بالفقرة 

                                                           

وقـــد حـــددت المـــادة الأشـــخاص المؤهلـــون لشـــغل مصـــب عمـــل بـــوزارة الســـكن والعمـــران، ولشـــغل منصـــب عـــون بمصـــالح  -1

  بلدية بالتفصيل وعلى سبيل الحصر وفقا للشهادات العلمية وسنوات الخبرة المهنية في الميدان. التعمير التابعة لل
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ومن بين الفئات التي منحها المشرع الجزائري صفة الضـبط القضـائي فـي مجـال الجـرائم 

المــؤرخ  12-05البيئيــة شــرطة الميــاه، وهــي جهــاز اســتحدث بموجــب القــانون بموجــب القــانون 

"تنشـأ شـرطة  منـه علـى أنـه: 159/1المتعلق بالمياه، حيث تنص المادة  2005وت أ 04في 

  .للمياه تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية"

ولممارســة وظيفــتهم فــي الضــبط القضــائي فــي مجــال حمايــة الميــاه كعنصــر مــن عناصــر 

ين ينتمـون لسـلك شـرطة الميـاه أمـام البيئة الطبيعية الأكثر اسـتخداما يجـب علـى الموظفـون الـذ

ــــمحكم ــــة إقامتهـ ــــم الإداريـــ مـــن المرســـوم التنفيـــذي  06ة اليمـــين القانونيـــة الـــواردة بـــنص المـــادة ـ

والمتضــمن القــانون الأساســي الخــاص بــالموظفين  2008نــوفمبر  08المــؤرخ فــي  08-361

  .المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية

مــن نفــس المرســوم نجــد أن المشــرع قــد حــدد المنتمــين لســلك  52وبــالرجوع لــنص المــادة 

  شرطة المياه في ثلاث رتب، وهي رتبة مفتش، ورتبة رئيس مفتش، ورتبة مفتش عميد. 

مــن نفــس المرســوم البحــث والتحــري فــي  53وقــد خــول لهــم المشــرع بموجــب نــص المــادة 

المــذكور والتحقيــق فيهــا ومعاينتهــا، بحكــم أن  12-05 جــرائم الميــاه المخالفــة لأحكــام القــانون

هذا النوع من الجرائم يتطلب كفاءة خاصة وقدر كاف من التأهيـل الفنـي والخبـرة العلميـة حتـى 

  1يتم التمكن من ضبطه وإثباتها.

من نفس المرسوم تتضمن شـروط الترقيـة لشـغل كـل  57، و56، 55في حين أن المواد 

، والتأهيــل لممارســة صــلاحيات شــرطة الميــاه فــي 52نص المــادة صــفة مــن الصــفات الــواردة بــ

الضبط القضائي البيئي في مجال معاينـة الاعتـداءات علـى الميـاه لغـرض حمايتهـا والمحافظـة 

  عليها كمورد أساسي لشتى مناحي الحياة.

ولتعزيـــز قـــدرة هـــذه الهيئـــات علـــى أداء مهامهـــا فقـــد وفـــر لهـــا المشـــرع الجزائـــري الحمايـــة 

يـــة ذات الطـــابع الجزائـــي والإجرائـــي لعناصـــرها، وهـــذا عنـــد قيـــامهم بواجبـــاتهم فـــي تنفيـــذ القانون

القــوانين البيئيــة، وتتمثــل هــذه الحمايــة فــي شــق جزائــي يكمــن فــي تجــريم أي فعــل مــن شــأنه أن 
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ـــات بكـــل الجهـــات المعنيـــة  ـــى اســـتعانة تلـــك الهيئ ـــاتهم، إضـــافة إل ـــع قيـــامهم بواجب يعيـــق أو يمن

  من تنفيذ الأحكام القانوني، والاستعانة بذوي الخبرة والمؤهلات العلمية.والمختصة لتمكينهم 

فقــد حــرص المشــرع علــى الــنص صــراحة علــى تجــريم أي فعــل يعيــق أو يمنــع عناصــر 

الشرطة القضائية من ضباط وأعوان ومـن ذوي الاختصـاص العـام والاختصـاص الخـاص مـن 

 ةعلى أنه: "يعاقـب بـالحبس لمـد 10-03من القانون  107أداء وظائفهم، حيث نصت المادة 

 ىدج)، كــل مــن أعــاق مجــر  50.000) أشــهر وبغرامــة قــدرها خمســون ألــف دينــار (06ســتة (

عمليــــات المراقبــــة التــــي يمارســــها الأعــــوان المكلفــــون بالبحــــث ومعاينــــة مخالفــــات أحكــــام هــــذا 

  .القانون"

ويرجــــــع أســــــاس هــــــذه الحمايــــــة لطبيعــــــة عمــــــل عناصــــــر الشــــــرطة القضــــــائية مــــــن ذوي 

لاختصــــاص الخــــاص فــــي مجــــال حمايــــة البيئــــة، كــــونهم يطلعــــون علــــى الســــجلات والبيانــــات ا

أمــاكن خاصــة جــدا بالمنشــآت والمؤسســات وحتــى علــى ظهــر الســفن، مــن أجــل إلــى ويــدخلون 

التأكد من مطابقتها للمعـايير والضـوابط المحـددة قانونـا، ولوجـود احتمـال بـرفض أصـحاب تلـك 

ــــديم البيانــــات أو حتــــى التســــهيلات المنشــــآت لــــذلك وعــــدم الســــماح لهــــم بــــ التفتيش أو عــــدم تق

الضــرورية، فــرض المشــرع الجزائــري كغيــره فــي التشــريعات المقارنــة لهــم حمايــة قانونيــة خاصــة 

       1تشمل في أحد جوانبها قيام المسؤولية الجزائية ضد المخالفين لضوابط تلك الحماية.

ــــــات الضــــــبط ــــــص مــــــن خــــــلال التفصــــــيل الســــــابق لأهــــــم هيئ القضــــــائي مــــــن ذوي  ونخل

الاختصـــاص الخـــاص فـــي مجـــال البحـــث والتحـــري عـــن جـــرائم تلويـــث البيئـــة، إلـــى أن المشـــرع 

ــــة، والقــــوانين الخاصــــة ذات الصــــلة  ــــانون الإجــــراءات الجزائي ــــد أخضــــع بموجــــب ق الجزائــــري ق

                                                           

وفي الحالات التي لم ينص فيهـا المشـرع علـى العقوبـات المقـررة لمـن يقـوم بمخالفـة أوامـر وتعليمـات أو يمتنـع عـن تقـديم  -1

، 10-03لشرطة القضائية في القوانين البيئية، يتوجب الرجوع إلى القواعـد العامـة المقـررة فـي القـانون المساعدة لأعوان ا

  والقواعد العامة في القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي.
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بالمحافظـــة علـــى البيئـــة جميـــع الاعتـــداءات المـــؤثرة علـــى البيئـــة بمختلـــف عناصـــرها الطبيعيـــة 

  1جراءات البحث والتحقيق فيها ومعاينتها من قبل تلك الهيئات.والوضعية لإ

ويرجع ذلك في الأسـاس إلـى أن القـوانين البيئيـة تهـدف إلـى تحقيـق أغـراض أساسـية فـي 

المجتمــع بمــا تحققــه مــن عــدم إلحــاق للضــرر بالبيئــة أو تهديــدها، وهــو الأمــر الــذي يســتوجب 

    2نتهاكات التي تقع بالمخالفة لإحكامها.استخدام أساليب رقابة دقيقة لضمان اكتشاف الا

كما أنه قد يتعذر على هيئات الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام الكشف عـن 

الجــرائم البيئيــة والبحــث عــن أدلتهــا وتعقــب مرتكبيهــا، بســبب نقــص الخبــرة والدرايــة اللازمــة فــي 

ي مجــال الكشــف هــذا المجــال، ممــا فــرض الحاجــة إلــى الاســتعانة بهيئــات ضــبط متخصصــة فــ

  والتحري عن جرائم تلويث البيئة.

ـــى أن الضـــبطية القضـــائية فـــي نطـــاق التشـــريع البيئـــي الجزائـــري  هـــذا ونخلـــص أيضـــا إل

الخاص تتميز بطبيعة مختلفة وأهمية بالغة وتعتمد بشكل رئيسي علـى المـوظفين العـاملين فـي 

أعــوان الشــرطة القضــائية  الجهــات الإداريــة المختصــة بحمايــة البيئــة، والــذين يــتم مــنحهم صــفة

مــن ذوي الاختصــاص الخــاص، وهــو مــا فــرض علــى المشــرع اشــتراط قــدر كبيــر مــن التأهيــل 

الفنـــي والخبـــرة العلميـــة والعمليـــة الفائقـــة فـــي المجـــالات البيئيـــة المختلفـــة بمـــا يمكـــنهم مـــن أداء 

  المهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل.

                                                           

المشــرع ونــذكر هنــا بــأن المجــال لا يســع للتطــرق إلــى كــل القــوانين والتنظيمــات ذات الصــلة بالبيئــة والتــي مــنح بموجبهــا  -1

الجزائــري صـــفة الشـــرطة القضـــائية لمـــوظفي جــل الإدارات المختصـــة بحمايـــة البيئـــة، غيـــر أننــا يمكـــن أن نشـــير فـــي هـــذا 

المحدد  2003فبراير  17المؤرخ في  02-03من القانون  39السياق إلى بعض القوانين والتنظيمات، ومنها نص المادة 

والمتعلــق  2003فبرايــر  17المــؤرخ فــي  03-03مــن القــانون  33مــادة للقواعــد العامــة للاســتعمال الســياحي للشــواطئ، وال

  بقانون التوسع السياحي والمواقع السياحية، والتي تمنح صفة الشرطة القضائية لمفتشي السياحة.

المتعلق بالصيد والت تـنظم شـرطة الصـيد، والمـادة  2004أوت  14المؤرخ في  07-04ما يليها من القانون  80والمادة 

المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات والتي اسـتحدث بموجبهـا  2001جويلية  03المؤرخ في  11-01القانون  من 60

إلــى جانــب ضــباط الشــرطة القضــائية، وقــادة ســفن  11-01ســلك مفتشــي الصــيد والمؤهــل لمعاينــة مخالفــة أحكــام القــانون 

  من نفس القانون...    62لأحكام المادة  القوات البحرية، وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ طبقا
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ئي المتخصصــــة فــــي المجــــالات البيئيــــة ولــــذا يمكــــن القــــول بــــأن هيئــــات الضــــبط القضــــا

المختلفــــة وعنــــد تأديتهــــا لمهامهــــا فإنهــــا بــــذلك تعكــــس مرحلــــة مــــن المراحــــل الإجرائيــــة المقــــررة 

لمحاكمة مرتكبي جرائم تلويث البيئة، وتتمثـل فـي الإجـراءات التمهيديـة التـي يقـوم بهـا مـوظفين 

جهــــات القضـــــائية ة مــــن أجـــــل تمكــــين اليــــمتخصصــــين لجمــــع المعلومــــات عـــــن الجريمــــة البيئ

              1المتخصصة من اتخاذ قرار مناسب يستند إلى نتائج تلك الإجراءات.

  

  المطلب الثاني

  مهام هيئات الضبط القضائي في مجال مكافحة جرائم تلويث البيئة

إن التعـــرف علــــى مهـــام هيئــــات الضــــبط القضـــائي البيئــــي مـــن ذوي الاختصــــاص العــــام 

لتطرق إلى اختصاصات وسلطات هذه الهيئات والمحـددة والاختصاص الخاص، يقتضي منا ا

وفقا لمبدأ الشرعية الإجرائية بقانون الإجراءات الجزائية المتضمن للقواعد الإجرائية العامـة فـي 

هذا المجال، والتـي تطبـق علـى كـل الأفعـال ذات الوصـف الجرمـي بمـا فيهـا الاعتـداءات التـي 

الإجرائيـــة المتعلقـــة بـــإجراءات البحـــث والتحـــري  قـــد تقـــع علـــى البيئـــة، وأيضـــا بموجـــب الأحكـــام

والــواردة بمختلــف القــوانين والمراســيم التنفيذيــة وغيرهــا مــن النصــوص التنظيميــة الخاصــة ذات 

  الصلة بالمحافظة على البيئة وحمايتها. 

ـــــي، ولاســـــيما  ـــــات فـــــي مجـــــال الضـــــبط القضـــــائي البيئ ـــــك الهيئ ـــــد اختصاصـــــات تل وتحدي

ختصــاص الخــاص يقتضــي منــا الحــديث عــن التمييــز بــين اختصاصــات الهيئــات مــن ذوي الا

الصــلاحيات الموكلــة لهــا فــي مجــال الضــبط البيئــي بشــكل عــام، بحكــم أنهــا مخولــة بممارســة 

ـــي للضـــبط الإداري فـــي حـــال إخفاقـــه فـــي  صـــلاحيات الضـــبط القضـــائي بوصـــفه إجـــراء تكميل

ــــد ممارســــة ضــــباط وأعــــوان الشــــرطة الق ــــه (الفــــرع الأول)، وعن ــــق أهداف ضــــائية مــــن ذوي تحقي

الاختصــاص العــام والاختصــاص الخــاص لاختصاصــاتهم فــي مجــال الضــبط القضــائي البيئــي 
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كمرحلــة لاحقــة عــن الضــبط الإداري يقــع علــى عــاتقهم العديــد مــن الســلطات أو المهــام لضــبط 

  جرائم تلويث البيئة والتوصل إلى مرتكبيها (الفرع الثاني).   

  

  الفرع الأول

  القضائي في مجال مكافحة جرائم تلويث البيئةاختصاصات هيئات الضبط 

تبدأ الوظيفة القضائية لهيئات الضبط البيئي من ذوي الاختصاص الخاص حيث تنتهـي 

وظيفــــة الضــــبط الإداري المنوطــــة بهــــم، فــــلا يتــــدخل الموظفــــون وأعــــوان الإدارات والمصــــالح 

ئـــــة طبقــــا للتشـــــريع العموميــــة الحــــاملون لصـــــفة الشــــرطة القضــــائية لمعاينـــــة جــــرائم تلويــــث البي

الجزائــري، إلا إذا وقــع إخــلال حقيقــي بالنظــام العــام يرقــى إلــى وصــف الجريمــة البيئيــة، حيــث 

يمارسون بموجب ذلك الإجراءات والسلطات التي حددتها القوانين المتضـمنة للقواعـد الإجرائيـة 

  العامة والخاصة.

ل البحــث ومعاينــة وعليــه فــإن التطــرق لاختصاصــات الشــرطة القضــائية البيئيــة فــي مجــا

جــرائم تلويــث البيئــة يتطلــب منــا التمييــز بــين الضــبط القضــائي البيئــي كمرحلــة أولــى مقــررة مــن 

قبـــــل المشـــــرع لمتابعـــــة ومحاكمـــــة مقترفـــــي الجـــــرائم البيئيـــــة أمـــــام الجهـــــات القضـــــائية الجزائيـــــة 

ـــة مـــن  المختصـــة، والضـــبط الإداري البيئـــي كمرحلـــة ســـابقة عنـــه بحكـــم أنـــه يشـــتمل علـــى جمل

ختصاصـــات الوقائيـــة والردعيـــة المخولـــة لتلـــك الهيئـــات غيـــر أنهـــا تتصـــف بالطـــابع الإداري الا

  المحض، والتي تعرف بآليات الحماية الإجرائية غير الجنائية للبيئة ذات الطابع الإداري.

فقــد اعتمــد المشــرع الجزائــري وعلــى اعتبــار أنــه ملــزم بتــوفير الحمايــة القانونيــة لعناصــر 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة بأبعادهــا المختلفــة آليــات محــددة لتحقيــق ذلــك ومــن البيئــة المختلفــة 

  بينها الحماية الجنائية موضوع الدراسة، والضبط الإداري البيئي تكريسا لمبدأ النشاط الوقائي. 

والضــــبط الإداري البيئــــي هــــو مجموعــــة الإجــــراءات والقيــــود التــــي تفرضــــها الإدارة علــــى 

ة علــى البيئــة، أو هــو مجموعــة التــدابير الوقائيــة التــي تقــوم بهــا الأشــخاص مــن أجــل المحافظــ

الجهات الإدارية المختصة لمنع الإضرار بالبيئة وحمايتها من أشـكال التلـوث والتـدهور، وذلـك 
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 1مــن خــلال تطبيــق جملــة مــن الإحكــام الإجرائيــة الاحترازيــة، والأحكــام الموضــوعية الردعيــة،

  مع.ومن ثم تحقيق النظام العام للمجت

فالضـــبط الإداري البيئـــي ضـــبط إداري خـــاص يتشـــكل مـــن مجموعـــة مـــن الاختصاصـــات 

التي تمنح للسلطات الإدارية، والهـدف منـه هـو الحفـاظ علـى النظـام العـام، وهـو إمـا أن يتعلـق 

بنشـــاط معـــين مثـــل الضـــبط فـــي مجـــال الصـــيد البحـــري، أو بفئـــة مـــن الأشـــخاص مثـــل الضـــبط 

ق بمكـــان معـــين مثـــل الضـــبط الـــذي يحـــدد شـــروط اســـتغلال وإمـــا أن يتعلـــ ،المتعلـــق بالأجانـــب

 الشواطئ.  

وبخــلاف الضــبط القضــائي البيئــي، فــإن الضــبط الإداري البيئــي يتميــز بالصــفة الوقائيــة  

ومفادهــا أن هيئــات الضــبط الإداري البيئــي تعمــل علــى اتخــاذ قــرارات وقائيــة تهــدف إلــى منــع 

ل قانونية وعلـى الخصـوص قبليـة تتجسـد أساسـا وقوع إلحاق الضرر بالبيئة بما لديها من وسائ

في ما يمنح للإدارة من سـلطات وإجـراءات كـالتراخيص والحظـر والإلـزام، وهـذا بعكـس الضـبط 

القضائي البيئـي الـذي تـرتبط إجراءاتـه بالصـفة الردعيـة، بحكـم أنـه وكمـا سـبق وأن تطرقنـا إلـى 

الماسة بالبيئـة والتـي تنتهـي بأحكـام ذلك يمثل المرحلة الأولى من مراحل التقاضي عن الجرائم 

    2جزائية ترمي إلى ردع مرتكبي تلك الجرائم عن طريق توقيع الجزاءات الجنائية المقررة لها.

ويتميــز الضــبط الإداري البيئــي كآليــة وقائيــة لمكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة أيضــا بالصــفة 

جـراء الانفـرادي والـذي يتجسـد فـي الانفرادية، ومفادها أن الضبط الإداري البيئـي يأخـذ شـكل الإ

ـــــة الفرديـــــة أو  ـــــرارات الإداري ـــــي الق ـــــة ف الأوامـــــر الصـــــادرة عـــــن الســـــلطات المختصـــــة، والمتمثل

  التنظيمية.

وإضــافة إلــى الصــفتين الوقائيــة والانفراديــة، فــإن الضــبط الإداري البيئــي يقــوم علــى صــفة 

عامـــة، والضـــبط الإداري التعبيـــر عـــن الســـيادة، انطـــلاق مـــن فكـــرة أن الضـــبط الإداري بصـــفة 

                                                           

وهي الأحكام التي تتضمن الجزاءات غير الجنائية ذات الطابع الإداري والتي تـم التطـرق إليهـا بإسـهاب ضـمن متطلبـات  -1

  ن الفصل الأول من هذا الباب، بعنوان الجزاءات غير الجنائية المقررة لمكافحة جرائم تلويث البيئة.المبحث الثاني م

2- Ch-Edouard MINET, Droit de la Police Administrative, Vuibert public droit, Paris, 2007, P 71-72. 
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البيئـــي بصـــفة خاصـــة مـــن أقـــوى وأوضـــح مظـــاهر فكـــرة الســـيادة والســـلطة العامـــة فـــي مجـــال 

كمــا أن هــذه الفكــرة تتوافــق أكثــر مــع الضــبط الإداري البيئــي، حيــث يمــنح  1الوظيفــة الإداريــة،

  لهذه الهيئات مجموعة من السلطات والامتيازات والصلاحيات بهدف حماية البيئة.

ان الهدف من وراء ممارسـة هيئـات الضـبط القضـائي البيئـي لاختصاصـاتها يكمـن وإذا ك

في مساهمة تلك الهيئات في تحقيق الردع العام والخاص بغية التقليل والحد مـن جـرائم تلويـث 

البيئــة، فقــد اتفــق الفقــه علــى حصــر أهــداف الضــبط الإداري فــي المحافظــة علــى النظــام العــام 

  4والسكينة العامة. 3الصحة العامة، 2لة في تحقيق الأمن العام،بعناصره الثلاثة، والمتمث

إلا أنـــه هنـــاك اتجـــاه معاصـــر ينـــادي بتوســـيع أهـــداف الضـــبط الإداري لتشـــمل العناصـــر 

والتـــي يتجلـــى مـــن خلالهـــا  5المتعلقـــة بالنظـــام الاقتصـــادي والنظـــام الجمـــالي والرونقـــي للمدينـــة،

وضـح، ومثالهـا الضـبط فـي مجـال مراقبـة الأفـراد الدور المنوط بالضبط الإداري البيئـي بشـكل أ

  والالتزام بقواعد البناء والتعمير وحماية البيئة. 

                                                           

، 2000ديـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة، الجزائـــــر، عمـــــار عوابـــــدي، القـــــانون الإداري، الجـــــزء الثـــــاني، النشـــــاط الإداري،  -1

  .379ص
Voir aussi, Olivier BOSKOVIC et autres, L’efficacité du Droit de L’environnement-Mise en Ouvre et 

Sanctions-, DALLOZ, Paris, 2010. P 109-125.  

ى نفسـه ومالـه مـن خطـر الاعتـداء، وفـي مجـال يقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظام العام، اطمئنان الفـرد علـ -2

الضـــبط الإداري البيئـــي يقصـــد بـــه حمايـــة الــــأفراد مـــن أخطـــار الطبيعـــة كـــالزلازل والفيضـــانات أو مـــا يقـــوم بـــه الأفـــراد مـــن 

  مشاريع ونشاطات كالمصبات والنفايات ورمي المخلفات...

بط الإداري البيئـي مـن خـلال السـهر علـى نظافـة يتسع في الصحة العامة كعنصر من عناصـر النظـام العـام مجـال الضـ -3

الأمــاكن والشــوارع العامــة وميــادين العمــل، ومراقبــة نظافــة الميــاه، والوقايــة مــن خطــر الأمــراض والأوبئــة التــي تنــال مــن 

  الإنسان.

شــكل أكثــر يقصــد بالســكينة العامــة المحافظــة علــى الهــدوء والســكون فــي الأمــاكن العامــة، والضــبط الإداري البيئــي يــرد ب -4

تفصــيلا فــي هــذا المجــال لتركيــزه علــى مقتضــيات مــن الأضــرار الســمعية التــي تهــدف إلــى الوقايــة مــن انبعــاث وانتشــار 

  الأصوات أو الذبذبات التي قد تضر بصحة الإنسان.  

ات التــي يعتبـر هـذا الهـدف مـن الأهـداف الحديثـة للضــبط الإداري، ولـه اتصـال بالضـبط الإداري البيئـي، ويشـمل الإجـراء -5

  Ch-Edouard MINET, op. cit, P 37 يقصد منها المحافظة والتنظيم والتنسيق في المدن أو الأحياء والشوارع.



 الفصل الثاني: الإحكام الإجرائية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريالباب الأول/

 

 

120 

وتملـــك جهـــة الإدارة فـــي مجـــال الضـــبط البيئـــي الوقـــائي أو مـــا يعـــرف بالضـــبط الإداري 

القبلي أنظمة أو وسائل أو أساليب تستخدمها للوقاية من التلوث وفي حـال مخالفتهـا تلجـأ إلـى 

  ت الإدارية المقررة لحماية البيئية كونها تمثل الجانب الردعي غير الجنائي.الجزاءا

وتتمثــل الأنظمــة القانونيــة المعتمــدة فــي مجــال الضــبط الإداري البيئــي الوقــائي (القبلــي) 

والمقــررة لمنــع حــدوث الســلوك المخــالف للتشــريع والتنظــيم البيئــي، والــذي قــد يرقــى إلــى وصــف 

م التــراخيص، نظــام الحظــر، نظــام الإلــزام، نظــام دراســة مــدى التــأثير الجريمــة البيئيــة، فــي نظــا

  على البيئة، ونظام التقارير.    

ويعتبــر نظــام التــراخيص مــن أكثــر الوســائل الإداريــة فعاليــة فــي رقابــة الأنشــطة الفرديــة 

والــتحكم فيهــا، وهــو مــن الوســائل التــي تمكــن الإدارة مــن مراقبــة النشــاطات المــؤثرة فــي البيئــة 

يعبــر عــن إرادة الســلطة الإداريــة فــي  انفــرادييــث يعــرف علــى أنــه رخصــة إداريــة وتصــرف ح

تنظيم نشاط معين، والترخيص الإداري في مجال المحافظة على البيئـة يأخـذ صـورتان، تتمثـل 

الصـــورة الأولـــى فـــي التـــرخيص لممارســـة نشـــاط غيـــر محظـــور وهـــي التـــراخيص التـــي تفرضـــها 

مايــة البيئــة، ومثالهــا التــراخيص المتعلقــة باســتغلال المشــاريع مقتضــيات حفــظ النظــام العــام وح

  1الصناعية والتجارية والخدماتية الملوثة للبيئة أو الترخيص بالبناء.

أما الصورة الثانية فتتمثـل فـي التـرخيص بممارسـة نشـاط محظـور، كـالترخيص بتصـريف 

  نهار.المياه الصناعية وغيرها من المياه غير الصالحة للاستعمال في الأ

وقــد يصــدر التــرخيص مــن الســلطات المركزيــة فــي حالــة إقامــة مشــاريع ذات أهميــة مــن 

حيث التأثير على البيئة، أو يصـدر مـن السـلطات المحليـة كـالوالي أو رئـيس المجلـس الشـعبي 

البلدي، ويتعرض كل مخالف يباشر النشاط محل الترخيص، دون الحصـول علـى تـرخيص أو 

  جزاءات القانونية الإدارية والجنائية المذكورة.بمخالفة شروطه لمختلف ال

ويتضمن التشريع والتنظيم الجزائري الكثير من التطبيقـات فـي مجـال التـراخيص الإداريـة 

المتضمن حماية البيئـة فـي  10-03من القانون  53المتعلقة بحماية البيئة، نذكر منها المادة 

                                                           

  .43حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -1
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ز للـــوزير المكلـــف بالبيئـــة، بعـــد تحقيـــق إطـــار التنميـــة المســـتدامة والتـــي تـــنص علـــى أنـــه: "يجـــو 

عمــــومي، أن يقتــــرح تنظيمــــات ويــــرخص بالصــــب أو بــــالغمر أو بالترميــــد فــــي البحــــر، ضــــمن 

  .شروط تضمن بموجبها هذه العمليات انعدام الخطر وعدم الإضرار"

المتعلـــق بالميـــاه، التـــي تتضـــمن نظـــام قـــانوني خـــاص  12-05مـــن القـــانون  71والمـــادة 

"لا يمكـن القيـام بـأي اسـتعمال للمـوارد المائيـة  لمائية، حيث تنص على أنه:لاستعمال الموارد ا

بمـــا فـــي ذلـــك الميـــاه الموجهـــة للاســـتعمال الفلاحـــي والميـــاه غيـــر العاديـــة مـــن طـــرف أشـــخاص 

طبيعيــين ومعنــويين خاضــعين للقــانون العــام أو القــانون الخــاص، عــن طريــق منشــآت وهياكــل 

ائيات، إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم مـن قبـل الإدارة استخراج الماء أو من أجل تربية الم

  1.المختصة، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه"

ويعـــد نظـــام الحظـــر مـــن الوســـائل القانونيـــة المخولـــة لـــلإدارة، تقـــوم بتطبيقـــه عـــن طريـــق 

القــرارات الإداريــة، وتهــدف مــن خلالــه إلــى منــع إتيــان بعــض التصــرفات بســبب الخطــورة التــي 

ويأخــذ صــورتين، الأول يتمثــل فــي الحظــر المطلــق ومفــاده منــع القيــام  2ممارســتها، تــنجم عــن

بأفعال معينة لما لها من آثـار ضـارة علـى البيئـة منعـا باتـا ومطلقـا لا اسـتثناء فيـه ولا تـرخيص 

بشــأنه، وتتمثــل الصــورة الثانيـــة للحظــر فــي الحظـــر النســبي، ويتجســد فـــي منــع القيــام بأعمـــال 

ق بالبيئة أو أحـد عناصـرها أضـرار مختلفـة إلا بعـد الحصـول علـى إذن أو معينة يمكن أن تلح

إجـــازة مـــن قبـــل الســـلطات الإداريـــة المختصـــة وفـــق الشـــروط والضـــوابط المحـــددة فـــي القـــوانين 

  والتنظيمات ذات الصلة بحماية البيئة.

مـن  51ومن تطبيقات نظام الحظر المطلق في التشريع الجزائـري، مـا ورد بـنص المـادة 

المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة حيــث تــنص علــى أنــه:  10-03انون القــ

"يمنــع كـــل صـــب أو طـــرح للميـــاه المســـتعملة أو رمــي للنفايـــات، أيـــا كانـــت طبيعتهـــا فـــي الميـــاه 

                                                           

إضــافة إلــى ذلــك يمكــن أن نشــير فــي هــذا الســياق إلــى رخصــة الصــيد، ورخصــة الأعمــال المنجميــة، ورخصــة اســتغلال  -1

ـــات، ورخصـــة اســـتغلال الســـاحل والشـــ ـــر، ورخصـــة اســـتعمال واســـتغلال الغاب ـــة بالتهيئـــة والتعمي ـــراخيص المتعلق اطئ، والت

  المنشآت المصنفة...

2- Ch-Edouard MINET, op.cit, P 161-162. 
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المخصصــة لإعــادة تزويــد طبقــات الميــاه الجوفيــة وفــي الآبــار والحفــر وســراديب جــذب الميــاه 

  .التي غير تخصيصها"

المتضــــمن  2014فبرايــــر  24المــــؤرخ فــــي  05-14مــــن القــــانون  03ا ورد بالمــــادة ومــــ

قــانون المنــاجم، والتــي تــنص علـــى أنــه: "لا يمكــن التــرخيص بـــأي نشــاط منجمــي فــي المواقـــع 

  .المحمية باتفاقيات دولية و/أو بنصوص قانونية"

ورد بالمــادة وفيمـا يتعلــق بتطبيقــات نظــام الحظــر النســبي فـي التشــريع الجزائــري نــذكر مــا 

المتعلق بحمايـة البيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة والتـي تـنص  10-03من القانون  55/01

علــى أنــه: "يشــترط فــي عمليــات شــحن أو تحميــل كــل المــواد أو النفايــات الموجهــة للغمــر فــي 

  .البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة"

يــة مــن وســائل الضــبط الإداري البيئــي صــدور أوامــر ويقصــد بنظــام الإلــزام كوســيلة وقائ

فرديـــة عـــن هيئـــات الضـــبط الإداري المختصـــة تلـــزم بمقتضـــاها الأشـــخاص القيـــام بعمـــل معـــين 

بهــدف تــوخي خطــر يتهــدد البيئــة، فهــو عبــارة عــن إجــراء ضــبطي مفــاده إلــزام الأفــراد والجهــات 

زام مــن تســبب فــي تلويثهــا بإزالــة والمنشــآت للقيــام بعمــل إيجــابي معــين لمنــع تلويــث البيئــة أو إلــ

آثــار التلــوث، حيــث أن عــدم القيــام بالعمـــل ســيترتب عنــه المســاس أو الإخــلال بالنظــام العـــام 

    1البيئي.

ولهذا النظام وكغيـره مـن الأنظمـة المقـررة للوقايـة مـن الأخطـار والأضـرار الماسـة بالبيئـة 

 46/01ومنهـا مـا ورد بـنص المـادة تطبيقات عديدة فـي التشـريع والتنظـيم البيئـي فـي الجزائـر، 

والتـــي تـــنص علـــى أنـــه: "عنـــدما تكـــون الانبعاثـــات الملوثـــة للجـــو تشـــكل  10-03مـــن القـــانون 

تهديــدا للأشــخاص والبيئــة أو الأمــلاك، يتعــين علــى المتســببين فيهــا اتخــاذ التــدابير الضــرورية 

    .لإزالتها أو تقليصها..."

                                                           

ولنظام الإلـزام كصـورة مـن صـور الأوامـر الفرديـة الوقائيـة الصـادرة عـن هيئـات الضـبط الإداري البيئـي شـروط تتمثـل فـي  -1

عــدم اشــتراط المشــرع لصــدور لــوائح تســبق اتخــاذ تلــك الأوامــر، وأن يكــون أمــر الإلــزام الفــردي صــادر فــي مجــال الضــبط 

الإداري البيئــي ومحققــا لعناصــر النظــام العـــام البيئــي، وأن يصــدر أمــر الإلــزام فـــي ظــرف اســتثنائي ويكــون هــو الوســـيلة 

  الوحيدة للإدارة البيئية.
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تعلـــق بتســـيير النفايـــات ومراقبتهـــا وإزالتهـــا الم 19-01مـــن القـــانون  06ومـــا ورد بالمـــادة 

ــــزم كــــل منــــتج للنفايــــات و/أو حــــائز لهــــا باتخــــاذ كــــل الإجــــراءات  ــــى أنــــه: "يل والتــــي تــــنص عل

الضـــرورية لتفـــادي إنتـــاج النفايـــات بأقصـــى قـــدر ممكـــن لاســـيما مـــن خـــلال، اعتمـــاد واســـتعمال 

اد المنتجــة للنفايــات غيــر تقنيــات أكثــر نظافــة وأقــل إنتاجــا للنفايــات، الامتنــاع عــن تســويق المــو 

القابلــة للانحــلال البيولــوجي، الامتنــاع عــن اســتعمال المــواد التــي مــن شــأنها أن تشــكل خطــرا 

  .على الإنسان لاسيما عند صناعة مواد التغليف"

مــن  15أمـا عــن نظــام دراســة التـأثير علــى البيئــة فقــد عرفــه المشـرع الجزائــري فــي المــادة 

راســـــة التـــــي تخضـــــع لهـــــا مســـــبقا مشـــــاريع التنميـــــة والهياكـــــل ، بأنهـــــا تلـــــك الد10-03القـــــانون 

والمنشـآت الثابتــة والمصــانع والأعمــال الفنيــة الأخــرى، وكـل الأعمــال وبــرامج الهيئــة التــي تــؤثر 

بصـفة مباشــرة، فـورا أو لاحقــا علـى البيئــة لاسـيما علــى الأنـواع والمــوارد والأوسـاط والفضــاءات 

  ك على إطار ونوعية المعيشة.الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذل

ومن خلال هذا التعريـف نسـتخلص وجـود معيـارين لتصـنيف المشـاريع الخاضـعة لدراسـة 

مدى التأثير، الأول يتمثل في أهمية وحجم المشـروع والأشـغال، ومثالهـا مشـاريع تهيئـة وإنجـاز 

وقــع علــى منــاطق نشــاطات صــناعية جديــدة، والمعيــار الثــاني يتعلــق بدرجــة ومــدى التــأثير المت

البيئـــة، كالتـــأثير علـــى المـــوارد والأوســـاط والمـــوارد والأوســـاط والفضـــاءات الطبيعيـــة والتوازنـــات 

  الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة.

المؤرخ  145-07ولقد أكد المشرع الجزائري على هذين المعيارين في المرسوم التنفيذي 

وكيفيـات المصـادقة علـى دراسـة ومــوجز المحـدد لمجـال تطبيـق ومحتــوى  2007مـاي  19فـي 

التــأثير علـــى البيئـــة، وقـــد تضــمن المرســـوم ملحـــق خـــاص بالمشــاريع الخاضـــعة إلـــى دراســـة أو 

 2007مـــاي  19المـــؤرخ فـــي  144-07مـــوجز التـــأثير، فـــي حـــين تضـــمن المرســـوم التنفيـــذي 

  دراسة وموجز التأثير المطبق على قائمة المنشآت المصنفة.

ـــاك مـــا يعـــرف بنظـــام التقـــارير والمســـتحدث مـــن قبـــل وإضـــافة إلـــى الأنظمـــة ا لســـابقة هن

ـــى تـــوفير الرقابـــة الوقائيـــة المســـتمرة علـــى النشـــاطات  المشـــرع الجزائـــري، وهـــو نظـــام يهـــدف إل
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والمنشـــآت الاقتصـــادية، ويقتـــرب هـــذا النظـــام مـــن نظـــام الإلـــزام باعتبـــاره يفـــرض علـــى مزاولـــي 

و أضـرار بيئيـة تقـديم تقـارير دوريـة عـن تلـك الأنشطة المختلفة والتي قد يترتب عنهـا مخـاطر أ

  الأنشطة، لتمكين السلطات الإدارية من بسط الرقابة المستمرة.

ومــن بــين تطبيقــات هــذا الأســلوب الوقــائي المســتمر فــي التشــريع الجزائــري نــذكر مــا ورد 

م المتعلـق بتسـيير النفايـات ومراقبتهـا وإزالتهـا، حيـث تلـز  19-01مـن القـانون  21بنص المادة 

كــل حــائز ومنــتج للنفايــات التــي تشــترط الحصــول علــى تصــريح مــن الــوزير المكلــف بالبيئــة أن 

يقــدم المعلومــات المتعلقــة بكميــة وطبيعــة وخصــائص النفايــات بصــفة دوريــة وكــذلك المعلومــات 

  الخاصة بمعالجة هذه النفايات.

م صــاحب المتعلــق بالميــاه، والتــي تلــز  12-05مــن القــانون  109ومــا ورد بــنص المــادة 

امتياز تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء أو التطهير بتقديم تقريـر سـنوي للسـلطة المانحـة 

 08فقد نص على نظام التقارير بصفة ضمنية فـي المـادة  10-03للامتياز، أما عن القانون 

يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومـات تتعلـق "والتي تنص على أنه:  همن

صر البيئية التـي يمكنهـا التـأثير بصـفة مباشـرة و/أو غيـر مباشـرة علـى الصـحة العموميـة بالعنا

     .تبليغ المعلومات إلى السلطات المحلية و/أو السلطات المكلفة بالبيئة"

سبق نصل إلى أن المشرع الجزائـري، وكغيـره فـي التشـريعات المقارنـة، قـد ما وبناء على 

والمصــالح العموميــة اختصاصــات متعــددة ومحــددة فــي  مــنح لــبعض مــوظفي وأعــوان الإدارات

مجــــال حمايــــة البيئــــة، وهــــذه الاختصاصــــات تنقســــم إلــــى قســــمين، يتضــــمن القســــم الأول منهــــا 

الاختصاصات الإجرائية الوقائية المخولة لهم بصفتهم موظفين في الأسلاك المختلفـة للهيئـات 

ت إشـــراف ومراقبـــة الســـلطة الســـلمية الإداريـــة المكلفـــة بالضـــبط الإداري البيئـــي، يمارســـونها تحـــ

  الإدارية المختصة.

وهي الاختصاصات التي تهـدف إلـى المحافظـة علـى النظـام العـام عـن طريـق الأسـاليب 

الوقائية التي من شأنها منع وقوع الاعتداءات التي قد ينتج عنها مخاطر وأضـرار بيئيـة، ومـن 
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ســبق وقــوع الجريمــة البيئيــة، بغيـــة ثــم فــإن تلــك الاختصاصــات ذات الطــابع الإداري الوقـــائي ت

  التقليل والحد منها.

ويتضـــمن القســـم الثـــاني منهـــا الاختصاصـــات الإجرائيـــة القضـــائية المخولـــة لهـــم بصـــفتهم 

أعضــاء فــي الشــرطة القضــائية المكلفــة بالضــبط القضــائي البيئــي، وهــي الاختصاصــات التــي 

  رتكبيها والتحري عن أدلتها.ترمي إلى ضبط الجرائم الماسة بالبيئة وجمع المعلومات عن م

ومباشرة موظفي وأعوان الإدارات والمصالح العمومية لتلك الاختصاصـات القضـائية يـتم 

ــــة لهــــم بصــــفتهم القانونيــــة كــــأفراد للشــــرطة القضــــائية مــــن ذوي  ــــق الســــلطات المخول عــــن طري

الاختصــاص الخــاص، وذلــك تحــت إشــراف الجهــات القضــائية المختصــة، وبعــد وقــوع الجريمــة 

يئيــة، بهــدف الإعــداد لاتخــاذ إجــراءات المتابعــة والمحاكمــة طبقــا للقواعــد العامــة المنصــوص الب

  1عليها في قانون الإجراءات الجزائية وتبعا لوصف الجريمة.

  

  الفرع الثاني

  سلطات هيئات الضبط القضائي في مجال مكافحة جرائم تلويث البيئة

رطة القضـــائية فـــي مجـــال ضـــبط انتهينـــا فـــي الفـــرع الأول أعـــلاه إلـــى أن اختصـــاص الشـــ

جــرائم تلويــث البيئــة، يقصــد بــه صــلاحية ضــباط الشــرطة القضــائية وأعوانهــا لمباشــرة إجــراءات 

جمع الأدلة لضبط تلك الجرائم ومرتكبيها، وتحقيقا لذلك فقد أعطـى قـانون الإجـراءات الجزائيـة 

لطات واســعة قصــد والقــوانين الخاصــة ذات الصــلة بحمايــة البيئــة لضــباط الشــرطة القضــائية ســ

 تمكينهم من القيام بدورهم في الحدود التـي تضـمن سـلامة المجتمـع والبيئـة بعناصـرها المختلفـة

  ولمرتكبي جرائم تلويث البيئة حقوقهم.

وقبــل ممارســة أعضــاء الضــبطية القضــائية علــى اخــتلاف فئــاتهم لصــلاحياتهم فــي هــذا 

أن الجريمـــة البيئيـــة ومعرفـــة مرتكبيهـــا المجـــال، والقيـــام بـــإجراءات البحـــث والتحـــري اللازمـــة بشـــ
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علــيهم مراعــاة نطــاق الاختصــاص الشخصــي، والاختصــاص الزمنــي، والاختصــاص الإقليمــي 

  والاختصاص النوعي، المقرر لهم بموجب القانون.

فمــن حيــث الاختصــاص الشخصــي، ولكــي يمــارس أعضــاء الشــرطة القضــائية وظيفــتهم، 

لشخصـــية، فكـــل ضـــابط أو عـــون مكلـــف قانونـــا لا بـــد مـــن أن يكونـــوا مختصـــين مـــن الناحيـــة ا

باختصاص معين عليه أن يراعي في ذلك صفته الشخصية، بحيث لا يجـوز لـه تفـويض ذلـك 

  الاختصاص ما لم يجيز له القانون ذلك.

وعليــه فــإذا فــوض ضــابط الشــرطة القضــائية شخصــا مــن غيــر أعــوان الضــبط القضــائي 

الإجراء يكون باطلا، كمـا أن مباشـرة ضـابط  للقيام بعمل من أعمال الضبط القضائي فإن هذا

  1الشرطة القضائية لإجراء لا يدخل في اختصاصاته يعتبر تجاوزا للسلطة.

ولا يجـوز لهيئـات الضــبط القضـائي البيئـي ممارســة مهـامهم إلا بعـد إســنادها إلـيهم قانونــا 

مارســة مهامــه وأثنــاء المواعيــد المقــررة لهــم رســميا، حيــث لا يجــوز لضــابط الشــرطة القضــائية م

إذا كــان فــي إجــازة أو كــان موقوفــا، هــذا وقــد ألــزم القــانون ضــابط الشــرطة القضــائية بمراعــاة 

  الزمن بالنسبة لبعض الإجراءات التي يتخذها أثناء البحث والتحري. 

ويقصــد بالاختصــاص الإقليمــي المجــال الــذي يباشــر فيــه هيئــات الضــبط القضــائي مــن 

الخـــاص مهـــامهم فـــي البحـــث والتحـــري عـــن الجريمـــة  ذوي الاختصـــاص العـــام، والاختصـــاص

البيئية، وقد نص المشـرع الجزائـري علـى الاختصـاص الإقليمـي لضـباط الشـرطة القضـائية فـي 

من قـانون الإجـراءات الجزائيـة والتـي تـنص علـى أنـه: "يمـارس ضـباط الشـرطة  16/01المادة 

  .ائفهم المعتادة..."القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظ

ــدائرة الإقليميــة التــي تمــارس فيهــا  فالشــرطة القضــائية تمــارس مهامهــا فــي الأصــل فــي ال

وظائفها العادية، غير أنه يمكـن وطبقـا لـنفس المـادة أن يمـدد اختصاصـها فـي إذا تعلـق الأمـر 

                                                           

إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجزائـري، د ط، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  -1

  .59، ص1993الجزائر 
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 إلـى كافـة دائـرة اختصـاص 1بحالة الاستعجال، وبـبعض الجـرائم المحـددة علـى سـبيل الحصـر،

المجلس القضائي أو إلى كافة الإقلـيم الـوطني، بشـرط أن يطلـب مـنهم ذلـك ذوي الاختصـاص 

دون فـي الـدائرة و من الجهات القضائية، مـع ضـرورة أن يـرافقهم فـي هـذه الحالـة نظـرائهم الموجـ

المعنيـــة، وإخبـــار جهـــة الاختصـــاص القضـــائي التـــي يباشـــرون مهمـــتهم فـــي دائرتهـــا وهـــذا تبعـــا 

    2عها.لوصف الجريمة ونو 

وتجدر الإشارة إلى أن ضباط الشرطة القضائية من مستخدمي مصـالح الأمـن العسـكري 

ـــا للمـــادة  ـــة، لهـــم اختصـــاص وطنـــي يمكـــنهم مـــن  16/06وطبق مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائي

ممارســة مهــامهم فــي مجــال البحــث والتحــري علــى كافــة التــراب الــوطني بشــأن الجــرائم الماســة 

  رائم البيئية الخطيرة كما سبق وأن وضحنا. بأمن الدولة، ومنها الج

ولـم يحـدد المشـرع ضـوابط انعقـاد الاختصــاص الإقليمـي للشـرطة القضـائية، وعليـه يجــب 

العودة إلى القاعدة العامة المحـددة لتلـك الضـوابط بشـأن انعقـاد الاختصـاص الإقليمـي للقضـاء 

يــة، والتــي يمكــن الأخــذ بهــا مــن قــانون الإجــراءات الجزائ 404و 373وهــذا وفقــا لــنص المــادتين 

عنــــد تحديــــد مــــدى انعقــــاد هــــذا الاختصــــاص لأعضــــاء الشــــرطة القضــــائية فــــي مجــــال البحــــث 

والتحـــري عـــن جـــرائم تلويـــث البيئـــة، وتتمثـــل تلـــك الضـــوابط فـــي مكـــان ارتكـــاب الجريمـــة، محـــل 

           5إقامة المشتبه فيه، مكان القبض على المشتبه فيه.

                                                           

  المذكورة أعلاه. 16من المادة  07راجع الفقرة  -1

  .99والمقارن، المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري -2

  من قانون الإجراءات الجزائية على ضوابط انعقاد الاختصاص لوكيل الجمهورية. 37تنص المادة  -3

  من قانون الإجراءات الجزائية على ضوابط انعقاد الاختصاص لقاضي التحقيق. 40تنص المادة  -4

اختصـاص عضـو الشـرطة القضـائية، وذلـك اسـتنادا إلـى عناصـر  ويقصد بمكان وقوع الجريمة، أن تقـع الجـريم فـي دائـرة -5

الركن المادي، وإذا تعددت أمكنة ارتكاب الجريمة المتكونة المتكـون مـن مجموعـة أفعـال ضـارة بالبيئـة فيكـون كـل ضـابط 

  شرطة قضائية وقع في دائرة اختصاصه أحد تلك الأفعال المكونة للجريمة مختصا بالبحث والمعاينة فيها.

د بمحل إقامة المشتبه فيه كضابط لانعقاد الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضـائية، محـل الإقامـة المعتـاد، ويقص

ويســتوي أن تكــون الإقامــة مســتمرة أو متقطعـــة، وفــي حــال تعــدد المشــتبه فـــيهم ينعقــد الاختصــاص إلــى ضــابط الشـــرطة 

  .=حد المشتبه فيهمالقضائية الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر الإقامة المعتاد لأ
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للاختصـــاص الإقليمـــي الواجـــب التقيـــد بـــه مـــن قبـــل هيئـــات وإلـــى جانـــب القواعـــد العامـــة 

الضـــبط القضـــائي عامـــة، هنـــاك قواعـــد خاصـــة تحكـــم هـــذا الاختصـــاص نظمتهـــا الـــبعض مـــن 

القوانين والتنظيمات ذات الصـلة بحمايـة البيئـة مـن الواجـب التقيـد بهـا مـن قبـل هيئـات الضـبط 

 07-04فــي القـــانون  القضــائي مــن ذوي الاختصـــاص الخــاص، وكمثــال عنهـــا نــورد مــا جـــاء

منـــه فـــإن  03المتعلـــق بالصـــيد، حيـــث أنـــه وطبقـــا لـــنص المـــادة  2004أوت  14المـــؤرخ فـــي 

  القانون يهدف إلى منع كل صيد أو أي نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المحددة.

وما يليها من نفس القـانون، والمحـددة للأمـاكن التـي يمـارس فيهـا  27فطبقا لنص المواد 

يد والأماكن التـي يمنـع فيهـا الصـيد، نخلـص إلـى أن نطـاق الاختصـاص الإقليمـي لشـرطة الص

الصــيد فــي مجــال البحــث ومعاينــة المخالفــات المتعلقــة بالصــيد فــي المنــاطق المحظــورة يضــيق 

بحكم أن هذه المخالفـة لا تشـمل بالضـرورة المنـاطق المسـموح فيهـا الصـيد وهـذا لا يعنـي تقييـد 

في البحث ومعاينة المخالفات الأخرى التي قد ترتكـب فـي المنـاطق  لاختصاص شرطة الصيد

      1التي يسمح فيها الصيد.

ويقصـــد بالاختصـــاص النـــوعي لهيئـــات الضـــبط القضـــائي البيئـــي مـــن ذوي الاختصـــاص 

العـــام والاختصـــاص الخـــاص، مـــدى اختصـــاص أعضـــاء الشـــرطة القضـــائية بنـــوع معـــين مـــن 

ز المشــــــرع الجزائــــــري بــــــين الاختصــــــاص العـــــــام، أي الجــــــرائم البيئيــــــة دون غيرهــــــا، فقــــــد ميـــــــ

الاختصاص بالبحث والتحري بشـأن جميـع الجـرائم ومـن بينهـا الجـرائم البيئيـة ودون تحديـد نـوع 

معـــين منهـــا، والاختصـــاص الخـــاص لـــبعض الفئـــات الأخـــرى فـــي البحـــث والتحـــري بشـــأن نـــوع 

  ويث البيئة. محدد من الجرائم دون الأنواع الأخرى، كما هو الشأن في جرائم تل

                                                                                                                                                                                     

أما عن مكان القـبض، فالاختصـاص ينعقـد لضـابط الشـرطة القضـائية سـواء أكـان القـبض قـد تـم بسـبب الجريمـة البيئيـة =

  موضوع البحث أو لأي سبب أخر.

كمخالفــة صــيد الأصــناف غيــر المــرخص بصــيدها، أو تجــاوز عــدد الطرائــد المســموح للصــياد الواحــد بصــيدها فــي اليــوم،  -1

  عدم احترام شروط نقل الطريدة. ومخالفة
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وبالتالي فإن الاختصاص النوعي لهيئات الضبط القضائي البيئي قـد يقتضـي إطـلاق يـد 

عضو الضبط القضائي فيختص بجميع جرائم تلويث البيئة، أو تحديـد اختصاصـه بنـوع محـدد 

  من تلك الجرائم.

هذا وقد يتسع أو يضيق نطاق الاختصاص الخاص للشرطة القضـائية فـي مجـال جـرائم 

ث البيئــة ليشــمل جــرائم بيئيــة محــددة، وهــذا طبقــا للنصــوص الــواردة فــي قــانون الإجــراءات تلويــ

الجزائية والقوانين والتنظيمات ذات الصلة بحماية البيئـة، حيـث أن المشـرع قـد خصـص بعـض 

مهـــام البحـــث والتحـــري فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة إلـــى فئـــات أخـــرى غيـــر ضـــباط وأعـــوان 

مــــن  21ي الاختصــــاص العــــام، ومثالهــــا مــــا ورد نــــص فــــي المــــادة الشــــرطة القضــــائية مــــن ذو 

القــانون المــذكورة أنفــا علــى إعطــاء صــلاحية البحــث والتحــري فــي الجــنح والمخالفــات المتعلقــة 

بقانون الغابات إلى رؤساء الأقسام والمهندسون والأعـوان الفنيـون والتقنيـون المتخصصـون فـي 

  الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها.

لاء مقيدون مـن حيـث الاختصـاص النـوعي، بالبحـث والتحـري فـي الجـنح والمخالفـات وهؤ 

المتضـمن القـانون  12-84البيئية المحددة على سبيل الحصـر فـي قـانون العقوبـات، والقـانون 

العــام للغابــات، وإضــافة إلــى ذلــك بإمكــانهم التــدخل فــي صــلاحيات شــرطة الصــيد طبقــا لــنص 

الجزائيــة فــي مجــال البحــث والتحــري فــي الجــنح والمخالفــات  مــن قــانون الإجــراءات 21المــادة 

المتضــمن  07-04البيئيــة المتعلقــة بالصــيد والمحــددة أيضــا علــى ســبيل الحصــر فــي القــانون 

قــانون الصــيد، خاصــة وأن المنــاطق المرخصــة للصــيد قــد تشــمل مســاحات كبيــرة مــن الغطــاء 

  الغابي.

عضـــاء الشـــرطة القضـــائية محـــدد فالاختصـــاص النـــوعي الخـــاص للفئـــات المختلفـــة مـــن أ

علــى ســبيل الحصــر تبعــا لنــوع الجــرائم الماســة بالبيئــة والتــي أقــر لهــا المشــرع الجزائــري حمايــة 
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تشــريعية جزائيــة خاصــة، حيــث يمكننــا القــول بــأن القــوانين المتضــمنة لتلــك الحمايــة كثيــرة إلــى 

  1مستقلة القائمة لذاتها.الدرجة التي يمكن أن نصف بها تلك القوانين بالترسانة القانونية ال

وبالإمكـان أن نضــيف إلــى القـوانين والتنظيمــات التــي ســبق اعتمادهـا فــي الدراســة كأمثلــة 

المتضــــمن  1998جــــوان  15المــــؤرخ فــــي  04-98عــــن تلــــك القــــوانين والتنظيمــــات، القــــانون 

المتعلــــق بحمايــــة  2002فبرايــــر  05المــــؤرخ فــــي  02-02حمايــــة التــــراث الثقــــافي، والقــــانون 

المتعلــق بحمايــة المنــاطق  2004جــوان  23المــؤرخ فــي  03-04حل وتنميتــه، والقــانون الســا

  الجبلية في إطار التنمية المستدامة...     

وبشأن السلطات المخولة لهيئات الضبط القضائي في مجال البحث والتحري عـن جـرائم 

قـانون الإجـراءات مـن  17تلويث البيئة ومرتكبيها فقـد أشـار المشـرع الجزائـري فـي نـص المـادة 

الجزائية إلى أن ضباط وأعوان الشرطة القضائية يباشرون السلطات المخولة لهم في المـادتين 

، حيث توكل لهم مهـام تلقـي الشـكاوى والتبليغـات، ويقومـون كـذلك 2من نفس القانون 13و 12

، فضـــلا عـــن تحريـــر محاضـــر خاصـــة بجـــرائم 3بجمـــع الاســـتدلالات وإجـــراء التحقيقـــات الأوليـــة

تلويــث البيئــة، وهــي المهــام التــي أكــد عليهــا المشــرع فــي القــوانين الخاصــة ذات الصــلة بحمايــة 

  4.البيئة

غيـــر أنـــه ونظـــر للطبيعـــة المميـــزة لجـــرائم تلويـــث البيئـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــوانين 

والتنظيمــات ذات الصــلة بحمايــة البيئــة والتــي تتطلــب دورا مميــزا مــن هيئــات الضــبط القضــائي 

                                                           

، 2012بودهان موسى، النظام القانوني للأملاك الغابية في الجزائر، د ط، شـركة دار الأمـة للطباعـة والنشـر، الجزائـر،  -1

  .158ص

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة علـــى: "...وينـــاط بالشـــرطة القضـــائية مهمـــة البحـــث والتحـــري عـــن  12/03تـــنص المـــادة  -2

  المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي". الجرائم

مــن نفــس القــانون علــى: "إذا مــا افتــتح التحقيــق فــإن علــى الشــرطة القضــائية تنفيــذ تفويضــات جهــات  13وتــنص المــادة 

  التحقيق وتلبية طلباتها."

راءات الجزائيــة علــى: "يباشــر ضــباط الشــرطة القضــائية الســلطات الموضــحة فــي مــن قــانون الإجــ 17/01تــنص المــادة  -3

  ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية...". 13و 12المادتين 

  المتضمن النظام العام للغابات. 12-84من القانون  66وكمثال عن ذلك راجع نص المادة  -4
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لاختصاص الخاص، فهناك مهام مخولة لهيئات الضبط القضـائي البيئـي فـي نطـاق من ذوي ا

تلــــك القــــوانين والتنظيمــــات، تختلـــــف عــــن المهــــام المنصــــوص عليهـــــا فــــي قــــانون الإجـــــراءات 

  1الجزائية.

ومن أهم تلك السلطات نـذكر مـا يعـرف بأخـذ العينـات، وهـو مـن بـين السـلطات المخولـة 

لاختصــاص الخــاص بحكــم الطبيعــة الفنيــة لقــوانين البيئــة لهيئــات الضــبط القضــائي مــن ذوي ا

والتــي تتطلــب أن يكــون الــدليل علــى وجــود التلــوث الــذي يلحــق بالبيئــة لــه طبيعــة فنيــة كــذلك 

    2وكيان مادي يقتضي الوقوف عليه وجود دليل يعكس وجوده ونسبته إلى شخص معين.

مـــن  17نـــذكر المـــادة ومـــن بـــين تطبيقـــات ســـلطة أخـــذ العينـــات فـــي التشـــريع الجزائـــري، 

المـــــنظم للنفايـــــات الصـــــناعية  1993جويليـــــة  10المـــــؤرخ فـــــي  160-93المرســـــوم التنفيـــــذي 

ــــة فحصــــا للأمــــاكن  ــــى أنــــه: "تشــــمل مراقبــــة التصــــريف حســــب الحال ــــي تــــنص عل الســــائلة والت

  والقياسات والتحليلات في عين المكان وأخذ عينات للتحليل.

  .ونقلها حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها"تكون طرق جمع العينات والمحافظة عليها 

المتعلـــق  1993جويليـــة  10المـــؤرخ فـــي  165-93مـــن المرســـوم التنفيـــذي  04والمـــادة 

بتنظيم إفراز الملوثات في الجو والتي تنص على أنه: "تخضع التجهيزات الثابتـة لأخـذ عينـات 

العينـات وطـرق تحليـل الغـاز دورية ومراقبـات مباغتـة مـن مفـتش البيئـة ولهـذا الغـرض يـتم أخـذ 

       .والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة للمقاييس التقنية المعمول بها"

وهذا ما جعل المشرع الجزائري يحدد سـلطات هيئـات الضـبط القضـائي المختلفـة، بحيـث 

منـــع علـــى هيئـــات الضـــبط القضـــائي مـــن ذوي الاختصـــاص الخـــاص المنصـــوص عليهـــا فـــي 

ئي الجزائي الخاص بعض السلطات المخولـة لغيـرهم مـن هيئـات الضـبط القضـائي التشريع البي

من قـانون الإجـراءات الجزائيـة المـذكورة آنفـا، والتـي تؤكـد علـى أن  27وهذا طبقا لنص المادة 

                                                           

إبراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوني لحمايـة البيئـة فـي ضـوء التشـريعات العربيـة والمقارنـة، د ط، دار الجامعـة  طارق -1

  .406، ص2014الجديدة، الإسكندرية، 

  .169فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص -2
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المـــوظفين وأعضـــاء الإدارات المكلفـــة بحمايـــة البيئـــة، والـــذين تمـــنحهم القـــوانين الخاصـــة ذات 

ض ســـلطات الضـــبط القضـــائي، يمارســـون هـــذه الســـلطات فـــي حـــدود الصـــلة بحمايـــة البيئـــة بعـــ

الشــروط والقيــود المنصــوص عليهــا فــي تلــك القــوانين، وبالتــالي لا يســمح لهــم باتخــاذ أي إجــراء 

   1أو استعمال أي سلطات لا يعترف بها القانون لهم.

ويمكن حصر أهم السـلطات التـي تشـترك فيهـا هيئـات الضـبط القضـائي البيئـي مـن ذوي 

لاختصـاص العــام والاختصـاص الخــاص فــي قبـول الشــكاوى والتبليغـات، والبحــث والتحــري أو ا

  ما يعرف أيضا بجمع الاستدلالات، وتحرير محاضر المخالفات.

فالبلاغ يعرف على أنـه كـل بيـان يرفـع للشـرطة القضـائية للإخبـار عـن جريمـة وقعـت أو 

ين أو بطريقــة خاصــة فقــد يكــون علــى وشــك الوقــوع ولا يشــترط فــي الــبلاغ أن يكــون بشــكل معــ

    شفويا وقد يكون كتابيا.

وقـــد يكـــون الـــبلاغ اختياريـــا علـــى اعتبـــار أن القـــانون وكأصـــل عـــام لا يلـــزم الأشـــخاص 

بـالتبليغ عــن أي جريمــة، غيــر أنــه ومراعــاة إلـى خصوصــية بعــض الجــرائم ومنهــا جــرائم تلويــث 

فقـــد ألـــزم المشـــرع الجزائـــري بعـــض  ،2البيئـــة، ونظـــرا لأن التبليـــغ الاختيـــاري أمـــر نـــادر الوقـــوع

ـــرة الناجمـــة عـــن مخالفـــة التشـــريعات  الأشـــخاص علـــى وجـــوب التبليـــغ عـــن الانتهاكـــات الخطي

  البيئية.

وكتطبيــق للتبليــغ الوجــوبي فــي مجــال مكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة فــي التشــريع الجزائــري 

البيئـــة فـــي إطـــار المتعلـــق بحمايـــة  10-03مـــن القـــانون  573فقـــد ألـــزم المشـــرع طبقـــا للمـــادة 

التنمية المستدامة كل ربان سفينة تحت طائلة الجـزاء يحمـل بضـائع خطيـرة أو سـامة أو ملوثـة 

                                                           

  .111حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -1

  .111، صالمرجع نفسه -2

مــــن نفــــس القــــانون علــــى معاقبــــة كــــل مــــن يخــــالف هــــذا الأمــــر بالغرامــــة مــــن مائــــة  98فــــي المــــادة  وقــــد نــــص المشــــرع -3

دج)، وحســنا مــا ذهــب إليــه المشــرع عنــدما أكــد بصــورة مباشــرة علــى ضــرورة 1.000.000دج) إلــى مليــون (100.000(

  التبليغ. 
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وتعبر من المياه الخاضـعة للقضـاء الجزائـري أو داخلهـا، أن يبلـغ عـن كـل حـادث ملاحـي يقـع 

  طنية.  في مركبة من شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري أو المياه أو السواحل الو 

مـــن قـــانون  17وبعـــد تلقـــي الـــبلاغ يلـــزم ضـــباط وأعـــوان الشـــرطة القضـــائية طبقـــا للمـــادة 

بمباشــرة إجــراءات البحــث والتحــري فــي الجريمــة البيئيــة مــن  الإجــراءات الجزائيــة المــذكورة آنفــا،

لحظـة علمهـم بهـا بهـدف البحـث عـن كافـة الظـروف والملابسـات المحيطـة بالجريمـة، والتحـري 

ــــي عــــن كلفــــة ال ــــغ عنهــــا والأدوات والوســــائل المســــتخدمة ف معلومــــات الخاصــــة بالجريمــــة المبل

   ارتكابها. 

وفي هذا الإطار يقوم عناصر الشرطة القضائية المكلفون بالبحث والتحـري فـي الجريمـة 

البيئية بالدخول إلى موقع ارتكاب الجريمة، كما يجوز لهم إجراء التحريات في الأماكن العامـة 

زارع والشواطئ العامـة وأخـذ عينـات مـن التربـة أو الهـواء أو المـاء الموجـود، بغيـة والشوارع والم

  1التحقق من مدى سلامتها وتطابقها مع المعايير والمقاييس التي يشترطها القانون...

كما يمكن لعناصر الشرطة القضائية إجراء التحريات في منشآت العمل للتأكد من مـدى 

ليــة ومــدى الالتــزام بــالإجراءات والتــدابير المحــددة قانونــا، وكمثــال الالتــزام بشــروط الســلامة العم

 04المــؤرخ فــي  12-05مــن القــانون  163عــن ذلــك مــن القــوانين الخاصــة نــورد نــص المــادة 

المتعلــق بالميــاه والتــي تــنص علــى أنــه: "قصــد البحــث عــن المخالفــات ومعاينتهــا  2005أوت 

والهياكـل المسـتغلة بعنـوان اسـتعمال الأمـلاك  يحق لأعوان شرطة الميـاه الـدخول إلـى المنشـآت

العموميــة للميــاه، كمــا يمكــنهم مطالبــة مالــك أو مســتغل هــذه المنشــآت والهياكــل بتشــغيلها مــن 

علــى كــل الوثــائق الضــرورية  الاطــلاعأجــل القيــام بالتحقيقــات اللازمــة، كمــا يمكــنهم أن يطلبــوا 

    .لتأدية مهامهم"

ة القضـــائية مـــن ذوي الاختصـــاص العـــام والخـــاص ومـــن المهـــام الموكلـــة لرجـــال الشـــرط

والمكلفين بالسهر على مراقبة مدى احترام قوانين حمايـة البيئـة تبعـا لـذلك، التـزامهم بالمحافظـة 

علــى الســر المهنــي، علــى اعتبــار أن طبيعــة عملهــم تجعلهــم يطلعــون علــى أســرار المؤسســات 

                                                           

  .112حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -1
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ا وبياناتهـا وأمـاكم التخـزين فيهـا، لأن والمنشآت والمصانع التي يدخلون إليها ويتفقدون سجلاته

إفشاء تلك الأسرار وإطلاع الغير عليها مـن شـأنه التـأثير علـى المنافسـة وبالتـالي التـأثير علـى 

 1تطور التنمية. قالمؤسسة أو المنشأة اقتصاديا وماليا، الأمر الذي يعي

ضى المادة أوجب المشرع الجزائري على ضباط الشرطة القضائية بمقت وإضافة إلى ذلك

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة تحريـــر محاضـــر بأعمـــالهم وأن يبـــادروا بغيـــر تمهـــل إلـــى  18

  إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.

وقـــد أكـــد المشـــرع علـــى ذلـــك فـــي مجـــال الجـــرائم الماســـة بالبيئـــة فـــي العديـــد مـــن القـــوانين 

مـن القـانون  101/01التلـوث نـذكر منهـا نـص المـادة الخاصة ذات الصـلة بحمايـة البيئـة مـن 

المتعلـــق بحمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة والتـــي تـــنص علـــى أنـــه: "تثبـــت  03-10

ـــة فـــي نســـختين ترســـل  المخالفـــات بمحاضـــر يحررهـــا ضـــباط الشـــرطة القضـــائية ومفتشـــو البيئ

    .إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية..."

المتعلق بتسيير النفايـات ومراقبتهـا وإزالتهـا، والتـي تـنص  19-01من القانون  54دة والما

علــى أنــه: "تــدون معاينــة مخالفــات أحكــام هــذا القــانون فــي محاضــر طبقــا للقواعــد المنصــوص 

   .عليها في قانون الإجراءات الجزائية"

"تثبـــــت  المتعلــــق بالميـــــاه والتــــي تــــنص علـــــى أنــــه: 12-05مــــن القـــــانون  162والمــــادة 

    .المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها أو أصحابها"

وتتجلى أهمية تحرير المحاضر في مجال الجرائم البيئية وبشـكل خـاص مـن قبـل رجـال  

الشـــرطة القضـــائية مـــن ذوي الاختصـــاص الخـــاص فـــي تضـــمين تلـــك المحاضـــر لكافـــة الأدلـــة 

                                                           

  .113، صبقالسالمرجع ا ،حسونة عبد الغني -1

ويتجلى هذا الالتزام في الكثير من النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة بحمايـة البيئـة  -

، 301مــن التلــوث، أيــن أشــار إليــه المشــرع فــي مضــمون القســم الــذي يؤديــه رجــال الشــرطة القضــائية، ومثــال ذلــك المــواد 

  .12-05من القانون  159/02، و10-03من القانون  101/02ائية، والمواد من قانون الإجراءات الجز  303، 302
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ئية المختصــة اتخــاذ القــرار الملائــم فــي شــأن والقــرائن التــي يتســنى مــن خلالهــا للجهــات القضــا

     1الدعوى العمومية.

وترسـل جميــع المحاضـر المثبتــة لمختلـف جــرائم تلويــث البيئـة إلــى وكيـل الجمهوريــة لــدى 

الجهــة القضــائية المختصــة إقليميــا فــي الآجــال المقــررة لــذلك، طبقــا لقــانون الإجــراءات الجزائيــة 

مـــن قـــانون  26وكمثـــال عـــن ذلـــك، نـــذكر نـــص المـــادة  والقـــوانين ذات الصـــلة بحمايـــة البيئـــة،

الإجــراءات الجزائيــة والتــي تــنص علــى أنــه: "يرســل ذوو الرتــب فــي الشــرطة البلديــة محاضــرهم 

  إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب.

علــى ويجــب أن ترســل هــذه المحاضــر خــلال الأيــام الخمســة المواليــة لتــاريخ معاينــة المخالفــة 

  .الأكثر"

ـــى أنـــه: "...ترســـل المحاضـــر  10-03مـــن القـــانون  112/02والمـــادة  والتـــي تـــنص عل

يومـا مـن تـاريخ تحريرهـا إلـى وكيـل الجمهوريـة  15تحت طائلة البطلان في أجل خمسة عشر 

      .وكذلك إلى المعني بالأمر"

  

  

  

  

  

  
                                                           

ومـا يليهـا مـن  112وتختلف المحاضـر المحـررة فـي مجـال جـرائم تلويـث البيئـة مـن حيـث قـوة الإثبـات طبقـا لـنص المـواد  -1

ها قـوة قانونيـة نسـبية قانون الإجراءات الجزائية، فبالنسبة لمحاضر ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص العام ل

إذا استوفت الشروط القانونية لصحتها، ويأخذ بها القاضي على سبيل الاستئناس فقط، فيما تكون للمحاضر المحررة من 

قبل ذوي الاختصاص الخاص قوة إثبات بما تتضمنه من معلومـات ومعاينـات وتصـريحات ووقـائع، وحجيتهـا تبقـى قائمـة 

علـى أنـه: "تثبـت كـل مخالفـة  10-03مـن القـانون  112/01فيهـا، حيـث نصـت المـادة  إلى حين قيام دليل يبطـل مـا ورد

  لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الإثبات". 



 الفصل الثاني: الإحكام الإجرائية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريالباب الأول/

 

 

136 

  المبحث الثاني

  مراحل الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئة

  

دعوى العمومية ضرورية لإمكان توقيع الجـزاءات الجنائيـة علـى اخـتلاف أنواعهـا علـى ال

مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة، فــلا عقوبــة بغيــر دعــوى عموميــة، وتنشــأ الــدعوي العموميــة منــذ 

  لحظة ارتكاب الجريمة البيئية استنادا إلى حق المجتمع في العقاب.

ـــة كنشـــاط إجرائـــي لا ـــدعوى العمومي تبـــدأ بالضـــرورة فـــي لحظـــة نشـــؤها، وقـــد  غيـــر أن ال

اختلف الفقه فـي تحديـد الوقـت الـذي تتحـرك فيـه الـدعوى، فهنـاك مـن يـربط بـين الـدعوى وفكـرة 

التدخل القضائي ويرى بأنها تبدأ بأي إجراء يتخذ أمام جهة التحقيق أو جهـة الحكـم، فـي حـين 

لاسـتدلال ضـمن نطـاق الـدعوى يقول اتجاه أخر بوجوب إدخال نشاط النيابة العامـة المتعلـق با

العمومية، وهو اتجاه غير مأخوذ به بحكم أن إجـراءات النيابـة فـي ذلـك تتعلـق بوصـفها سـلطة 

اســـــتدلال فقـــــط، وتنـــــدرج الإجـــــراءات المتخـــــذة فـــــي هـــــذه المرحلـــــة ضـــــمن مقتضـــــيات الضـــــبط 

  القضائي. 

إلى أن الـدعوى  والرأي الذي يميل إليه غالبية الفقه والذي نأخذ به، هو الرأي الذي يتجه

العمومية تبدأ بـأول إجـراء تقـوم بـه النيابـة العامـة بوصـفها سـلطة اتهـام، وهـو مـا يعـرف بـإجراء 

  تحريك الدعوى العمومية.      

فالـــدعوى العموميـــة ومنـــذ لحظـــة نشـــؤها تمـــر بمراحـــل إجرائيـــة يمكـــن إيجازهـــا فـــي مرحلـــة 

(المطلـــب الأول)، ومرحلـــة التقاضـــي الاتهـــام وتقـــوم بهـــا النيابـــة العامـــة، وبهـــا تتحـــرك الـــدعوى 

والتي تشمل إجراءات التحقيق الابتدائي، وإجراءات المحاكمـة أمـام جهـة الحكـم المختصـة تبعـا 

لوصف الجريمة البيئية أو ما يعرف بمرحلة السير في الدعوى والتي تمارس فيها النيابـة حقهـا 

  ي).    في مباشرة الدعوى كخصم شريف ممثل للحق العام (المطلب الثان
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  الأول المطلب

  مرحلة الاتهام في جرائم تلويث البيئة

ينشـأ عـن كـل جريمــة بيئيـة وكغيرهـا مــن الجـرائم ضـرر عـام يســمح للمجتمـع عبـر النيابــة 

العامة أن تتدخل لتطالب من القضاء توقيع الجزاء الجنائي المقرر لها في قانون العقوبـات أو 

لبيئـة، ويـتم هـذا التـدخل عـن طريـق تحريـك الـدعوى في القوانين الخاصـة ذات الصـلة بحمايـة ا

  العمومية.

ـــة ومرتكبهـــا، وســـواء أكـــان  ـــين الدول بمجـــرد وقـــوع الجريمـــة البيئيـــة تنشـــأ رابطـــة قانونيـــة ب

الاعتداء على البيئة قد لحق بملكية الدولة أو بملكية فرد من أفرادها، وتتمثـل هـذه الرابطـة فـي 

اب، وتتمثـل أول مرحلـة إجرائيـة جزائيـة لتحقيـق ذلـك وجوب تقرير حق المجتمع في توقيـع العقـ

فــي مرحلــة الاتهــام، والتــي تتحــرك بهـــا الــدعوى العموميــة ويتغيــر الوصــف القــانوني للشـــخص 

  محل الاشتباه من مشتبه فيه أثناء مرحلة الضبط القضائي إلى متهم.

عاصـرة، فقـد إلا أن المشرع الجزائري وسـعيا منـه لمسـايرة مقتضـيات السياسـة الجنائيـة الم

اتجــه إلــى اســتحداث بــدائل للــدعوى العموميــة تحــول دون تحريكهــا، وهــي البــدائل التــي تتــواءم 

والوصــف الجزائــي لغالبيــة جــرائم تلويــث البيئــة، حيــث لجــأ إلــى تبنــي نظــامي الصــلح والوســاطة 

ائم الجزائية كآليات بديلة للمتابعة في مواد المخالفـات والجـنح البسـيطة، ومـن بينهـا بعـض الجـر 

  البيئية كما سنأتي على توضيحه. 

وبنــــاء علــــى ذلــــك ســــنتطرق إلــــى تحريــــك الــــدعوى العموميــــة عــــن طريــــق النيابــــة العامــــة 

والجمعيــات البيئيــة بحكــم أن ذلــك يشــكل طــرح الــدعوى علــى الجهــات القضــائية الجزائيــة لــردع 

رع الأول) مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة عــن طريــق تكــريس حــق المجتمــع فــي توقيــع الجــزاء (الفــ

وإلــى نظــامي الصــلح والوســاطة الجزائيــة بوصــفها بــدائل مســتحدثة مــن قبــل المشــرع الجزائــري 

تحــول دون تحريــك الــدعوى العموميــة فــي مقابــل جبــر الضــرر البيئــي، وإعــادة تأهيــل الجــاني 

  (الفرع الثاني).
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  الفرع الأول

  تحريك الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئة

ى العموميــة طرحهــا علــى الجهــة القضــائية المختصــة للفصــل فـــي يقصــد بتحريــك الــدعو 

  البيئية. 1المجتمع لحقه في توقيع الجزاء الجنائي على مرتكب الجريمة استيفاءمدى وجوب 

والأصل أن النيابة العامـة هـي التـي تتـولى تحريـك الـدعوى العموميـة بشـأن جـرائم تلويـث 

م المجتمـع وتطالـب بتطبيـق القـانون، وهـو مـا الـدعوى العموميـة باسـ 2البيئـة، وهـي بـذلك تباشـر

ة ــــــمـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائي 29مكــرر، والمـــادة  01جــاءت بـــه الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

وهي طبقا لذلك تمثل أمام كل جهة قضائية ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضـائية 

  المختصة بالحكم، وينطق بالأحكام في حضورها.

مشــرع الجزائــري قــد أورد اســتثناء لهـــذا المبــدأ يقتضــي الســماح لجهــات أخـــرى غيــر أن ال

بتحريــك الــدعوى العموميــة فــي جــرائم تلويــث البيئــة آخــذا بــذلك بالنظــام المخــتلط، حيــث يحــق 

مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة لكــل متضــرر مــن  01مــن المــادة  02طبقــا لــنص الفقــرة 

  طبقا للشروط المحددة في القانون.نشاط بيئي تحريك الدعوى العمومية 

ـــة الطفـــل تـــنص فـــي هـــذا  12-15مـــن القـــانون  63/01كمـــا أن المـــادة  ـــق بحماي المتعل

الســياق علــى أنــه: "يمكــن كــل مــن يــدعي إصــابته بضــرر نــاجم عــن جريمــة ارتكبهــا طفــل أن 

  .يدعي مدنيا أمام قسم الأحداث"

المتعلــــق  10-03ون هـــذا وقـــد خــــول المشـــرع رفــــع الـــدعوى لجهــــة أخـــرى بموجــــب القـــان

بحمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة وهـــي جمعيـــات حمايـــة البيئـــة، وهـــذا مـــن شـــأنه أن 

                                                           

  .193عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص -1

اســـتعمالها يتضـــمن إلـــى جانـــب تحريكهـــا مـــن النيابـــة الحـــق فـــي مواصـــلة الســـير فيهـــا والقيـــام بجميـــع مباشـــرة الـــدعوى أو  -2

  الإجراءات اللازمة خلال مراحل الدعوى حتى الفصل فيها بحكم نهائي.
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، وهو الذي سنأتي على توضـيحه وفـق 1يعطي فعالية أكبر لمتابعة مرتكبي جرائم تلويث البيئة

      الأتي:

  

  الفقرة الأولى

  تولي النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية

العامـــة تعتبـــر طرفـــا بـــارزا لمواجهـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة، وتشـــكل الجهـــة المكلفـــة  النيابـــة

وهــذا باســم المجتمــع بعــد أن تتوصــل بالمحاضــر وتقــوم بإعــداد أدلــة  2،بمتابعــة الجــانح البيئــي

الإثبــات، وتبقــى لهــا ســلطة الملائمــة فــي تحريــك الــدعوى العموميــة أو وقــف المتابعــة، وتمــارس 

اصــات واســعة بخصــوص الــدعوى العموميــة حيــث تنفــرد بمباشــرتها حتــى النيابــة العامــة اختص

    3ولو تم تحريكها من طرف جهات أخرى.

وتعمل النيابة العامة وفقا لمبدأ الملائمة الإجرائية فـي اتخـاذ مـا تـراه مناسـبا ضـد الجـانح 

ذ الــذي يرتكــب جريمــة مــن جــرائم تلويــث البيئــة، بمــا فــي ذلــك إجــراء عــدم المتابعــة والــذي تتخــ

النيابة العامة بموجبه أمرا بحفظ الأوراق، ويبقى هـذا الإجـراء مرهـون بقيـام النيابـة العامـة بـأول 

إجـــراء فـــي الـــدعوى وهـــو تحريكهـــا، لأن المبـــادرة بتحريكهـــا مـــن غيـــر النيابـــة يفقـــد هـــذه الأخيـــرة 

ســـلطتها فـــي الملائمـــة الإجرائيـــة لاتخـــاذ أمـــر الحفـــظ، ولـــيس بإمكانهـــا فـــي هـــذه الحالـــة ســـحب 

لــدعوى أو تركهــا مــن تلقــاء نفســها أو بالاتفــاق مــع المــتهم أو القيــام بالتنــازل لأن الاختصــاص ا

  فيها يصبح لجهة التحقيق أو جهة الحكم بحسب الأحوال. تبالب

فتحريك الدعوى العمومية يشكل أول إجراء تقوم بـه النيابـة العامـة لمتابعـة الجـانح البيئـي 

د الملـــف، إمـــا عـــن طريـــق إجـــراء التكليـــف المباشـــر طبقـــا ويـــتم وفقـــا للقواعـــد العامـــة بعـــد إعـــدا

                                                           

  .223بشير محمد أمين، المرجع السابق، ص -1

التـي تعنـي بالحمايـة الجنائيـة للبيئـة بكثــرة  إن مصـطلح الجـانح البيئـي أصـبح يسـتخدم فـي الدراسـات والأبحـاث الأكاديميـة -2

بحكم أن الجرائم البيئية تتميز من حيـث الوصـف الجزائـي لهـا بـأن غالبيتهـا تشـكل جـنح أو مخالفـات بيئيـة كمـا سـبق وأن 

  أشرنا إلى ذلك. 

  .223بشير محمد أمين، المرجع السابق، ص -3
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مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة، وإمـا بـإجراءات المثـول الفـوري فـي الجــنح  333لأحكـام المـادة 

مكرر من نفس القانون، وإما عـن طريـق إجـراءات  339البيئية المتلبس بها طبقا لنص المادة 

انت الوقائع تستدعي فتح تحقيـق قضـائي طبقـا الطلب الافتتاحي الموجه لقاضي التحقيق إذا ك

  من نفس القانون. 67لأحكام المادة 

هــــذا وقــــد يلجــــأ وكيــــل الجمهوريــــة وفقــــا لمبــــدأ الملائمــــة الإجرائيــــة إلــــى تحريــــك الــــدعوى 

العمومية في جرائم تلويث البيئة بموجب إجـراءات الأمـر الجزائـي والمسـتحدث بموجـب القـانون 

المعـــدل والمـــتمم لقـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة وطبقـــا  2015 جويليـــة 23المـــؤرخ فـــي  15-02

مكرر ومـا يليهـا، خاصـة وأن الإحالـة بموجـب هـذا الإجـراء تقتصـر كقاعـدة عامـة  380للمادة 

على الجرائم البسيطة، حيث أن تطبيقات هذا الإجراء تكـون فـي الجـنح المعاقـب عليهـا بغرامـة 

السـمة التـي تخـص غالبيـة جـرائم تلويـث البيئـة أو الحبس لمد تساوي أو تقل عن سنتين، وهـي 

  في التشريع البيئي الجزائري.

وبــالنظر إلــى الــدور المنــوط بالنيابــة العامــة فــي مجــال تحريــك ومباشــرة الــدعوى العموميــة 

لمواجهة جرائم تلويث البيئة، ونظـرا لعـدم معرفتهـا التقنيـة بالمكونـات الماديـة للسـلوك الإجرامـي 

مشرع إلى الأخذ بضـرورة تفعيـل التعـاون بـين النيابـة والجهـات المتخصصـة البيئي، فقد اتجه ال

في شتى المجالات ومن ضمنها المجال البيئي، وهو الأمر الذي من شـأنه أن يوضـح الأمـور 

  1أكثر لتفادي الأخطاء.

ن ـولتحقيــــق هــــذا الغــــرض فقــــد تــــم اســــتحداث وظيفــــة المســــاعدين المتخصصــــين الدائميــــ

ذين يكونــون دائمــا تحــت تصــرف النيابــة التــي تســتعين بــرأيهم وخبــرتهم ويقصــد بهــم الخبــراء، الــ

فــي المســائل الفنيــة ذات الطــابع التقنــي ويباشــرون دورهــم بشــكل دائــم خــلال التحريــات الأوليــة 

    2لمساعدة النيابة على اتخاذ القرار المناسب بشأن تحريك الدعوى العمومية.

                                                           

  .174فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص -1

  .206خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص عبد الرحمان -2
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الجزائية والمسـتحدثة بموجـب القـانون  مكرر من قانون الإجراءات 35حيث تنص المادة 

  على أنه: "يمكن النيابة العامة الاستعانة في مسائل فنية بمساعدين متخصصين. 15-02

يساهم المساعدون المتخصصون في مختلـف مراحـل الإجـراءات تحـت مسـؤولية النيابـة العامـة 

     1.هم"التي يمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة إلي

هــذا ولا يمكــن أن تــؤدي النيابــة العامــة دورهــا علــى النحــو الــذي يســمح بتحريــك الــدعوى 

 العموميـــة ومباشـــرتها فـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة، وبالتـــالي تحقيـــق الـــردع الـــذي يســـتهدفه المشـــرع

وغايته في التقليل أو الحد من جـرائم تلويـث البيئـة إلا بمراعـاة جملـة مـن المسـائل، لعـل أهمهـا 

مـــن فـــي الخصوصـــية التـــي تمتـــاز بهـــا جـــرائم تلويـــث البيئـــة عـــن غيرهـــا مـــن الجـــرائم، والتـــي يك

تســـتوجب التنســـيق والتعـــاون والتشـــاور المســـتمر بـــين النيابـــة العامـــة ومختلـــف هيئـــات الضـــبط 

القضــائي البيئــي ولاســيما مــن ذوي الاختصــاص الخــاص، علــى اعتبــار أن الترســانة القانونيــة 

ـــة البيئـــة، والحركـــة التشـــريعية المتســـارعة فـــي الســـنوات الأخيـــرة والتنظيميـــة ذات الصـــلة ب حماي

والتي شملت العديد من المجالات البيئية قد تؤدي أحيانا إلي الجهل ببعضها من قبـل أعضـاء 

     2النيابة ولاسيما النصوص التنظيمية منها.

ئم وإضــــافة إلــــى ذلــــك لا بــــد مــــن تأهيــــل قضــــاة النيابــــة العامــــة لاســــيما فــــي مجــــال الجــــرا

علـى  اطلاعهـمالاقتصادية، وجرائم تلويث البيئة، وذلك عن طريق فتح دورات لتكوينهم بهـدف 

         3مختلف القوانين والتنظيمات ذات الصلة بحماية البيئة.

ويبقــى أن نــذكر بــأن النيابــة العامــة تحتــل مباشــرة بعــد تحريــك الــدعوى العموميــة مركزهــا 

الجريمـــة البيئيـــة، غيـــر أن موقعهـــا فـــي الـــدعوى  فـــي الـــدعوى فتكـــون خصـــما للمـــتهم بارتكـــاب

                                                           

وقبـل اســتحداث وظيفــة المسـاعدين المتخصصــين كانــت النيابـة العامــة فــي الجـنح البيئيــة المتشــعبة أو المعقـدة، تلجــأ إلــى  -1

لحكــم عنــد الحاجــة اللجــوء إلــى خبيــر توجيــه طلــب افتتــاحي لقاضــي التحقيــق، حيــث يحــق لــه أو لغرفــة الاتهــام أو لجهــة ا

  محلف. 

فقد يحدث ونتيجة لعدم الإلمام بالنصوص القانونيـة والتنظيميـة ذات الصـلة بحمايـة البيئـة، أن تـأمر النيابـة العامـة بحفـظ  -2

  الملف على اعتقاد منها بعدم توافر الركن المادي للجريمة. 

  .225بشير محمد أمين، المرجع السابق، ص -3
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كخصم لا يفيد بالضرورة أنها طرف عـادي فيهـا، بـل لهـا مـن السـلطات مـا يجعلهـا تتميـز عـن 

بــاقي الأطـــراف، وهـــذا مـــا يجعلهـــا الخصـــم الممتــاز فـــي الـــدعوى العموميـــة، والـــذي يســـعى إلـــى 

المقـــررة قانونـــا، وخاصـــة فـــي تطبيـــق القـــانون لـــردع مرتكبـــي الجـــرائم البيئيـــة بأقصـــى العقوبـــات 

    1الجرائم البيئية الخطيرة.

  

  الفقرة الثانية

  تحريك الدعوى العمومية عن طريق جمعيات حماية البيئة

تمثـل إحـدى مؤسسـات المجتمـع  2إلـى جانـب النيابـة العامـة، وعلـى اعتبـار أن الجمعيـات

فقـد  المحافظة على البيئـةالمدني التي تدافع عن المصالح العامة في المجتمع والتي من بينها 

خـــول المشـــرع الجزائـــري للجمعيـــات التـــي تعنـــى بحمايـــة البيئـــة والمحافظـــة عليهـــا، فضـــلا عـــن 

الدور التوجيهي دور دفاعي وذلك من خلال الاعتراف لها بحق اللجوء إلى الجهات القضـائية 

دني فـي المختصـة لرفـع الـدعوى العموميـة فـي مجـال جـرائم تلويـث البيئـة، والتأسـيس كطـرف مـ

  .الجريمة البيئيةالخصومة القائمة للمطالبة بإصلاح الضرر البيئي الناجم عن 

فقد منح المشرع الجزائري لتلك الجمعيات البيئية الحـق فـي تمثيـل المجتمـع أمـام القضـاء 

ورفــع الــدعاوي القضــائية ضــد كــل معتــدى علــى المصــالح البيئيــة المشــروعة، والتــي تســتند إلــى 

منـــه  68فـــي المـــادة  2016عية، فقـــد تضـــمن التعـــديل الدســـتوري لســـنة أســـس دســـتورية وتشـــري

  ولأول مرة حق المواطن في بيئة سليمة. 

هذا ويستند حق الجمعيات البيئية فـي رفـع الـدعاوى العموميـة ضـد مرتكبـي جـرائم تلويـث 

 06-12مــن القــانون  17البيئــة إلــى الأحكــام التشــريعية العامــة والخاصــة، حيــث تــنص المــادة 

                                                           

 .207عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص راجع -1
Voir aussi, Roger PERROT, Institutions Judiciaires, 7éme Edition, Montchrestien Delta, Paris, 1995, 

P 451. 

نشــاء الجمعيــات مضــمون، تشــجع الدولــة ازدهــار علــى أن: "حــق إ 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة  54تــنص المــادة  -2

  الحركة الجمعوية..."، مع التنويه إلى أن هذا الحق قد كرسته دساتير الجمهورية السابقة.
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المتعلــــق بالجمعيــــات علــــى أنــــه: "تكتســــب الجمعيــــة المعتمــــدة  2012جــــانفي  12رخ فــــي المــــؤ 

  الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي:

...التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، بسـبب وقـائع لهـا علاقـة 

    .ا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها"بهدف الجمعية ألحقت ضرر 

المتعلـــق بحمايـــة البيئـــة فـــي إطــــار  10-03ولقـــد أجـــاز المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون 

التنمية المستدامة إنشاء الجمعيات للمساهمة في حماية البيئة، ووسـع مـن دور تلـك الجمعيـات 

ــ رأي والمشــاركة فــي جميــع الأنشــطة المتعلقــة المتخصصــة حيــث ضــمن لهــا إمكانيــة إبــدائها لل

مــع منحهــا مكنــة رفــع الــدعاوى  1بالمحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا، وتحســين الإطــار المعيشــي،

  القضائية ضد مخالفي القوانين، والتنظيمات ذات الصلة بحماية البيئة. 

ة منهـــا ورفـــع جمعيـــات حمايـــة البيئـــة لتلـــك الـــدعاوى القضـــائية ولاســـيما الـــدعاوى العموميـــ

يســتند إلــى الحــق فــي اللجــوء إلــى الجهــات القضــائية الجزائيــة المختصــة، والــذي يعــد مــن بــين 

الحقوق الأساسية التي كفلها المشـرع لتلـك الجمعيـات لأجـل مواجهـة جنـوح تلويـث البيئـة، وهـذا 

  من خلال كشف المجرمين وتوضيح مدى خطورتهم في بعض الحالات.

علـــــى أنـــــه: "دون الإخـــــلال بالأحكـــــام  10-03مـــــن القـــــانون  36حيـــــث نصـــــت المـــــادة 

أعـــلاه، رفـــع  35القانونيـــة الســـارية المفعـــول، يمكـــن الجمعيـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

دعــوى أمــام الجهــات القضــائية المختصــة عــن كــل مســاس بالبيئــة، حتــى فــي الحــالات التــي لا 

                           .تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام"

لــم يكتــف المشــرع بــإقرار حــق جمعيــات حمايــة البيئــة المعتمــدة قانونــا فــي رفــع دعــاوى و 

ــــة، بــــل خــــول لهــــا بمقتضــــى المــــادة  المــــذكور حــــق  10-03مــــن القــــانون  37المســــاس بالبيئ

التقاضي، والتأسيس كطرف مدني وممارسة الحقوق المعترف بها له قانونا، كلما ألحـق ضـرر 

                                                           

علــى أنــه: "تســاهم الجمعيــات المعتمــدة قانونــا والتــي تمــارس أنشــطتها فــي  10-03مــن القــانون  35حيــث تــنص المــادة  -1

المعيشي في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الـرأي  مجال حماية البيئة وتحسين الإطار

  والمشاركة وفق التشريع المعمول به".
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جماعية التي تهدف الجمعيـة إلـى الـدفاع عنهـا والتـي يكـون مباشر أو غير مباشر بالمصالح ال

ســببها إحــدى الوقــائع المخالفــة للأحكــام التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة وتحســين 

الإطــار المعيشــي، وحمايــة المــاء والهــواء والجــو والأرض وبــاطن الأرض والفضــاءات الطبيعيــة 

   1والعمران ومكافحة التلوث.

مـــن نفـــس القـــانون  382ا المســـعى فقـــد أقـــر المشـــرع الجزائـــري بـــنص المـــادة ودعمـــا لهـــذ

بضـــرورة تفعيـــل دور جمعيـــات حمايـــة البيئـــة مـــن خـــلال مـــنح الأشـــخاص غيـــر المنتســـبين لهـــا 

الحــق فــي تفــويض تلــك الجمعيــات لرفــع دعــاوى التعــويض أمــام القضــاء المــدني، أو التأســيس 

     3كطرف مدني أمام القاضي الجزائي.

س المشـــرع الجزائـــري حـــق جمعيـــات حمايـــة البيئـــة فـــي مختلـــف القـــوانين البيئيـــة وقـــد كـــر 

المتعلـــق بالتهيئـــة  29-90مـــن القـــانون  74المكملـــة وكمثـــال عـــن ذلـــك نـــورد مـــا جـــاء بالمـــادة 

والتعميــر المعــدل والمــتمم، والتـــي تــنص علــى أنـــه: "يمكــن كــل جمعيـــة تشــكلت بصــفة قانونيـــة 

مـــل مـــن أجـــل تهيئـــة إطـــار الحيـــاة وحمايـــة المحـــيط أن تنـــوي بموجـــب قانونهـــا الأساســـي أن تع

تطالــب بــالحقوق المعتــرف بهــا لطــرف مــدني فيمــا يتعلــق بالمخالفــات لأحكــام التشــريع الســاري 

  .المفعول في مجال التهيئة والتعمير"

المحــدد للقواعــد العامــة  2003فبرايــر  17المــؤرخ فــي  02-03مــن القــانون  41والمــادة 

لســياحي للشــواطئ والتــي تــنص علــى أنــه: "يمكــن كــل جمعيــة مؤسســة لاســتعمال والاســتغلال ا

                                                           

، جامعــة 01دعمـوش فاطمــة الزهــراء، دور الجمعيـات فــي حمايــة البيئــة، المجلـة النقديــة للقــانون والعلـوم السياســية، العــدد  -1

  .147، ص2016تيزي وزو، 

والتي على أنه: "عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل  10-03من القانون  38 تنص المادة -2

أعــلاه فإنــه يمكــن كــل جمعيــة معتمــدة  37الشــخص نفســه، وتعــود إلــى مصــدر مشــترك فــي الميــادين المــذكورة فــي المــادة 

أن ترفـع باسـمها دعـوى التعـويض أمـام  أعلاه وإذا مـا فوضـها علـى الأقـل شخصـان طبيعيـان معنيـان 35بمقتضى المادة 

أيـة جهــة قضــائية...، يمكــن الجمعيــة التــي ترفــع دعــوى قضـائية عمــلا بــالفقرتين الســابقتين ممارســة الحقــوق المعتــرف بهــا 

  للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية".

  .178فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص -3
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قانونــا والتــي تبــادر وفــق قانونهــا الأساســي بحمايــة البيئــة والعمــران والمعــالم الثقافيــة والتاريخيــة 

   .والسياحية أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما يخص مخالفات أحكام هذا القانون"

مــن خلالهــا المشــرع للجمعيــات البيئيــة حـــق  وتعكــس هــذه الحــالات القانونيــة والتــي مـــنح

التدخل عـن طريـق اللجـوء إلـى الجهـات القضـائية الجزائيـة باسـمها أو باسـم منتسـبيها أو الغيـر 

ـــة المشـــرع فـــي منحهـــا ســـلطة  ـــة، غاي لمتابعـــة كـــل مخـــالف لأحكـــام القـــوانين والتنظيمـــات البيئي

  .المساهمة في تحريك الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئة

وهــو مــا يضــفي علــى عمــل تلــك الجمعيــات فاعليــة حقيقيــة فــي إطــار الحمايــة التشــاركية 

للبيئــة، أو مــا يعــرف بتفعيــل الــدور الجمعــوي فــي المجــال البيئــي، وإن كــان مــدلول النصــوص 

القانونيــة العامــة والخاصــة ذات الصــلة بحمايــة البيئــة يحقــق تلــك الغايــة مــن الناحيــة النظريــة، 

  قي لها قد لاقى الكثير من الانتقادات.فإن الجانب التطبي

فهنــاك مــن يــرى بــأن التــدخل الجمعــوي فــي المجــالات البيئيــة عــن طريــق رفــع الــدعاوى 

العموميـــة، أو التأســـيس فيهـــا كطـــرف مـــدني لـــم يزدهـــر ولـــم يشـــهد تطبيقـــات كثيـــرة علـــى أرض 

جزائـر وإن كـان الواقـع، ولعـل السـبب فـي ذلـك راجـع إلـى الحداثـة النسـبية للتشـريع البيئـي فـي ال

  قد عرف اهتمام كبير في العقدين الأخيرين لاسيما على مستوى الدراسات الأكاديمية.

وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك أيضــا وفقــا لــنفس الــرأي إلــى عــدم تعــود الجمعيــات التــي تعنــى 

    1بالبيئة على ممارسة حقها في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة ولاسيما الجزائية منها.

طلاقــا مــن ذلــك فقــد بــرز رأي فــي الفقــه ينتقــد هــذه الوضــعية ويــدعوا إلــى مســاعدة تلــك وان

الجمعيات علـى تفعيـل دورهـا التـوجيهي والوقـائي، والرجـوع عـن الاعتـراف لهـا بصـفة التقاضـي 

ـــك  ـــال ومـــن شـــأنه إعاقـــة دور تل ـــات الضـــرر البيئـــي صـــعب المن ـــارات ومنهـــا أن إثب لعـــدة اعتب

دة تأهيــل البيئـة، بالإضــافة إلــى أن دعـاوى الجمعيــات لا تقبــل إلا الجمعيـات فــي المطالبـة بإعــا

                                                           

  .148، صدعموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق -1



 الفصل الثاني: الإحكام الإجرائية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريالباب الأول/

 

 

146 

إذا كان الضرر البيئـي مـن شـأنه الإخـلال بالمصـالح الجماعيـة التـي تأسسـت مـن أجـل الـدفاع 

  1عنها.

ويطالب هذا الرأي بتدخل المشرع لأن حضور جمعيات حماية البيئة في الـدعاوى يرمـي 

وهــذا لــيس لــه أي جــدوى، باعتبــار وجــود هيئــات عامــة فــي النهايــة إلــى المطالبــة بــالتعويض، 

تنـــاط بهـــا هـــذه المهمـــة، كمـــا أن تـــدخل أكثـــر مـــن جمعيـــة فـــي دعـــوى واحـــدة مـــن شـــأنه تـــأخير 

الفصــل فيهــا، وعلــى ذلــك فــإن هــذا الــرأي يــدعو إلــى الاكتفــاء بتفعيــل الــدور الوقــائي لجمعيــات 

  2حماية البيئة.

هــات السياســة الجنائيــة المعاصــرة فــي مجــال ونحــن لا نتفــق مــع هــذا الــرأي لمخالفتــه لتوج

مكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة، والتــي تصــبوا إلــى تفعيــل الــدور القضــائي لتلــك الجمعيــات، عــن 

طريــق رفــع العراقيــل التــي تحــول دون تحقيــق الحركــة الجمعويــة فــي مجــال حمايــة البيئــة لغايــة 

الجمعيــات البيئيــة، والتــي وجودهــا، وتــتلخص أهــم تلــك العراقيــل فــي هشاشــة التنظــيم الخــاص ب

تعــود فــي الأســاس إلــى غيــاب القواعــد الخاصــة بتنظــيم الجمعيــات فــي المجــال البيئــي، وغيــاب 

     3النصوص التي تفرض التنسيق الفعلي في العمل الجمعوي من جهة أخرى.

إضــافة إلــى ضــعف التنســيق فــي العمــل الجمعــوي البيئــي، فــي الوقــت الــذي يقتضــي فيــه 

ماية البيئة بمختلف عناصرها تنسيق فعال بين مختلف الجمعيـات النشـطة التدخل الجمعوي لح

في الميدان، ومن بين العراقيل التي تحـول دون تفعيـل الـدور القضـائي لجمعيـات حمايـة البيئـة 

ـــة، حيـــث تعـــاني الحركـــة  ـــدة مـــن الناحيـــة التطبيقي ـــات المجن ـــق بضـــعف الإمكاني كـــذلك مـــا يتعل

ف كبيــر فــي الإمكانيــات الماليــة بســبب ضــعف النظــام الجمعويــة فــي المجــال البيئــي مــن ضــع

التمـــويلي لهـــا، ونقـــص المـــوارد البشـــرية النشـــطة فـــي الميـــدان نتيجـــة ضـــعف الميـــول التطـــوعي 

  للانخراط فيها.
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وبنــاء علــى مــا تقــدم يبقــى أن نــذكر بأهميــة وضــرورة نشــاط الجمعيــات البيئيــة فــي مجــال 

برفــع الــدعاوى العموميــة والتأســيس كطــرف  مكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق

مــدني فيهــا، غيــر أن واقــع التجربــة التطبيقيــة والتــي تحــول دون ممارســة تلــك الجمعيــات لــدورها 

الردعــي يجعــل تــدخل مختلــف الجهــات ضــرورة ملحــة لتــوفير الــدعم القــانوني والمــادي، وتركيــز 

  يئة في الجزائر. الجهود نحو إزالة العقبات التي تعاني منها جمعيات حماية الب

     

  الفرع الثاني

  بدائل تحريك الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئة

تأثر المشرع الجزائري بمقتضيات السياسـة الجنائيـة المعاصـرة، واتجـه نحـو إحـلال بـدائل 

للعقوبــة بوجــه عــام والحــبس قصــير المــدة بوجــه خــاص، وهــي البــدائل التــي تضــمن للمتضــرر 

هم في التقليص من تنـامي الجريمـة بشـكل عـام، والجريمـة البيئيـة بشـكل التعويض العادل وتسا

  خاص.

خاصـــة وأن جانـــب كبيـــر مـــن الفقـــه الجنـــائي المعاصـــر ينـــادي بتطبيـــق سياســـة جنائيــــة 

تســــتهدف الحــــد مــــن إفــــراط الدولــــة فــــي اســــتعمال العقوبــــة لمواجهــــة الظــــاهرة الإجراميــــة والــــذي 

قــوق والحريــات، نظــرا لتغليــب حمايــة القــيم أضــحى يشــكل فــي بعــض الأحيــان اعتــداء علــى الح

والمصــالح العامــة علــى حســاب الحريــات، لأن السياســة الجنائيــة التقليديــة أصــبحت تتعــارض 

  بشكل كبير مع حماية الحقوق والحريات الأساسية.

وهــو مــا تحقــق فــي الكثيــر مــن التشــريعات الجنائيــة المقارنــة، والتــي اتجهــت نحــو ترشــيد 

عزيزهـــا بغـــرض محاربـــة الظـــاهرة الإجراميـــة عامـــة عـــن طريـــق الاســـتعمال السياســـة الجنائيـــة وت

العقلاني للجزاءات الجنائية في صورتها الحديثة، والاتجـاه نحـو التخلـي عنـه قـدر الإمكـان فـي 

صورته التقليدية، لحساب بدائل جديدة تحل محل تحريك الدعوى العمومية كطريق مـؤدي إلـى 

  تطبيق تلك الجزاءات.
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ختلــف التشــريعات الجنائيــة المعاصــرة ومنهــا التشــريع الجزائــري أن النيابــة فالأصــل فــي م

العامــة لا تملــك التصــرف فــي الــدعوى العموميــة بالتنــازل عنهــا أو التعهــد بعــدم تحريكهــا، وهــذا 

تطبيقا لمبدأ عدم قابلية الدعوى العمومية للتنازل، إلا أن هـذا المبـدأ لـم يظـل علـى أطلاقـه فـي 

فقـــد تحـــدث بعـــد وقـــوع الجريمـــة أســـباب طارئـــة تحـــول بـــين الـــدعوى العموميـــة المـــادة الجزائيـــة، 

وغايتهــا الطبيعيـــة، وقـــد تتواجـــد هـــذه الأســـباب قبــل تحريـــك الـــدعوى العموميـــة بالتـــالي يســـتحيل 

معهـــا اســـتعمالها لأن موضـــوعها قـــد ســـقط، فهنـــاك أســـباب خاصـــة تتعلـــق بـــدعاوى ناشـــئة عـــن 

  جرائم معينة. 

ي الأخذ بتلـك الأسـباب، وبـادر إلـى وضـع طـرق عديـدة لإنهـاء وقد حاول المشرع الجزائر 

الــدعوى العموميــة قبــل تحريكهــا، ودون اللجــوء إلــى إجــراءات التقاضــي التقليديــة، وهــذا تحقيقــا 

لمزايا تلك الطرق وتفاديـا لمسـاوئ تلـك الإجـراءات والتـي لا تتماشـي وأهـداف السياسـة الجنائيـة 

ي فــي توجهــه هــذا مــا يتعلــق بوجــوب تعزيــز دور النيابــة المعاصــرة، وقــد راعــى المشــرع الجزائــر 

العامــة فــي تســيير الــدعوى العموميــة عــن طريــق منحهــا ســلطات مباشــرة إجــراءات تلــك البــدائل 

  والتي تحول دون تحريك الدعوى.

وتوصــــف هــــذه البــــدائل مــــن قبــــل الفقــــه الجنــــائي بالأســــباب الخاصــــة لانقضــــاء الــــدعوى 

أنها تتعلق بجرائم محددة ومـن بينهـا بعـض جـرائم تلويـث  العمومية، وتحمل هذا الوصف بحكم

  البيئة كما سنأتي على توضيحه.

مـــن قـــانون الإجـــراءات  06/3/4وقـــد أورد المشـــرع الجزائـــري هـــذه الأســـباب فـــي المـــادة 

والتــي تــنص علــى أنــه: "تنقضــي الــدعوى  02-15الجزائيــة المعدلــة والمتممــة بموجــب القــانون 

  وساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.العمومية بتنفيذ اتفاق ال

  .كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة"

وعليه فإن الأسباب الخاصة لانقضاء الـدعوى العموميـة تتمثـل فـي تنفيـذ اتفـاق الوسـاطة 

ة فسنقتصــر علــى دراســة وســحب الشــكوى والمصــالحة، ونظــرا لخصوصــية جــرائم تلويــث البيئــ

ـــة  ـــة، والوســـاطة الجزائي ـــدعوى العمومي ـــدائل التقليديـــة لل الصـــلح أو المصـــالحة بوصـــفها مـــن الب
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كبــديل مســتحدث عــن تحريــك الــدعوى العموميــة والتــي يمكــن اللجــوء إليهــا عنــد متابعــة مرتكبــي 

  جرائم تلويث البيئة. 

  

  الفقرة الأولى

  جرائم تلويث البيئة الصلح كبديل عن تحريك الدعوى العمومية في

الصلح أو المصالحة تعرف على أنها إجراء يتم بمقتضاه انقضاء الـدعوى العموميـة مـن 

  1غير أن ترفع بشرط أن يدفع الجاني مبلغا معينا للطرف عارض المصالحة في مدة محددة.

ويمكن لنا أن نعرف المصـالحة بنـاء علـى أطرافهـا وغرضـها علـى أنهـا تنـازل مـن الهيئـة 

ريــة المختصــة عــن حقهــا فــي تحريــك الــدعوى العموميــة فــي مقابــل دفــع المخــالف لغرامــة الإدا

  مالية طبقا للقانون أو التنظيم المعمول به.  

وقد أخذ بها المشرع الجزائـري كبـديل عـن تحريـك الـدعوى العموميـة فـي الجـرائم البسـيطة 

ة المقــررة لهــا فــي والتــي تشــكل مــن حيــث وصــفها الجزائــي مخالفــة وتنحصــر العقوبــات الأصــلي

ـــة أي الغرامـــة فقـــط، وهـــذا وفقـــا لمـــا ورد بالمـــادة  ـــانون الإجـــراءات  381العقوبـــات المالي مـــن ق

"قبــل كــل تكليــف بالحضــور أمــام المحكمــة يقــوم عضــو النيابــة  الجزائيــة والتــي تــنص علــى أنــه:

 العامـة المحـال عليــه فـي محضـر مثبــت لمخالفـة بإخطـار المخــالف بأنـه مصـرح لــه بـدفع مبلــغ

    .على سبيل غرامة صلح مساوي للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة"

مــن نفــس القــانون علــى أنــه: "تنقضــي الــدعوى العموميــة بقيــام  389وقــد نصــت المــادة 

المخـــالف بـــدفع مقـــدار غرامـــة الصـــلح ضـــمن الشـــروط والمهـــل المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

384".    

مــا يليهــا مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، يمكــن أن نأخــذ و  381وباســتقراء نــص المــادة 

بـــالقول الـــذي يجعـــل المصـــالحة فـــي المـــادة الجزائيـــة عبـــارة عـــن إجـــراء إداري أو شـــبه قضـــائي 

                                                           

  .306عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص -1
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بحيــث تكــون فيــه الإدارة الخصــم والحكــم فــي نفــس الوقــت، بحيــث تحــدد مبلــغ المصــالحة ســلفا 

المتابعــة الجزائيــة، وفــي حــال تمــت ليــتم تقديمــه مــن طــرف المخــالف حتــى تمتنــع الإدارة عــن 

     1المصالحة بعد تحريك الدعوى العمومية تنقضي هذه الأخيرة بحكم قضائي.

وبحصـر المشــرع الجزائــري للمصــالحة الجزائيــة كبـديل عــن تحريــك الــدعوى العموميــة فــي 

مـــواد المخالفـــات المعاقـــب عليهـــا بالغرامـــة فقـــط، فـــإن نطـــاق تطبيقهـــا فـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة 

صبح جد محدود، كما أن القوانين والتنظيمات ذات الصلة بحماية البيئة وعلى رأسـها القـانون أ

غيـر أنـه وباسـتقراء الأحكـام  2لم تتضمن المصالحة الجزائية في جـرائم تلويـث البيئـة، 03-10

الجزائية الموضوعية لتلك القوانين فإننا نخلص إلى إمكانية تطبيق المصالحة على بعض تلـك 

  م وهذا أعمالا للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية والمذكورة آنفا.الجرائ

ــــي جــــرائم تلويــــث البيئــــة علــــى وجــــه  هــــذا ولا تــــزال المصــــالحة فــــي المــــواد الجزائيــــة، وف

ا ـــــالخصــوص محــل خــلاف بـــين فقهــاء القــانون الجنــائي، حيـــث يوجــد معارضــون ومؤيــدون له

ضـون مـن مبـررات لتعزيـز مـوقفهم نحـو اسـتبعاد فكـرة المصـالحة ومن بين ما يستند إليه المعار 

كبــديل لتحريــك الــدعوى العموميــة بشــكل عــام، وهــو المبــرر الــذي يمكــن إســقاطه علــى مجــال 

مكافحة جرائم تلويث البيئة، في أن المصالحة تؤدي إلى تحكم موظفي الإدارة المعنيـة بحمايـة 

  لى حساب البعض الأخر.البيئة، مما يجعلهم يميلون مع بعض الجناة ع

أمـــا المؤيـــدون للمصـــالحة والـــذين نأخـــذ بـــرأيهم فيعطـــون تبريـــرات أكثـــر إقناعـــا، ومنهـــا أن 

المشرع لم يأخـذ بالمصـالحة إلا فـي الجـرائم غيـر الخطيـرة، والتـي تكـون عقوباتهـا الأصـلية فـي 

قليلة الخطـورة،  العادة عبارة عن غرامات مالية، وبالتالي يمكن تطبيقها على المخالفات البيئية

كمـــا أن المصـــالحة تســـاهم فـــي تخفيـــف أعبـــاء القضـــاء، ويتفـــادى مـــن خلالهـــا المـــواطن وحتـــى 

  3جهاز القضاء طول الإجراءات وتعقيدها في مخالفات بسيطة لا تستدعي كل ذلك.

                                                           

  .307، صريع الجزائري والمقارن، المرجع السابقعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التش -1

، الجـــزء الثـــاني، د ط، دار هومـــة، -الجانـــب الإجرائـــي–عبـــاد قـــادة، دور القضـــاء الجزائـــي الجزائـــري فـــي حمايـــة البيئـــة  -2

  .70، ص2018الجزائر، 

  .308بق، صراجع عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السا -3
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ومــن حيــث الممارســة فــي الواقــع فــإن اللجــوء إلــى المصــالحة الجزائيــة كبــديل عــن تحريــك 

مجـال مكافحـة جـرائم تلويـث البيئـة منعـدم تمامـا فـي الجزائـر، ولعـل ذلـك  الدعوى العموميـة فـي

يعود في الأساس إلى غياب النصوص القانونية الخاصة التي تسمح للجهات الإدارية المعنيـة 

بحمايــة البيئــة بــذلك، كمــا هــو الحــال فــي الكثيــر القــوانين الخاصــة غيــر ذات الصــلة المباشــرة 

كانيـة اللجــوء إلـى المصـالحة الجزائيــة فـي الكثيـر مــن الجـرائم غيــر بحمايـة البيئـة والتــي تقـر بإم

  1الخطيرة.

وبنــاء علـــى مـــا تقــدم ولكـــون أن المصـــالحة الجزائيــة أصـــبحت تشـــكل أحــد أهـــم توجهـــات 

السياســات الجنائيــة المعاصــر فــي مجــال مكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة غيــر الخطيــرة، ممــا أدى 

تعميمهـا فـي جميـع المخالفـات والجـنح التـي تكـون عقوبتهـا بالعديد من التشريعات المقارنة إلى 

الغرامــــة بمــــا فيهــــا المخالفــــات والجــــنح البيئيــــة، ينبغــــي علــــى المشــــرع الجزائــــري أن يتجــــه نحــــو 

تضــمين القــوانين الخاصــة ذات الصــلة بحمايــة البيئــة أحكــام إجرائيــة خاصــة لتنظــيم للمصــالحة 

طة والمعاقـــب عليهـــا بالغرامـــات، لمـــا فـــي ذلـــك الجزائيـــة وتوســـيعها لتشـــمل الجـــنح البيئيـــة البســـي

تصب في مجملها نحـو تفعيـل الـردع المباشـر لمرتكبـي جـرائم تلويـث  إيجابياتحسب رأينا من 

البيئــة عــن طريــق الغرامــات الماليــة المطبقــة علــيهم فــي وقــت قصــير، ممــا قــد يــؤدي بالضــرورة 

  إلى التقليل من تلك الجرائم.

  

  

  

  

     

                                                           

  .75-70راجع عباد قادة، المرجع السابق، ص -1

المتعلـــق بعلاقـــات العمـــل المعـــدل  1990أفريـــل  21المـــؤرخ فـــي  11-90مـــن القـــانون  155ومثـــال ذلـــك مـــا ورد بالمـــادة 

 والمتمم والتي تنص على أنـه: "يمكـن مخـالفي أحكـام هـذا القـانون أن يضـعوا حـدا للـدعوى الجنائيـة المباشـرة ضـدهم بـدفع

  غرامة الصلح تساوي الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون". 
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  الفقرة الثانية

  ة الجزائية كبديل عن تحريك الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئةالوساط

إلى جانب المصالحة الجزائية تعد الوسـاطة الجزائيـة مـن بـين أهـم بـدائل تحريـك الـدعوى 

العمومية التي يمكن تطبيقهـا فـي مجـال متابعـة مرتكبـي جـرائم تلويـث البيئـة، وتعـرف الوسـاطة 

مستحدثة التـي أقرتهـا السياسـة الجنائيـة المعاصـرة علـى أنهـا الجزائية بوصفها إحدى الوسائل ال

نظــام يســتهدف الوصــول إلــى اتفــاق أو مصــالحة بــين أطــراف الــدعوى العموميــة ويســتلزم ذلــك 

تدخل شخص ثالث لحل النزاع بطريقة ودية، أو أنها ذلك الإجراء الـذي بموجبـه الـذي بموجبـه 

وضـع حـد ونهايـة لحالـة الاضـطراب الـذي يحاول شخص من الغير بناء على اتفـاق الأطـراف 

أحدثته الجريمة، عـن طريـق حصـول المجنـي عليـه علـى تعـويض كـاف عـن الضـرر الحاصـل 

  1ناهيك عن إعادة تأهيل الجاني.

فالوساطة الجزائية تمثل ذلـك الإجـراء الـذي يـتم قبـل تحريـك الـدعوى العموميـة وبمقتضـاه 

طراف على تسوية الآثار الناجمة عن طائفـة مـن تقوم النيابة العامة كجهة وساطة وبموافقة الأ

الجرائم التـي تتسـم ببسـاطتها ومـن بينهـا جـرائم تلويـث البيئـة غيـر الخطيـرة، وتسـعى النيابـة مـن 

خلالهـــا إلـــى تحقيـــق أهـــداف محـــددة نـــص عليهـــا القـــانون ويترتـــب علـــى نجاحهـــا عـــدم تحريـــك 

    2الدعوى العمومية.

ــــه الجنــــائي حــــول  ــــد ثــــار خــــلاف فــــي الفق ــــة كــــإجراء وق تحديــــد طبيعــــة الوســــاطة الجزائي

مســتحدث، بــرزت مــن خلالــه العديــد مــن الآراء حيــث اتجــه الــبعض إلــى القــول بــأن الوســاطة 

المشــرع الجزائــري حــين اعتبــر  هــاالجزائيــة تقتــرب مــن المصــالحة فــي المــادة الجزائيــة، وقــد أقر 

مــن  06لــنص المــادة تنفيــذ اتفــاق الوســاطة ســبب مــن أســباب انقضــاء الــدعوى العموميــة وفقــا 

قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة، فــــي حــــين اتجــــه الــــبعض الأخــــر إلــــى القــــول بأنهــــا ذات طبيعــــة 

                                                           

  .84عباد قادة، المرجع السابق، ص -1

  . 85المرجع نفسه، ص -2
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اجتماعية وهي بذلك تمثل نموذج للتنظيم الاجتماعي الـذي يسـعى إلـى تسـوية النزاعـات بشـكل 

  ودي وأكثر إنسانية وبعيدا عن التعقيدات الشكلية للتقاضي.

لى القول بأن الوساطة الجزائية ذات طبيعة إداريـة، بحكـم كما اتجه البعض من الفقهاء إ

أنها كإجراء لا تتوقـف علـى موافقـة الجـاني والمجنـي عليـه، وإنمـا تخضـع لتقـدير النيابـة العامـة 

مـــن قــانون الإجـــراءات الجزائيــة، فكمـــا هـــو  37فــي إطـــار ســلطتها المســـتمدة مــن نـــص المــادة 

يـــة ذات طبيعـــة إداريـــة، وقـــد خـــالف هـــذه الآراء الحـــال بشـــأن قـــرار الحفـــظ فـــإن الوســـاطة الجزائ

الســابقة جانــب كبيــر مــن الفقــه وذهــب إلــى القــول بــأن الوســاطة الجزائيــة بــديل عــن الملاحقــة 

  الجزائية وتهدف إلى تعويض المجني عليه.

وأمام هذا الاختلاف القائم حول طبيعة الوساطة الجزائية نرى بأن الوسـاطة الجزائيـة فـي 

البيئة وغيرها من الجرائم وسيلة لحل الخصومات الجزائيـة، وهـي بـديل مـن  مجال جرائم تلويث

بــدائل تحريــك الــدعوى العموميــة فــي جــرائم تلويــث البيئــة البســيطة، لــه أثــر اجتمــاعي أقــوى مــن 

  اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، وآثار قانونية تختلف باختلاف نتائج الوساطة. 

ك تعــد مــن البــدائل المســتحدثة فــي التشــريع الجزائــري، أيــن والوســاطة الجزائيــة كونهــا كــذل

 2015جويليـــــة  23المــــؤرخ فــــي  02-15ســــعى المشــــرع إلــــى تجســـــيدها مــــن خــــلال الأمـــــر 

المتضــمن تعــديل قــانون الإجــراءات الجزائيــة، حيــث أورد فــي المــواد المســتحدثة لهــذا الغــرض 

، حيـث نصـت 9مكـرر 37لـى مكـرر إ 37الجزائيـة وهـي المـواد  لوساطةإجراءات اللجوء إلى ا

"يجـوز لوكيـل الجمهوريـة، قبـل أي متابعـة جزائيـة أن يقـرر بمبـادرة  مكرر على أنه: 37المادة 

منـــه أو بنـــاء علـــى طلـــب الضـــحية أو المشـــتكى منـــه، إجـــراء وســـاطة عنـــدما يكـــون مـــن شـــأنها 

  وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنه.

   .اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية" تتم الوساطة بموجب

مكـرر يمكـن أن نحـدد نطـاق الوسـاطة الجزائيـة فـي  37ومن خـلال اسـتقراء نـص المـادة 

جرائم تلويث البيئة، فمن حيث الأطراف فإن الوساطة الجزائية تشمل وكيل الجمهوريـة كوسـيط 

  روط المقررة لذلك.والذي يملك سلطة المبادرة بالوساطة إذا ما توفرت الش
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وأيضــا الضــحية الــذي يجــوز لــه تقــديم طلــب الوســاطة، ولا يشــترط أن يكــون الضــحية قــد 

أصيب بضرر مباشر، لأن طلبة يقتصر فقط على التعويض المالي بصفته مضرور، ومعنـى 

مكــرر، وبحكــم أن لهــا  37ذلــك أن جمعيــات حمايــة البيئــة وحســب رأينــا وقرأتنــا لــنص المــادة 

لــدعاوى العموميــة ضــد مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة للمطالبــة بجبــر الأضــرار صــلاحية رفــع ا

  الماسة بالبيئة كطرف مدني، فهي تملك بالضرورة صلاحية تقديم طلب الوساطة الجزائية.

كمــــا يجــــوز للمشــــتكى منــــه الــــذي أســــندت إليــــه الجريمــــة البيئيــــة تقــــديم طلــــب إلــــى وكيــــل 

 بعــد موافقــة كــل مــن وكيــل الجمهوريــة والضــحية، الجمهوريــة لإجــراء الوســاطة، ولا وســاطة إلا

  ويجب أن تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب.

 02مكـرر  37أما من حيث الموضوع فإن نطاق الوساطة الجزائية، وطبقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية، يقتصر في مجـال جـرائم تلويـث البيئـة وفقـا لمقتضـيات الحمايـة 

ة للبيئــة علــى الجــرائم البيئيــة البســيطة التــي تحمــل مــن حيــث الوصــف الجزائــي الجزائيــة المباشــر 

 علـــى أنـــه: 02مكـــرر  37مـــن نـــص المـــادة  02وصـــف المخالفـــة البيئيـــة، حيـــث تـــنص الفقـــرة 

   ."...كما يمكن تطبيق الوساطة في المخالفات"

بعد وباســـتقراء الفقـــرة الأولـــى مـــن نفـــس المـــادة نخلـــص إلـــى أن المشـــرع الجزائـــري قـــد اســـت

الجــنح البيئيــة مــن نطــاق الوســاطة الجزائيــة، علــى الــرغم مــن أن أغلــب الجــرائم البيئيــة وطبقــا 

لمقتضيات التجريم التي أخذ بها المشرع في قانون العقوبات ومختلف الأحكام الجزائية الـواردة 

فـي القــوانين الخاصـة ذات الصــلة بحمايـة البيئــة تحمـل وصــف الجنحـة البيئيــة، وهـذا مــا يمكــن 

ن يؤخــذ علــى المشــرع، علــى اعتبــار أن عــدد كبيــر مــن تلــك الجــرائم بســيطة ويمكــن أن تكــون أ

للحـــد محـــلا للوســـاطة الجزائيـــة بغيـــة الاســـتفادة مـــن مزاياهـــا والتـــي قـــد تســـاهم مســـاهمة فعالـــة 

  والتقليل من الآثار السلبية لجرائم تلويث البيئة.

يمكننـا القـول بـأن المشـرع قـد أقـر  غير أنه ووفقا لمقتضيات الحماية غير المباشـرة للبيئـة

وإن كـان ذلـك علـى  02مكـرر  37بنظام الوساطة الجزائية في الجـنح البيئيـة فـي نـص المـادة 
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ســبيل الحصــر، ويتعلــق الأمــر بجنحتــي التخريــب أو الإتــلاف العمــدي لأمــوال الغيــر، وجنحــة 

  .التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير

وهذا وقد وسع المشـرع الجزائـري مـن نطـاق الوسـاطة الجزائيـة لتشـمل فـي مجـال مكافحـة 

جــرائم تلويــث البيئــة كــل الجــنح البيئيــة فــي حــال إذا مــا كــان مرتكــب الجريمــة طفــل، حيــث أنــه 

يجــوز بالنســبة للطفــل الجــانح إجــراء الوســاطة فــي كــل المخالفــات والجــنح، وهــذا طبقــا لأحكــام 

المتعلـق بحمايـة الطفـل  2015جويليـة  15المـؤرخ فـي  12-15القـانون من  110/01المادة 

"يمكن إجراء الوسـاطة فـي كـل وقـت مـن تـاريخ ارتكـاب الطفـل للمخالفـة  والتي تنص على أنه:

  .أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية..."

 وقــد اســتبعد المشــرع الجزائــري الجنايــات مــن النطــاق الموضــوعي للجــرائم محــل الوســاطة

فــي جــرائم  ةالجزائيــة، نظــر لخطورتهــا وصــعوبة جبــر الأضــرار الناتجــة عنهــا، كمــا أنهــا مســتثنا

  المتعلق بحماية الطفل.    12-15من القانون  111الأحداث طبقا للمادة 

وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم ســـيكون للوســـاطة الجزائيـــة كبـــديل مســـتحدث عـــن تحريـــك الـــدعوى 

ينا دور فعال في تحقيق غايـة التقليـل والحـد مـن تلـك العمومية في جرائم تلويث البيئة حسب رأ

الجــرائم إذا مــا اتجــه المشــرع نحــو توســيع نطاقهــا لتشــمل كافــة الجــنح البيئيــة البســيطة، ووضــع 

إجــراءات خاصــة بالوســاطة الجزائيــة تخــص هــذا النــوع مــن الجــرائم والــنص عليهــا فــي القــوانين 

  الخاصة ذات الصلة بحماية البيئة من التلوث.

ـــا بـــأن هـــدف الوســـاطة الجزائيـــة يتمثـــل أساســـا فـــي إعـــادة الأمـــور إلـــى خاصـــ ة إذا علمن

نصــابها، وكــذا حصــول المتضــرر علــى تعــويض مــالي أو عينــي، وهــو مــا يتــواءم فــي الغالــب 

مــن  04مكــرر  37وطبيعــة الأضــرار التــي تــنجم عــن جــرائم تلويــث البيئــة، فقــد نصــت المــادة 

تضمن اتفـاق الوسـاطة علـى الخصـوص مـا يلـي: إعـادة "ي قانون الإجراءات الجزائية على أنه:

الحال إلى ما كانت عليه، تعويض مالي أو عينـي عـن الضـرر، كـل اتفـاق أخـر غيـر مخـالف 

     .للقانون يتوصل إليه الأطراف"
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  المطلب الثاني

  مرحلة التقاضي في جرائم تلويث البيئة 

ـــدائي فـــي التشـــريع الجزائـــري انطلاقـــا مـــن أن الاختصـــاص النـــوعي لجهـــة  التحقيـــق الابت

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة يجعـــل جهـــة التحقيـــق  66والـــذي بموجبـــه وطبقـــا لـــنص المـــادة 

مختصة بالتحقيق في كافة أنواع الجرائم بما فيها جـرائم تلويـث البيئـة، ويكـون ذلـك وجوبيـا فـي 

وبحكـم أن أغلـب جـرائم  1المخالفـات، مواد الجنايـات، واختياريـا فـي الجـنح، واسـتثنائيا فـي مـواد

  تلويث البيئة تشكل جنح من حيث الوصف الجزائي تبعا للعقوبات الأصلية المقررة لها.

وعلــى اعتبــار أن غالبيــة تلــك الجــنح تحــال مــن قبــل النيابــة أو قاضــي التحقيــق إلــى قســم 

يخــــص  الجــــنح لــــدى المحكمــــة المختصــــة إقليميــــا لمحاكمــــة مرتكبيهــــا وردعهــــم، ونفــــس الأمــــر

المخالفـات البيئيــة حيــث تحـال فــي الغالــب مــن قبـل وكيــل الجمهوريــة إلـى قســم المخالفــات، أمــا 

عن الجرائم البيئية التي تحمل وصف جناية فإنهـا تحـال مـن قبـل غرفـة الاتهـام المختصـة إلـى 

  محكمة الجنايات الابتدائية.

ـــة والتـــي تشـــمل التح ـــة التقاضـــي عـــن جـــرائم تلويـــث البيئي قيـــق الابتـــدائي وكـــون أن مرحل

والمحاكمــة تخضــع وفقــا لمبــدأ الشــرعية الإجرائيــة للإجــراءات المقــررة فــي القواعــد العامــة، وأن 

تلــك الإجــراءات تختلــف بــاختلاف الوصــف الجزائــي لكــل جريمــة بيئيــة، فقــد ارتأينــا أن نتطــرق 

لفــرع مــن خــلال هــذا المطلــب لإجــراءات التحقيــق الابتــدائي فــي مواجهــة مرتكبــي تلــك الجــرائم (ا

الأول)، والجهــات المختصــة بمحــاكمتهم والتــي تختلــف أيضــا بــاختلاف الوصــف الجزائــي لكــل 

  جريمة بيئية (الفرع الثاني).    

  

  

                                                           

ونشير هنا إلى أن التحقيق يكون إجباريا في الجنح والجنايات الماسة بالبيئة المرتكبة من قبل الطفل، ويكـون جوازيـا فـي  -1

  المتعلق بحماية الطفل. 12-15من القانون  61ية وهذ طبقا لأحكام المادة المخالفات البيئ
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  الفرع الأول

  إجراءات التحقيق الابتدائي في جرائم تلويث البيئة 

ـــة التحقيـــق القضـــائي الابتـــدائي مســـتقلة عـــن مرحلـــة البحـــث والتحـــري أو جمـــع  إن مرحل

  لات التي تتولاها جهة الضبط القضائي.الاستدلا

فالتحقيق الذي تقوم به الجهات القضائية المختصة كمرحلة من مراحل المتابعة الجزائيـة 

لمرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة لــه معنيــان، معنــى عــام ومعنــى خــاص، فــالتحقيق بــالمعنى العــام 

لعموميــة قبــل إحالتهــا يقصــد بــه جملــة الإجــراءات التــي تســتهدف جمــع الأدلــة حــول الــدعوى ا

على سلطة المحاكمـة، وبهـذا المعنـى فـالتحقيق يشـمل الإجـراءات التـي تقـوم بهـا جهـة التحقيـق 

  القضائي يضاف إليها الإجراءات التي يقوم بها أفراد الشرطة القضائية.

صد به تلك الإجراءات التي تختص بها جهـة قأما التحقيق بمعناه الخاص أو الضيق، في

ائي لوحــدها، وهــو المعنــى المقصــود عنــد الــتكلم عــن التحقيــق الابتــدائي، والــذي التحقيــق القضــ

    1تقوم به الجهات القضائية المختصة.

وقـــد اختلفـــت التشـــريعات الإجرائيـــة بشـــأن تحديـــد الســـلطة المختصـــة بـــالتحقيق القضـــائي 

هـا فـي الابتدائي، أين تبنت بعض التشريعات مبدأ الجمع بـين سـلطتي الاتهـام والتحقيـق وتجمع

يد النيابة العامة، في حين تتجه تشريعات أخرى إلـى الأخـذ بمبـدأ الفصـل بـين سـلطتي الاتهـام 

والتحقيق القضائي، وتعهد سلطة التحقيق إلى جهة مستقلة، وهذا النظام هو النظام السائد فـي 

  أغلب التشريعات ومنها التشريع الإجرائي الجزائري.  

 فـي للتحقيـق مخولـة مختصـة سـلطة تباشـره إجرائي اطنش يمثل بذلك الابتدائي التحقيقف

 ضـد العامـة النيابـة طرف من عليهاة معروض جزائية واقعة بشأن الموجهالاتهام  صحة مدى

 المجـرمين عـن والبحـث للتهمـة المثبتـة الأدلـة عـن للبحـث ذلـك مجهـول، أو معلـوم شـخص

  .ابه المتهمين

                                                           

، د ط، دار هومة، -التحقيق والمحاكمة-على شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني -1

  . 11، ص2016الجزائر، 
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 الإجـراءات جميـع باتخاذ الحكمة قضا مأما ريقطال تمهيد إلى يهدف الابتدائي التحقيقو 

 علـى التحقيـق الجزائـري الجزائيـة الإجـراءات قـانون ويقـرر الحقيقـة، عـن للكشـف الضـرورية

 درجـة وهـي الاتهـام غرفـة بواسـطة تـتم والثانيـة التحقيـق قاضـي بواسـطة تـتم الأولـى درجتـين،

 .1.للتحقيق عليا

ائيــة، وتنــاط بــه إجــراءات البحــث ويعــين قاضــي التحقيــق مــن بــين قضــاة المحكمــة الابتد

والتحري، وهو بذلك يجمع بـين أعمـال ضـباط الشـرطة القضـائية مـن تحقيـق وتحـري بحثـا عـن 

  2الحقيقة، وبين أعماله كقاضي تحقيق ويصدر أوامر لها الطبيعة القضائية.

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة فــي مثــل  60/01ولقاضــي التحقيــق طبقــا لأحكــام المــادة 

الات إذا كـــان حاضــــرا فـــي مكــــان الواقعــــة أن يقـــوم بضــــبط الأشـــياء الموجــــودة ويعــــد هـــذه الحــــ

محضــرا بكــل مــا ســمعه ومــا شــاهده، ويقدمــه مرفوقــا بالأشــياء المضــبوطة إلــى النيابــة، ولا يبــدأ 

  3دوره كقاضي تحقيق إلا بعد تلقيه لطلب افتتاح التحقيق من النيابة.

مـــن تلقــــاء نفســــه، فقاضــــي التحقيــــق لا ولا يجـــوز لقاضــــي التحقيــــق أن يتصــــل بالــــدعوى 

يســتطيع إجــراء التحقيــق القضــائي إلا بــالطرق المــذكورة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة، ويكــون 

ذلك إما بناء على طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه، أو عن طريق شـكوى 

  4مدني يدعي فيها مقدمها بأنه تضرر من جريمة ما. بادعاءمصحوبة 

فــي حالـــة تشـــعب الجريمـــة البيئيـــة وخطورتهـــا جـــاز أن يلحـــق بقاضـــي التحقيـــق المكلـــف و 

قاضــي تحقيــق آخــر أو عــدة قضــاة ســواء فــي بدايــة التحقيــق أو أثنــاء ســير الإجــراءات، وتعــدد 

                                                           

تشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه علـوم، كليـة الحقـوق، جامعـة عبد الغاني بوجوراف، الحماية الجنائية لأمن الدولة في ال -1

  .205، ص2017باجي مختار عنابة، 

  .334عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص -2

  .81، ص2007هومة، الجزائر، محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثانية، دار  -3

وخارج هذين الطريقين لا يمكن لقاضي التحقيق إطلاقا القيام بأعماله القضائية، وإنما يمكن له أن ينتـدب لإجـراء تحقيـق  -4

تكميلي من غرفة الاتهام في قضية معينة، وما يقوم به أثناء الجريمة المتلـبس بهـا قبـل تكليفـه بـالتحقيق، يعـد مـن أعمـال 

وتعــذر إخطــار النيابــة  القضــائية، فقــد يقــوم قاضــي التحقيــق بــالتحقيق التمهيــدي فــي حالــة مــا إذا أخطــر بجريمــةالشــرطة 

  بذلك.
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ـــة، وإنمـــا الغـــرض مـــن ذلـــك تنســـيق  ـــة التحقيـــق كانـــت جماعي قضـــاة التحقيـــق لا يعنـــي أن هيئ

  1لمطلوبة، تطبيقا لمبدأ السرعة في الإجراءات.الجهود لإنهاء التحقيق بالسرعة ا

يتمتــــع قاضــــي التحقيــــق بســــلطة كبيــــرة بشــــأن إجــــراءات التحقيــــق تســــمح لــــه بالمســــاس و

بالأشـــخاص والأمـــوال، ورغـــم اســـتقلال قاضـــي التحقيـــق عـــن ســـلطتي الاتهـــام والحكـــم فـــي آن 

القصــور أو واحــد، فإنــه يبقــى بشــر غيــر معصــوم مــن الخطــأ الإنســاني النــاجم عــن العجــز أو 

  حتى الإهمال.

بـدائرة كـل مجلـس قضـائي لتتـولى الرقابـة  2لذلك فقد أوجد المشرع الجزائري غرفة الاتهـام

وتعـرف غرفـة الاتهـام  3على إجراءات التحقيق الابتدائي، وتصحيح مـا قـد يعتريهـا مـن عيـوب،

دة علـى مسـتوى من البعض بأنها هيئـة قضـائية اتهاميـة رقابيـة اسـتئنافية تحقيقيـة جزائيـة متواجـ

    4كل مجلس قضائي، ووصفها الكثير من الفقه على أنها جهة تحقيق ثانية.

ويتمثـــل الطريـــق العـــادي لتوصـــل غرفـــة الاتهـــام بالـــدعوى العموميـــة موضـــوع جريمـــة مـــن 

جـــرائم تلويـــث البيئـــة أو غيرهـــا مـــن الجـــرائم، بإرســـال قاضـــي التحقيـــق عنـــد انتهائـــه مـــن مهمـــة 

جنايــة لمســتندات القضــية إلــى النائــب العــام ليحلهــا إلــى غرفــة التحقيــق فــي وقــائع ضــد وصــف 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، باعتبـــار أن غرفـــة  166الاتهـــام، وهـــذا طبقـــا لأحكـــام المـــادة 

                                                           

مــن  70وفــي حــال تعــدد قضــاة التحقيــق بالمحكمــة لوكيــل الجمهوريــة أن يقــوم باختيــار أحــدهم وهــذا طبقــا لأحكــام المــادة  -1

ـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة،  قضـــاة التحقيـــق للـــرد عـــن التحقيـــق، وهـــذا للكيفيـــات والإجـــراءات  ونشـــير أيضـــا إلـــى قابليـــةق

  من قانون الإجراءات الجزائية. 71المنصوص عليها في المادة 

مـن  211إلـى  176استعمل المشرع الجزائري تسمية غرفة الاتهام نقلا عـن المشـرع الفرنسـي، ونظمهـا فـي أحكـام المـواد  -2

ل التشـريعات العربيـة المقارنـة لـم تأخـذ بهـذه التسـمية، فالمشـرع المصـري أطلـق قانون الإجراءات الجزائية، في حين أن جـ

عليها رقابة التحقيقـ وسمتها الكثير من التشريعات غرفة المشورة، ويري البعض من الفقـه بـأن هـذه التسـمية التـي أخـذ بهـا 

  .المشرع الجزائري لا تتناسب مع الصلاحيات الكثيرة التي تتمتع بها غرفة الاتهام

، الطبعـــة الرابعــــة، ديــــوان -الجــــزء الثــــاني–أحمـــد شــــوقي الشـــلقاني، مبــــادئ الإجــــراءات الجزائيـــة فــــي التشــــريع الجزائـــري  -3

  .305، ص2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

لس ويمثل النيابـة لـدى غرفـة الاتهـام النائـب العـام أو أحـد مسـاعديه، ويقـوم بكتابـة الضـبط فيهـا أحـد كتـاب الضـبط بـالمج -4

   من قانون الإجراءات الجزائية. 177القضائي طبقا لأحكام المادة 
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الاتهــام تمثــل جهــة الإحالــة إلــى محكمــة الجنايــات، فقــد خولهــا القــانون صــلاحية التصــرف فــي 

  .  1مواد الجنايات

صــل غرفــة الاتهــام بالــدعوى العموميــة فهــو بمناســبة اســتئناف أحــد أمــا الطريــق الثــاني لتو 

أطـــراف الـــدعوى، المـــتهم أو محاميـــه أو الطـــرف المـــدني أو محاميـــه، أو وكيـــل الجمهوريـــة أو 

النائــب العـــام، لأحـــد أوامـــر قاضـــي التحقيـــق التـــي يجـــوز اســـتئنافها، وهـــذا طبقـــا لأحكـــام المـــواد 

  2الجزائية. من قانون الإجراءات 173، 172، 171، 170

وتخضــــع إجــــراءات التحقيــــق الابتــــدائي فــــي مجــــال جــــرائم تلويــــث البيئــــة للقواعــــد العامــــة 

المنصـوص عليهـا فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة، وهـي الإجـراءات التـي تتعـدد وتتنـوع بحسـب 

طبيعتهـــا والغـــرض منهـــا حيـــث تنقســـم إلـــى إجـــراءات تهـــدف إلـــى جمـــع الأدلـــة وكشـــف الحقيقـــة 

حقيــــق، وإجـــراءات ذات طبيعــــة خاصــــة تســــمى الأوامـــر تهــــدف إلــــى إيجــــاد وتســـمى أعمــــال الت

الوســـائل اللازمـــة لمنـــع المـــتهم مـــن التـــأثير فـــي مجريـــات التحقيـــق أو الهـــروب مـــن المســـؤولية 

  الجزائية.

وتنحصر أهم إجراءات القسم الأول من التحقيق الابتدائي أو ما يسـمى بأعمـال التحقيـق 

ماع الشــهود والطــرف المــدني، الانتقــال والتفتــيش، الخبــرة فــي اســتجواب المــتهم والمواجهــة، ســ

  3.القضائية، والإنابة القضائية..

ويعتبر الاستجواب والمواجهة من بين أهم الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق أثنـاء 

  قيامه بالتحقيق فيما يعرض عليه من جرائم.

                                                           

  .183محمد حزيط، المرجع السابق، ص -1

  .184المرجع نفسه، ص -2

وهناك إجراءات أخرى أجاز المشرع لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورات التحقيق في جرائم معينـة أن يلجـأ إليهـا نـذكر  -3

مكـرر  65إلـى  5مكـرر  65مـة، وأسـاليب التحـري الخاصـة والتـي وردت فـي أحكـام المـواد منها إجـراء إعـادة تمثيـل الجري

والمتمثلة في واعتراض المراسلات وتسجيل الأصـوات والتقـاط الصـور، والإذن بعمليـة التسـرب، والتـي تبناهـا المشـرع  18

  ائية.المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجز  20/12/2006المؤرخ في  22-06بموجب القانون 



 الفصل الثاني: الإحكام الإجرائية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريالباب الأول/

 

 

161 

بة إليـــه ومواجهتـــه بالأدلـــة ويعـــرف الاســـتجواب بأنـــه مناقشـــة المـــتهم فـــي التهمـــة المنســـو  

القائمــة ضــده بغــرض اســتظهار الحقيقــة، إمــا بإنكــار التهمــة ودحــض هــذه الأدلــة أو الاعتــراف 

بالجريمـــة المنســـوبة إليـــه، أو هـــو مناقشـــة المـــتهم فـــي التهمـــة الموجهـــة إليـــه ومواجهتـــه بالأدلـــة 

  القائمة ضده.  

قاضــي التحقيــق، وبمقتضــاه  أمــا المواجهــة فتعــرف علــى أنهــا ذلــك الإجــراء الــذي يقــوم بــه

يواجــه المــتهم شــخص مــتهم أخــر، أو شــاهد نفــي أو إثبــات، أو مــع الضــحية فيمــا يتعلــق بمـــا 

      1أدلى به كل منهم من أقوال ليسمع بنفسه ما قد يصدر منهم من تصريحات تتعلق بالتهمة.

 للمـتهم الموجهـة التهمـة حقيقـة علـى الوقـوف هـو المواجهـةو  الاسـتجواب مـن الغـرضو 

 قاضـي يخـول التحقيـق إجـراءات مـن إجـراء هـو جهـة فمـن ،بإنكارهـا أو نفسـه عـن باعترافـه

 الـنفس عـن الـدفاع إجـراءات مـن إجـراء هـو أخرى جهة ومن والنفي الإثبات أدلة جمع التحقيق

 ومحاولـة ضـده، المقامـة الأدلـة علـى للاطـلاع للمـتهم الفرصـة بإتاحـة القـانون يقـرره كحـق

 أمـام الصـمت فـي وحقه معه، التحقيق أثناء واحدة مرة ولو استجوابه وجوب حيث من تفنيدها

  2.الحق بهذا علما إحاطته يجب بل التحقيق قاضي

تتعلــق  ويعتبــر أداء الشــهادة إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، ونعنــي بــه الإدلاء بمعلومــات

  بجريمة أمام جهة التحقيق بالشروط التي حددها القانون.

هـــا إقـــرار مـــن الشـــاهد بـــأمر رآه أو ســـمعه أو أدركـــه بأيـــة حاســـة مـــن فالشـــهادة تعـــرف علـــى أن 

حواســه، وتعــد الشــهادة الــدليل العــادي فــي القضــايا الجزائيــة حيــث يكــون الإثبــات منصــبا علــى 

    3وقائع مادية يتعذر إثباتها بالكتابة.

ويقوم قاضي التحقيق باسـتدعاء كـل شـخص يـرى فائـدة مـن سـماع شـهادته بواسـطة أحـد 

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة، كمــــا يمكــــن  88قــــوة العموميــــة طبقــــا لــــنص المــــادة أعــــوان ال

                                                           

  .360، 350عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص -1

  .218عبد الغاني بوجوراف، المرجع السابق، ص -2

  .363عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص -3
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لأطراف الدعوى العمومية وفي سبيل تدعيم مراكزهم في الدعوى تقديم طلب مـن أجـل السـماع 

مكــرر مــن نفــس  69لشـهودهم ويكــون ذلــك وفقــا للإجــراءات والآجــال المحــددة فــي نــص المــادة 

يكــون الشــاهد شــاهد عيــان بــل يكفــي أن تكــون شــهادته مفيــدة  القــانون، ولا يشــترط القــانون أن

 1لإظهار الحقيقة.

ويجيـــز القـــانون لقاضـــي التحقيـــق مناقشـــة الشـــاهد ومواجهتـــه بشـــهود آخـــرين أو مواجهتـــه 

بالمتهم، ويجري في حضـورهم ومشـاركتهم مـا يـراه لازمـا مـن تجـارب وإجـراءات خاصـة بإعـادة 

     2من قانون الإجراءات الجزائية. 96طبقا لأحكام المادة تمثيل الجريمة لإظهار الحقيقة وهذا 

المعاينة في جرائم تلويث البيئة وغيرها مـن الجـرائم عمـل مـن أعمـال التحقيـق  هذا وتمثل

يتطلـــب انتقـــال قاضـــي التحقيـــق إلـــى مكـــان ارتكـــاب الجريمـــة لمعاينـــة حالـــة الأمكنـــة والأشـــياء 

إثبــات حالتــه قبــل أن يكــون أي منهــا عرضــة والأشــخاص ووجــود الجريمــة ماديــا، وكــل مــا يلــزم 

  .3لمؤثرات خارجية

فالمعاينـــــة تشـــــكل وســـــيلة يـــــدرك مـــــن خلالهـــــا قاضـــــي التحقيـــــق بشـــــكل مباشـــــر الجريمـــــة 

ومرتكبها، والمعاينة كإجراء من إجراءات التحقيق يتـرك تقـدير مـدى ضـرورته لقاضـي التحقيـق 

ز لقاضــي التحقيــق الانتقــال إلــى مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة تــنص علــى: "يجــو  79فالمــادة 

أمــاكن وقــوع الجــرائم لإجــراء جميــع المعاينــات اللازمــة أو للقيــام بتفتيشــها، ويخطــر بــذلك وكيــل 

                                                           

استدعي مـن طـرف قاضـي التحقيـق لسـماعه أن يحضـر ويـدلي بشـهادته، وفـي حـال لـم يحضـر ويجب على كل شخص  -1

جــاز لقاضــي التحقيــق بنــاء علــى طلــب مــن وكيــل الجمهوريــة أن يــأمر بإحضــاره جبــرا بواســطة القــوة العموميــة وإخضــاعه 

د الحضـور يمكـن لقاضـي من قـانون الإجـراءات الجزائيـة، وفـي الحالـة التـي يتعـذر علـى الشـاه 98و 97لأحكام المادتين 

التحقيق أن ينتقل لسماعه إذا كانت شهادته ضـرورية ولازمـة فـي الـدعوى، أو يتخـذ لهـذا الغـرض طريـق الإنابـة القضـائية 

  من قانون الإجراءات الجزائية. 99وهذا طبقا لأحكام المادة 

عى عليـه مـدنيا، والمـدعي المـدني، تجدر الإشارة أن هناك أشخاصا يمنع على قاضي التحقيق سـماع شـهادتهم وهـم المـد -2

كما لا يجوز سماع أي شـخص باعتبـاره شـاهدا قامـت ضـده دلائـل قويـة ومتماسـكة علـى اتهـام بحقـه طبقـا لأحكـام المـادة 

  من قانون الإجراءات الجزائية.  89/02

  .214عبد الغاني بوجوراف، المرجع السابق،  -3
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الجمهوريــة الــذي لــه الحــق فــي مرافقتــه، ويســتعين قاضــي التحقيــق دائمــا بكاتــب التحقيــق ويحــر 

     .محضرا بما يقوم به من إجراءات"

نتقال إلى مكان وقوع الجريمة لإجـراء المعاينـة، غيـر أن فقاضي التحقيق له صلاحية الا

هــذا الإجــراء جــاء علــى ســبيل الجــواز لا الإلــزام، أي أن إجــراء المعاينــات الماديــة لــيس شــرطا، 

  ومن الجائز أن تتم معاينة بعض الأشياء بمكتب قاضي التحقيق.

الأمــاكن المـــراد  أمــا التفتــيش فهــو كالمعاينــة يتطلــب الانتقـــال، حيــث يكــون الانتقــال إلــى

تفتيشها، وهو البحث عن الأدلة والأشياء المتعلقة بوقوع الجريمة فـي المكـان أو المسـكن الـذي 

 يكـــون فيـــه للمـــتهم وحتـــى البحـــث عنهـــا فـــي الملابـــس التـــي يرتـــديها أو الأدوات التـــي يســـتعملها

لـى ويكون البحث عن أدلة الجريمـة فـي جميـع أرجـاء مكـان وقـوع الجريمـة بغـرض الحصـول ع

من قانون الإجراءات الجزائيـة علـى: "يباشـر  81ما يفيد في إظهار الحقيقة، فقد نصت المادة 

التفتــيش فــي جميــع الأمــاكن التــي يمكــن العثــور فيهــا علــى أشــياء يكــون كشــفها مفيــدا لإظهــار 

  .الحقيقة"

وقـد يتخــذ قاضـي التحقيــق إجــراء آخـر مــن إجـراءات التحقيــق يقتــرن بـالتفتيش فــي جريمــة 

رائم تلويـــث البيئـــة وهـــو ضـــبط الأشـــياء، وضـــبط الأشـــياء والوثـــائق هـــو الـــتحفظ عليهـــا مـــن جـــ

  وحجزها ووضعها في أحراز مختومة إذا كانت هذه الأشياء والوثائق تفيد في إظهار الحقيقة.

مــن قــانون  84فقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى إجــراء ضــبط الأشــياء فــي نــص المــادة 

فقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة علــى: "...ويجــب علــى الفــور الإجــراءات الجزائيــة، حيــث نصــت ال

      .إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة..."

وقــد يلجـــأ قاضــي التحقيـــق فــي الكثيـــر مــن الحـــالات إلــى إجـــراء الخبــرة لإظهـــار الحقيقـــة 

يــة كمــا ســبق وأن أشــرنا بشــأن الجــرائم الماســة بالبيئــة، علــى اعتبــار أن تحديــد المســؤولية الجزائ

  في مثل هذه الحالات قد يصطدم ببعض الصعوبات الفنية والتقنية التي تتجاوز قدراته.
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فالخبرة عبارة عن استشـارة فنيـة يسـتعين بهـا قاضـي التحقيـق لتقـدير المسـائل الفنيـة التـي 

     1.هيحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوفر قاضي التحقيق بحكم تكوين

ودواعــي اللجــوء إلــى الخبــرة فــي مجــال حمايــة البيئــة مــن التلــوث كثيــرة، وهــي فــي تزايــد 

الجـرائم  ا النـوع مـنو هـذمستمر نتيجة المستجدات اليومية في المجالات العلمية، ولجـوء مرتكبـ

  إلى وسائل تكنولوجية جد متطورة لا يمكن الكشف عنها إلى بواسطة ذوي الاختصاص.

قانون الإجراءات الجزائيـة تجيـز لقاضـي التحقيـق اللجـوء للخبـرة عنـدما  من 143فالمادة 

"لجهـــات  تعترضـــه مســـألة ذات طـــابع فنـــي، حيـــث تـــنص الفقـــرة الأولـــى مـــن هـــذه المـــادة علـــى:

التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بنـاء علـى 

     2.من الخصوم" طلب النيابة وإما من تلقاء نفسها أو

لا يمكن لقاضي التحقيـق أن يقـوم بمفـرده بكـل الأعمـال الضـرورية التـي يقتضـيها سـير و

التحقيــق، ويرجــع ذلــك إلــى أســباب ماديــة وقانونيــة بحتــة، فقاضــي التحقيــق لــيس بمقــدوره إجــراء 

عمليات التحقيق في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة بـدون عـون ولا مسـاعدة، إضـافة إلـى 

وهـو بـذلك مضـطر فـي كلتـا الحـالتين  ن القانون لا يجيز لـه الانتقـال خـارج دائـرة اختصاصـه،أ

  إلى ندب غيره، للقيام ببعض العمليات، عن طريق الإنابة القضائية.

ويقصــد بالإنابــة القضــائية الإجــراء الــذي بواســطته يكلــف قاضــي التحقيــق ســلطات معينــة 

  3تطيع القيام بها بنفسه.للقيام ببعض إجراءات التحقيق التي لا يس

فلقاضـــــي التحقيـــــق حـــــق الاســـــتعانة بغيـــــره مـــــن القضـــــاة أو ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية 

المختصـين إقليميــا عـن طريــق الإنابـة القضــائية متـى تعــذر عليـه القيــام بكـل إجــراءات التحقيــق 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة علـــى: "...وإذا كـــان مـــن  68/06بمفـــرده، فقـــد نصـــت المـــادة 

                                                           

  .107، ص2010اسعة، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة الت -1

وقد تشمل الخبرة على مسائل معنوية مثل البحث في الحالة العقلية والنفسية للمتهم لبيان مدى توافر القدرة علـى الإدراك  -2

مــن قــانون  156 -143والاختيــار لتحديــد درجــة مســؤوليته، ولأكثــر إطــلاع علــى إجــراءات الخبــرة القضــائية راجــع المــواد 

  لإجراءات الجزائية.ا

  .102أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -3
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تعـــذر علـــى قاضـــي التحقيـــق أن يقـــوم بنفســـه بجميـــع إجـــراءات التحقيـــق جـــاز لـــه أن ينـــدب الم

ـــــق اللازمـــــة ضـــــمن الشـــــروط  ـــــذ جميـــــع أعمـــــال التحقي ـــــام بتنفي ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية للقي

  2...."142إلى  1381المنصوص عليها في المواد 

ي إضــافة إلــى ســلطات البحــث والتحــري يتمتــع قاضــي التحقيــق بســلطات قضــائية، وهــو

الســلطات أو الأوامــر التــي يمكــن حصــرها وتقســميها وفقــا لمعيــار الــزمن وعلــى أســاس مراحــل 

التحقيق الابتدائي إلى أوامـر يصـدرها قاضـي التحقيـق عنـد فـتح التحقيـق، وأوامـر تصـدر أثنـاء 

سير التحقيق، وأوامر تصدر عنـد غلـق التحقيـق وسنقتصـر علـى دراسـة الأوامـر الأخيـرة بحكـم 

  3مآل الدعوى العمومية بعد انتهاء التحقيق.أنها تنبأ عن 

وهــي الأوامــر التــي تبــرز مــن خلالهــا ســلطة قاضــي التحقيــق فــي ســير الــدعوى العموميــة 

حيــث يحــتكم إلــى قــوة الحجــج والأدلــة التــي جمعهــا فــي مرحلــة التحــري والبحــث ويتصــرف فــي 

مرحلـة ثلاثــة أنــواع التحقيـق بنــاء علـى النتــائج التــي توصـل إليهــا، ولقاضــي التحقيـق فــي هــذه ال

من أوامـر التصـرف فـي التحقيـق فـي الـدعاوى موضـوع الجـرائم الماسـة بالبيئـة وفـي غيرهـا مـن 

 الجرائم. 

طبقـا لأحكـام  حيث يمكن لقاضي التحقيـق أن يصـدر الأمـر بانتفـاء وجـه الـدعوى، وهـذا 

ع قـــد مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، والتـــي نخلـــص مـــن خلالهـــا إلـــى أن المشـــر  163المـــادة 

حصــر الحــالات التــي يصــدر فيهــا قاضــي التحقيــق الأمــر بانتفــاء وجــه الــدعوى أو بــألا وجــه 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائيـة لقاضـي التحقيـق سـلطة نـدب أي قاضـي مـن قضـاة المحكمـة أو  138حيث أجازت المادة  -1

ــه بتفــويض غيــره أي ضــابط مــن ضــباط الشــرطة القضــائية للقيــام بمــا يــراه لازم مــن إجــراءات التحقيــق، فالقــانو  ن ســمح ل

لمباشــرة بعــض صــلاحياته فــي التحقيــق عــن طريــق إصــدار أمــرا بإنابــة غيــره، وذلــك وفقــا للشــروط والكيفيــات والإجــراءات 

  من نفس القانون. 142إلى  138المنصوص عليها في أحكام المواد 

  .218عبد الغاني بوجوراف، المرجع السابق، ص -2

  .117ي، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، التحقيق القضائ -3
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فــي ثــلاث حــالات تتمثــل فــي انعــدام الوصــف الجزائــي للوقــائع المتــابع بهــا، وغيــاب  1للمتابعــة

  الدلائل الكافية ضد المتهم، وعدم معرفة مرتكب الجريمة ونسبها إلى فاعل مجهول.

يكــون الأمــر مؤسســا علــى أســباب قانونيــة كمــا هــو الحــال فــي حالــة ففــي الحالــة الأولــى 

اكتشــاف فعـــل مـــن الأفعـــال المبـــررة كالـــدفاع المشــروع، أو حالـــة مـــن حـــالات انقضـــاء الـــدعوى 

العمومية كالتقادم، أما الحالتين الثانية والثالثة فالأمر بانتفـاء وجـه الـدعوى يكـون مؤسسـا علـى 

    2أغلب حالات إصدار الأمر.اعتبارات واقعية كما هو الشأن في 

وإذا كانــــت الأســــباب أو الاعتبــــارات التــــي بنــــى عليهــــا قاضــــي التحقيــــق الأمــــر الصــــادر 

بانتفاء وجه الدعوى من الأسباب أو الاعتبارات الواقعية فإن الأثر النـاتج عـن هـذا لأمـر طبقـا 

لجــواز تحريــك للقواعــد العامــة هــو انقضــاء الــدعوى العموميــة، غيــر أن هــذا الأثــر يبقــى نســبيا 

       3الدعوى العمومية من جديد عن طريق إعادة فتح التحقيق لظهور أدلة جديدة.

بعــد انتهــاء قاضــي التحقيــق المكلــف بــالتحقيق فــي جريمــة مــن جــرائم تلويــث البيئــة مــن و

ـــابع بهـــا تحمـــل وصـــف المخالفـــة أو  ـــى أن الوقـــائع المت إجـــراءات البحـــث والتحـــري وتوصـــله إل

ر أمــر بإحالــة الــدعوى إلــى المحكمــة المختصــة وهــذا طبقــا للقواعــد العامــة الجنحــة البيئيــة يصــد

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى: "إذا رأى  164/01فــي الإجــراءات حيــث نصــت المــادة 

  4.القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة"

لـــف مـــع أمـــر الإحالـــة إلـــى وكيـــل علـــى قاضـــي التحقيـــق فـــي هـــذه الحالـــة أن يرســـل المو

الجمهوريـة، ويتعــين علـى هــذا الأخيـر أن يرســله إلـى كتابــة ضـبط القســم المخـتص، وهــذا طبقــا 

  من قانون الإجراءات الجزائية. 165/01لأحكام المادة 

                                                           

 -قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام–يعرف الفقه الأمر بانتفاء وجه الدعوى بأنه أمر قضائي تقرر بمقتضاه جهة التحقيق  -1

  عدم السير في الدعوى العمومية لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون ذلك.

  .161أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -2

مـن  175/02وللوقوف على الأدلة الجديدة التي تسمح للنيابة العامة بتقديم طلب إعادة فتح التحقيق راجع أحكـام المـادة  -3

  قانون الإجراءات الجزائية.

وإذا كانــت الوقــائع المتــابع بهــا تشــكل جــريمتين مــرتبطتين إحــداهما تحمــل وصــف الجنحــة والأخــرى مخالفــة، فــإن قاضــي  -4

  ر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح لمحاكمة المتهم من أجل الفعلين معا.التحقيق يأم
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إذا كانت الوقائع المتـابع بهـا فـي الجـرائم البيئيـة تحمـل وصـف الجنايـة أو الجنايـة التـي و

أخري تحمـل وصـف الجـنح أو المخالفـات، فعلـى قاضـي التحقيـق أن يصـدر  لها ارتباط بجرائم

أمــرا بإرســال مســتندات القضــية إلــى النائــب العــام لــدى المجلــس القضــائي الــذي يقــع فــي دائــرة 

ــــى غرفــــة الاتهــــام لأن  ــــف عل اختصاصــــه، لاتخــــاذ الإجــــراءات القانونيــــة اللازمــــة لعــــرض المل

مــن  166/01وهــذا طبقــا لأحكــام المــادة  1يــات،التحقيــق علــى درجتــين وجــوبي فــي مــواد الجنا

  2قانون الإجراءات الجزائية.

وبعد استلام النائب العام لملف الدعوى يقوم بدوره بجدولته أمام غرفة الاتهام لتنظر فـي 

الواقعــة مــن جديــد لتوجيــه الاتهــام وإحالــة الملــف إلــى محكمــة الجنايــات الابتدائيــة طبقــا لأحكــام 

  الإجراءات الجزائية. من قانون  197المادة 

 

  الفرع الثاني

  الجهات القضائية المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم تلويث البيئة

متـــى وجـــدت جهـــات التحقيـــق القضـــائي المختلفـــة أن الجريمـــة البيئيـــة قـــد تعـــدت الـــدعوى 

بشـــأنها مرحلـــة الضـــبط والتحـــري والتحقيـــق، وأن الأدلـــة قـــد تـــوافرت فيهـــا وكانـــت كافيـــة لإحالـــة 

أمــام جهــات الحكــم المختصــة فعليهــا حينئــذ أن تصــدر قرارهــا بالإحالــة إلــى المحكمــة مرتكبهــا 

المختصة، ولا شك أن جهات القضاء الجزائي الاعتيـادي داخـل الدولـة والمتمثلـة طبقـا للتنظـيم 

القضــــائي الجزائــــري فــــي الأقســــام الجزائيــــة بالمحــــاكم الابتدائيــــة ومحكمــــة الجنايــــات الابتدائيــــة 

لتقاضي، تختص في الأصل بتولي النظر بالجرائم المرتكبة ضد البيئـة وهـذا كدرجة أولى في ا

                                                           

  .432عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص -1

ي جنايــة المــذكورة أعــلاه علــى: "إذا رأى قاضــي التحقيــق أن الوقــائع تكــون جريمــة وصــفها القــانون 166/01تــنص المــادة  -2

يـأمر بإرسـال ملــف الـدعوى وقائمــة بأدلـة الإثبـات بمعرفــة وكيـل الجمهوريــة، بغيـر تمهـل، إلــى النائـب العــام لـدى المجلــس 

  القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهام...".
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وفقـــا لمعيـــار الجســـامة، مـــا لـــم يـــنص القـــانون علـــى خـــلاف ذلـــك، وفيمـــا يلـــي نوضـــح الجهـــات 

  القضائية المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري. 

     

  الفقرة الأولى

  امة النظر في جرائم تلويث البيئةتولي الجهات القضائية الع

الأصــل فــي معظــم الــنظم القانونيــة الجنائيــة المعاصــرة أن المحــاكم الجزائيــة العاديــة هــي 

الجهات القضائية التي تختص بالنظر في جميع الدعاوى الجزائيـة، حيـث يكـون لهـذه المحـاكم 

البيئـة، وتفصـل فيهـا  اختصاصها النوعي في تولي النظر بجميع الجرائم بما فيها جـرائم تلويـث

  تبعا للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين الإجرائية الجزائية. 

ويتعين على تلك الجهات القضائية أن تراعي قواعد الاختصاص المكـاني، لأن القضـاء 

الـــوطني يخـــتص كأصـــل عـــام بـــالجرائم التـــي ترتكـــب داخـــل إقلـــيم الدولـــة، حيـــث تعـــد الجريمـــة 

إذا وقـع فعـل مـن الأفعـال المكونـة لهـا أو إذا تحققـت نتيجتهـا أو كـان يـراد  مرتكبة داخل الدولة

أن تتحقق فيه، وعلى هذا الأساس فإن القضاء الجزائي الوطني يبسط سـيادته علـى كـل جـرائم 

  1تلويث البيئة ذات الطابع الإقليمي التي يكون من شأنها الإضرار بالبيئة وبمواطني الدولة.

قضائية وعلى اختلاف درجتهـا ونـوع الجـرائم التـي تخـتص بنظرهـا كما أن تلك الجهات ال

ملزمـــة بالتقيــــد بمجموعــــة مــــن المبـــادئ تتمثــــل أهمهــــا فــــي علانيـــة الجلســــة، وحضــــور أطــــراف 

  الخصومة، وشفوية المرافعات، وتدوين التحقيق النهائي.    

ويـث مـنح اختصـاص النظـر فـي جـرائم تل وقد أخـذ المشـرع الجزائـري بهـذه القاعـدة، حيـث

البيئة لأجهزة التنظيم القضائي العادي، وهذا طبقا للقواعد العامة الواردة فـي قـانون الإجـراءات 

ـــــة، والقـــــانون العضـــــوي  المتعلـــــق بـــــالتنظيم  2005جويليـــــة  17المـــــؤرخ فـــــي  11-05الجزائي

                                                           

  . 507نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص -1
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المتعلــق بحمايــة  2015جويليــة  15المــؤرخ فــي  12-15القضــائي المعــدل والمــتمم، والقــانون 

  الطفل.

بـــل التطـــرق إلـــى الجهـــات القضـــائية المختصـــة بمحاكمـــة مرتكبـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة وق

يتعين تحديد الاختصاص المحلي أو الإقليمي لتلك الجهـات والـذي يتحـدد طبقـا لأحكـام المـادة 

من قانون الإجراءات الجزائيـة بالنسـبة لمـواد الجـنح علـى سـبيل المثـال، علـى اعتبـار أن  329

لبيئــة تشــكل مــن حيــث الوصــف الجزائــي للفعــل جنحــة بيئيــة، إمــا بمحــل أغلــب جــرائم تلويــث ا

الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم، أو محل القبض عليهم ولو كـان القـبض قـد 

    1وقع لسبب أخر.

أمـــا عـــن الاختصـــاص الإقليمـــي للجهـــات القضـــائية المختصـــة بمحاكمـــة مرتكبـــي جـــرائم 

المتعلـق بحمايـة  12-15مـن القـانون  60طبقا لـنص المـادة  تلويث البيئة من الأحداث فيحدد

الطفــل بالمحكمــة التــي ارتكبــت الجريمــة بــدائرة اختصاصــها أو التــي بهــا محــل إقامــة أو ســكن 

الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فيه علـى الطفـل أو المكـان الـذي وضـع 

  فيه.

تي تقوم علـى مبـدأ درجتـي التقاضـي بالنسـبة وتنحصر تلك الجهات القضائية الجزائية وال

لجــرائم تلويــث البيئــة البســيطة فــي قســم الجــنح وقســم المخالفــات، وقســم الأحــداث علــى مســتوى 

محكمة الدرجة الأولي أو ما يعرف أيضا بالمحكمة الابتدائية حيث تعرض عليهـا الـدعوى فـي 

ئيـة وغرفـة الأحـداث علـى مسـتوى البداية لتفصـل فيهـا بحكـم قابـل للاسـتئناف أمـام الغرفـة الجزا

  2المجلس القضائي.

                                                           

المعـــدل والمـــتمم المحـــدد لاختصـــاص المجـــالس  1998فبرايـــر  16المـــؤرخ فـــي  63-98وم التنفيـــذي راجـــع أيضـــا المرســـ -1

   المتضمن التقسيم القضائي.  1997مارس  19المؤرخ في  11-97القضائية وكيفيات تطبيق الأمر 

مجلـس القضـائي المعـدل والمـتمم علـى أنـه: "يشـمل ال 11-05مـن القـانون العضـوي  06مـن المـادة  01فقد نصت الفقرة  -2

من نفس القانون علـى أنـه:  13من المادة  01الغرف الآتية :... الغرفة الجزائية، ... غرفة الأحداث..."، ونصت الفقرة 

  "تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية: ... قسم الجنح، قسم المخالفات،...، قسم الأحداث،...".
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ومحكمــة الجنايــات الابتدائيــة بالنســبة لجــرائم تلويــث البيئــة الخطيــرة التــي تحمــل وصــف 

الجنايــة البيئيــة والتــي تعــرض عليهــا الــدعوى لتفصــل فيهــا بحكــم جنــائي قابــل للاســتئناف أمــام 

  محكمة الجنايات الاستئنافية.

ر فــي جــرائم تلويــث البيئــة التــي يكــون مرتكبوهــا بــالغون حيــث يخــتص قســم الجــنح بــالنظ

وهــي الجــرائم الموصــوفة فــي قــانون العقوبــات ومختلــف القــوانين الخاصــة ذات الصــلة بحمايــة 

البيئـــة بأنهـــا جـــنح، كمـــا يخـــتص بـــالنظر فـــي الجـــرائم الموصـــوفة بأنهـــا مخالفـــات بيئيـــة وتكـــون 

المـدني المقدمـة أمامـه مـن  الادعـاءبـات مرتبطة بجنحة، كمـا ينظـر هـذا القسـم بالتبعيـة فـي طل

  الأطراف المتضررة من الجريمة البيئية محل المتابعة الجزائية.

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة جـــرائم  328/01وتعـــد جنحـــا بيئيـــة طبقـــا لـــنص المـــادة 

تلويث البيئة التي يعاقب عليها القانون بالحبس مـن مـدة تزيـد علـى شـهرين إلـى خمـس سـنوات 

دج، وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القـوانين  20.000مة أكثر من أو بغرا

  الخاصة ذات الصلة بحماية البيئة.

أمــــا قســــم المخالفــــات فيخــــتص بــــالنظر فــــي جــــرائم تلويــــث البيئــــة الموصــــوفة فــــي قــــانون 

بيئــة العقوبــات ومختلــف الأحكــام العقابيــة الــواردة فــي القــوانين الخاصــة ذات الصــلة بحمايــة ال

بأنهـــا مخالفـــات بيئيـــة، والمرتكبـــة مـــن طـــرف بـــالغين، وفـــي نفـــس الوقـــت فإنهـــا تكـــون مختصـــة 

  بالفصل في جميع الطلبات المقدمة من الأطراف التي لحقتها أثار الضرر البيئي.

تلك الجـرائم التـي يعاقـب عليهـا القـانون  328/02وتعد مخالفات بيئية طبقا لنص المادة 

دج فأقـــــل ســـــواء كانـــــت ثمـــــة مصـــــادرة للأشـــــياء  20.000غرامـــــة بـــــالحبس شـــــهرين فأقـــــل أو ب

  المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء. 

هــــذا ويخــــتص قســــم الأحــــداث بــــالنظر فــــي جــــرائم تلويــــث البيئــــة الموصــــوفة فــــي قــــانون 

العقوبـات وفـي مختلــف القـوانين البيئيـة بأنهــا مخالفـات أو جـنح، والتــي يكـون مرتكبوهـا أحــداثا، 

قصرا لم يبلغ سنهم بعد ثمانية عشـر سـنة، ويخـتص هـذا القسـم أيضـا بالفصـل فـي طلبـات  أي
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المـدني المقدمـة أمامهـا مـن قبـل أي متضـرر، وتكـون الأحكـام الصـادرة فـي هـذا النـوع  الادعاء

  من الطلبات في مواجهة ولي القاصر أو ممثله القانوني.

لمجلس القضـائي بـالنظر فـي في حين يختص قسم الأحداث الموجود على مستوى مقر ا

جـــرائم تلويـــث البيئـــة المرتكبـــة مـــن قبـــل أطفـــال والموصـــوفة فـــي قـــانون العقوبـــات وفـــي مختلـــف 

 القوانين ذات الصلة بحماية البيئة بأنها جنايات.

ـــانون  59/01حيـــث تـــنص المـــادة  ـــه: 12-15مـــن الق ـــى أن ـــة الطفـــل عل ـــق بحماي  المتعل

نظر فـــي الجـــنح والمخالفـــات التـــي يرتكبهـــا "يوجـــد فـــي كـــل محكمـــة قســـم للأحـــداث يخـــتص بـــال

  الأطفال.

ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقـر المجلـس القضـائي بـالنظر فـي الجنايـات التـي يرتكبهـا 

    .الأطفال"

وتكريســا لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين وطبقــا للقواعــد الإجرائيــة الجزائيــة العامــة تخــتص 

اف المثــارة أمامهـــا ضــد الأحكــام الصــادرة عـــن الغرفــة الجزائيــة بالفصــل فـــي الطعــون بالاســتئن

القســم الجزائــي فــي جــرائم تلويــث البيئــة التــي يكــون مرتكبوهــا بــالغون، ويشــمل ذلــك مــواد الجــنح 

دج بالنسـبة للشـخص الطبيعــي  20.000البيئيـة، إذا اقتضـت بعقوبــة حـبس أو غرامـة تتجــاوز 

  دج بالنسبة للشخص المعنوي. 100.000و

يئية الصادرة أحكامها حضوريا أو غيابيا بعقوبة الحبس بما فـي ذلـك ومواد المخالفات الب

  1تلك المشمولة بوقف التنفيذ.

وتنشــأ علــى مســتوى كــل مجلــس قضــائي غرفــة أحــداث تخــتص طبقــا للقواعــد الإجرائيــة 

ـــالنظر فـــي الاســـتئناف المرفـــوع ضـــد الأحكـــام الصـــادرة فـــي مـــواد الجنايـــات  ـــة العامـــة ب الجزائي

موضــوع الجــرائم البيئيــة، وعــن قســم الأحــداث لــدى محــاكم الدرجــة الأولــى  والجــنح والمخالفــات

  التابعة لاختصاص المجلس القضائي.

                                                           

مـــن قـــانون  428إلـــى  416المخالفـــات راجـــع أحكـــام المـــواد مـــن للاطـــلاع علـــى إجـــراءات الاســـتئناف فـــي مـــواد الجـــنح و  -1

  الإجراءات الجزائية .



 الفصل الثاني: الإحكام الإجرائية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريالباب الأول/

 

 

172 

ـــانون  91/01حيـــث تـــنص المـــادة  ـــه: 12-15مـــن الق ـــى أن ـــة الطفـــل عل ـــق بحماي  المتعل

مــن نفــس القــانون علــى  94"توجــد بكــل مجلــس قضــائي غرفــة للأحــداث"، وقــد نصــت المــادة 

ــــى اســــتئ ــــق عل ــــه:" تطب ــــي أن ناف أوامــــر قاضــــي الأحــــداث وأحكــــام قســــم الأحــــداث الصــــادرة ف

المخالفات والجنح والجنايـات المرتكبـة مـن قبـل الأطفـال الأحكـام المنصـوص عليهـا فـي المـواد 

  .من قانون الإجراءات الجزائية" 428إلى  417من 

ة وعلى غرار مختلف الجهات القضائية المختصة بالنظر في جرائم تلويث البيئة البسـيط

المرتكبة من قبل البـالغين وتكريسـا لمختلـف المبـادئ التـي تحكـم التنظـيم القضـائي فـي الجزائـر 

وعلى رأسها مبدأ التقاضي علـى درجتـين فـي مـواد الجنايـات الـذي أخـذ بـه المؤسـس الدسـتوري 

-17وكرسـه المشـرع بموجـب القـانون العضـوي  2016،1في التعـديل الدسـتوري الأخيـر لسـنة 

ـــــق  11-05المتضـــــمن تعـــــديل قـــــانون العضـــــوي  2017مـــــارس  27المـــــؤرخ فـــــي  06 المتعل

المتضــمن تعــديل قــانون  2017مــارس  27المــؤرخ فــي  07-17بــالتنظيم القضــائي، والقــانون 

ـــة، ـــة  2الإجـــراءات الجزائي ـــة الجزائي ـــة طبقـــا للقواعـــد الإجرائي ـــات الابتدائي تخـــتص محكمـــة الجناي

ـــائي قابـــل للاســـتئناف أمـــ ام محكمـــة الجنايـــات الاســـتئنافية بالأفعـــال العامـــة بالفصـــل بحكـــم جن

الموصوفة جنايات في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة بحماية البيئة، وكـذا جميـع الجـنح 

  والمخالفات المرتبطة بها، والمحالة إليها بموجب قرار من غرفة الاتهام.

عدلــة علــى مــن القــانون العضــوي المتعلــق بــالتنظيم القضــائي الم 18حيــث تــنص المــادة 

أنه: "توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايـات ابتدائيـة ومحكمـة جنايـات اسـتئنافية يحـدد 

        3.اختصاصها وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع المعمول به"

                                                           

مـــن التعـــديل الدســـتوري علـــى أنـــه: "يضـــمن القـــانون التقاضـــي علـــى درجتـــين فـــي المســـائل  160/02حيـــث تـــنص المـــادة  -1

  الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها".

على أنه: "لكل شخص حكـم عليـه، الحـق فـي تنظـر فـي  07-17المستحدثة بموجب القانون  01/08حيث تنص المادة  -2

  قضيته جهة قضائية عليا."

من الباب الثاني من الكتـاب الثـاني بعنـوان جهـات الحكـم مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  322إلى  248راجع المواد من  -3

  للوقوف على اختصاصات وتشكيلة وسير محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية.  
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مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة بعــد تعــديلها علــى أنــه: "يوجــد بمقــر  248وتــنص المــادة 

دائية ومحكمة جنايات استئنافية تختصـان بالفصـل فـي كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابت

  الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.

تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في الفقـرة الأولـى أعـلاه، المحالـة عليهـا 

  بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

  .دائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية"تكون أحكام محكمة الجنايات الابت

 

  الفقرة الثانية

  تولي الجهات القضائية المتخصصة النظر في جرائم تلويث البيئة

أخـــذا بمتطلبـــات السياســـة الجنائيـــة المعاصـــرة ورد اســـتثناء عـــن الأصـــل فـــي أن المحـــاكم 

ر فــي جــرائم تلويــث البيئــة، حيــث الجزائيــة العاديــة هــي الجهــات القضــائية التــي تخــتص بــالنظ

اتجهــت العديــد مــن الــدول إلــى إنشــاء محــاكم متخصصــة للنظــر فــي جــرائم تلويــث البيئــة، أيــن 

فــرض انتشــار مبــدأ التخصــص فــي شــتى المجــالات كونــه يشــكل أحــد مكاســب المدينــة الحديثــة 

علــى العديــد مــن الــدول إنشــاء محــاكم متخصصــة أو هيئــات شــبه قضــائية للفصــل فــي جــرائم 

  1الاعتداء على البيئة.

وقـــد وجـــدت فكـــرة إنشـــاء محـــاكم متخصصـــة للفصـــل فـــي الجـــرائم والانتهاكـــات المتعلقـــة 

بالبيئـــة أساســـها فـــي أن هـــذه الأفعـــال فـــي تزايـــد كبيـــر لارتباطهـــا المباشـــر فـــي غالـــب الأحيـــان 

نيـة بالتنمية الاقتصادية والبشرية المتسارعة، ولأن تلك الأفعال أصبحت تتطلـب خبـرة ودراسـة ف

وعلمية خاصـة قـد لا تتـوفر لـدى قضـاة المحـاكم العامـة، كمـا أن ذلـك قـد يسـمح لتلـك الجهـات 

المتخصصة بأن تتمتع بالقدر اللازم من التمرس في المسائل البيئية التي تجري مناقشتها ممـا 

     2يساعدها على تأدية أعمالها بالشكل المطلوب الذي يتفق والمصلحة العامة.

                                                           

  .512نوار دهام الزبيدي، المرجع السابق، ص -1

  .514المرجع نفسه، ص -2
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ــــك العوامــــل غيــــر أن المشــــرع ال ــــرغم مــــن تــــوفر كــــل تل ــــى ال ــــم يأخــــذ بــــذلك عل جزائــــري ل

والمبــررات، وهــو مــا يفــرض علينــا فــي هــذا الســياق ونظــر للاعتبــارات الســالف ذكرهــا أعــلاه، 

دعوة المشرع إلى الأخذ بمبدأ التخصص في هـذا المجـال، وإنشـاء جهـات قضـائية متخصصـة 

، ويكـــون لهـــا صـــلاحية النظـــر بجميـــع ودائمـــة للنظـــر فـــي الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد ســـلامة البيئـــة

الجرائم التي تشكل اعتداء على البيئة، على أن تخضع إجراءات محاكمة مرتكبي تلك الجـرائم 

للقواعد العامـة المنصـوص عليهـا فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة والإجـراءات المدنيـة والإداريـة 

قواعـــد الاختصـــاص مـــن حيـــث إجـــراءات نظرهـــا والفصـــل فيهـــا، وبشـــكل خـــاص فيمـــا يتعلـــق ب

وصلاحية النظـر فـي الـدعوى المدنيـة بالتبعيـة للـدعوى الجزائيـة الناشـئة عـن جريمـة مـن جـرائم 

  تلويث البيئة ووفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

هذا وبإمكان المشـرع الجزائـري الاتجـاه علـى الأقـل نحـو إنشـاء أقسـام وغـرف متخصصـة 

لس القضــــائية، فــــي ظــــل وجــــود إرادة سياســــية قائمــــة علــــى مســــتوى المحــــاكم الابتدائيــــة والمجــــا

ـــة ســـنة  ـــك، وهـــي الإرادة التـــي تتجلـــى مـــن خـــلال اســـتحداث وزارة العـــدل فـــي نهاي تســـتهدف ذل

غرفــة فــي كــل المجــالس القضــائية تخــتص بــالنظر فــي الجــنح والمخالفــات ذات الصــلة  2017

  بالعمران والتهيئة العمرانية والبيئة.

موجهـــة  10/10/2017 المؤرخـــة فـــي 31/2017 ة رقـــمحيـــث صـــدرت التعليمـــة الوزاريـــ

إلـــى رؤســـاء المجـــالس القضـــائية والنـــواب العـــامين، تطلـــب مـــنهم اتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات التـــي 

تدخل ضـمن اختصاصـاتهم مـن أجـل جدولـة الجـنح والمخالفـات ذات الصـلة بـالعمران والتهيئـة 

الفصــل فــي هــذا النــوع مــن العمرانيــة والبيئــة أمــام غرفــة بــالمجلس القضــائي تخــتص حصــريا ب

القضــايا، وقــد تــم تنفيــذ محتــوى التعليمــة عــن طريــق تخصــيص جلســة خاصــة للغــرف الجزائيــة 

  بالمجالس القضائية مما قد يفتح المجال واسعا لتكريس مبدأ التخصص في هذا المجال.  
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القائم بشأن وجوب تعديل القانون العضوي المتعلـق بـالتنظيم  1وبغض النظر عن الجدال

قضــائي كشــرط لإنشــاء الغرفــة المــذكورة أعــلاه وعــدم الاكتفــاء بالتعليمــة الوزاريــة لمــا فــي ذلــك ال

ــــة المع ــــادئ القانوني ــــة للمب ــــات السياســــة الجنائيــــة مــــمــــن مخالف ــــأن متطلب ــــا نــــرى ب ول بهــــا، فإنن

المعاصرة والواقع الداخلي الذي ينم عن التزايد الكبير في جرائم الاعتـداء علـى العمـران والبيئـة 

الجزائــر والمرتبطــة أساســا بتنفيــذ مخططــات التنميــة الوطنيــة والمحليــة عبــر التــراب الــوطني  فــي

وغيرها من مسببات تلويث البيئة التي ترجع إلـى تلبيـة حاجيـات المـواطن المختلفـة، تشـكل فـي 

مجملهــا مبـــررات تفـــرض علـــى المشـــرع الجزائـــري الأخــذ بمبـــدأ التخصـــص والعمـــل علـــى الأقـــل 

وغــرف جزائيــة متخصصــة للنظــر فــي جــرائم تلويــث البيئــة، وتكــوين قضــاة علــى إنشــاء أقســام 

  متخصصين في هذا المجال.   

وفي نفـس السـياق وإذا مـا أخـذنا بوجـوب تفعيـل النصـوص القانونيـة التـي تسـمح بتكـريس 

مبدأ التخصص مع مراعاة طبيعـة التنظـيم القضـائي الجزائـري ودون اللجـوء إلـى إنشـاء جهـات 

ســتقلة متخصصــة بــالنظر فــي جــرائم تلويــث البيئــة بــالمفهوم المعمــول بــه فــي قضــائية جزائيــة م

العديــد مــن الأنظمــة القضــائية المقارنــة، فــإن الضــرورة القائمــة علــى العوامــل التــي ســبق ذكرهــا 

أعــلاه تســتدعي فــي رأينــا تفعيــل مــا ورد بالتعليمــة الوزاريــة وتوســيعه ليشــمل المحــاكم الابتدائيــة 

-05مــن القــانون العضــوي  13و 06طبيــق مــا ورد بأحكــام المــادتين عــن طريــق اللجــوء إلــى ت

  المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل والمتمم على اعتبار أنها تسمح بذلك.     11

المتعلــق بــالتنظيم  11-05مــن القــانون العضــوي  06مــن المــادة  02حيــث تــنص الفقــرة 

المجلـس القضـائي بعـد اسـتطلاع "...غير أنه يمكن رئـيس  القضائي المعدل والمتمم على أنه:

                                                           

 06حيث يتجه البعض إلى أن التعليمة الوزاريـة تمـس بشـكل مباشـر بـالتنظيم الهيكلـي لمجـالس القضـاء، وتخـالف المـادة  -1

لس القضـاء والـذين المتعلق بالتنظيم القضائي، كما أنها تشكل تدخلا في عمـل رؤسـاء مجـا 05/11من القانون العضوي 

نفذوها، في حين أنه بإمكـان الـوزير أن يـنص فـي التعليمـة علـى اسـتحداث فـرع بالغرفـة الجزائيـة يهـتم بـالجنح والمخالفـات 

  في مجال العمران والعقار والبيئة، أو تخصيص جلسة من جلسات الغرفة لمعالجة هذا النوع من القضايا.

ر أخــر لمضــمون التعليمــة، فــالأمر وفـق هــذا الــرأي لا يعــدو كونــه مســألة فـي حــين يتجــه الــبعض الأخــر إلــى إعطـاء تفســي

تنظيميــة داخليــة لا تمــس بــالتنظيم القضــائي فــي أساســه، فالتعليمــة تســتهدف تقســيم الغرفــة بمفهــوم التخصــص وهــو عمليــا 

  موجود من قبل. 
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رأي النائـــب العـــام، تقلـــيص عـــدد الغـــرف أو تقســـيمها إلـــى أقســـام حســـب أهميـــة وحجـــم النشـــاط 

   .القضائي"

من نفس القانون على أنه: "...غير أنـه يمكـن رئـيس  13وتنص الفقرة الثانية من المادة 

تقســيمها إلــى فـــروع المحكمــة، بعــد اســتطلاع رأي وكيــل الجمهوريــة، تقلــيص عــدد الأقســام أو 

  .حسب أهمية وحجم النشاط القضائي"
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  الباب الثاني

  مكافحة جرائم تلويث البيئة في القانون الدولي

  

إن التعـــاون الـــدولي فـــي المجـــالات المرتبطـــة بالبيئـــة بـــين الـــدول ســـواء كـــان خـــارج أو 

يـــة هـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة داخـــل المنظمـــات الدوليـــة لـــيس غايـــة فـــي حـــد ذاتـــه، ولكـــن الغا

  الدولية بأي طريق سواء كان عن طريق الدول أم المنظمات الدولية.

ذلــك أن المشــكلات الناجمــة عــن تفاعــل الإنســان مــع البيئــة التــي يمــارس فيهــا حياتــه 

وأنشــطته المختلفــة وكــل ومــا يحــيط بــه مــن موجــودات وكائنــات حيــة ظلــت إلــى عهــد قريــب 

  ها على المستوى الداخلي للدولة.مقصورة من حيث آثارها ومدا

غيـــر أن هـــذا الحـــال قـــد تغيـــر فـــي الوقـــت الحاضـــر وأصـــبح الانشـــغال بقضـــايا البيئـــة 

والاهتمــام بإيجــاد الحلــول المناســبة لمشــكلاتها مــن الأمــور التــي ينظــر إليهــا فــي ظــل قواعــد 

ممـثلا القانون الدولي بوصفها من المسائل التي تندرج ضـمن اهتمـام المجتمـع الـدولي ككـل 

في الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يقودنا إلى دراسـة الإطـار القـانوني 

الـــدولي لمكافحـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة (الفصـــل الأول)، والتطـــرق إلـــى الأحكـــام الموضـــوعية 

رة الأخرى والمتمثلة في المسؤولية القانونية الدولية عن تلك الجرائم والجزاءات الدوليـة المقـر 

  .لمرتكبيها وأيضا الأحكام الإجرائية المتعلقة بمحاكمتهم (الفصل الثاني)
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  الفصل الأول

  لمكافحة جرائم تلويث البيئة الدولي الإطار القانوني 

  

تمثــل الأســاليب القانونيــة الدوليــة التــي أقرهــا المجتمــع الــدولي لمكافحــة جــرائم تلويــث 

ـــ ـــى الصـــعيدين ال ـــة عل ـــى مـــن خلالهـــا البيئ ـــدولي أحـــد أهـــم المقتضـــيات التـــي يتجل داخلي وال

الإطـــار القـــانوني الـــدولي فـــي مجـــال الحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة وهـــي الأســـاليب التـــي تســـتلزم 

الوقـــوف عليهـــا ابتـــداء مـــن أجـــل التعـــرف علـــى أهـــم المبـــادئ والأحكـــام المقـــررة فـــي نطـــاق 

ب التقيـــد بهـــا علـــى المســـتوى الـــداخلي القـــانون الـــدولي لمكافحـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة والواجـــ

للـدول بوصـفها التزامـات دوليــة، وعلـى المسـتوى الإقليمـي والعــالمي بحكـم أن الآثـار الســلبية 

(المبحـــث الأول)، وهـــي  لتلـــك الجـــرائم تشـــمل جميـــع أعضـــاء المجتمـــع الـــدولي دون اســـتثناء

ة الدوليـة فـي يـالبيئالمبادئ والأحكام التي تفرض بدورها البحث في ماهيـة وطبيعـة الجريمـة 

    .(المبحث الثاني) نطاق القانون الدولي الجنائي بوصفه أحد الأساليب المنتهجة في ذلك
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  المبحث الأول

  أساليب مكافحة جرائم تلويث البيئة في القانون الدولي 

  

إن مشــكلة التلــوث البيئــي كونهــا أصــبحت تشــكل أحــد أهــم القضــايا والمشــكلات التــي 

جتمــع الــدولي ككـــل كمــا ســبق وأن عرفنــا، ولأن هـــذه المشــكلة قــد استعصــت إلـــى تواجــه الم

، ممـــا فـــرض علـــى انفـــراديالحـــد الـــذي صـــار معـــه مـــن غيـــر الممكـــن التصـــدي لهـــا بشـــكل 

المجموعة الدولية التوجه نحو توحيد جهودها والتنسيق فيما بينهـا بقصـد البحـث عـن أفضـل 

  مخاطر كثيرة تهدد البشرية. السبل لمواجهة هذه المشكلة والتي تنطوي على

وهــي الجهــود التــي أدت إلــى اعتمــاد أســاليب موحــدة لمكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة فــي 

القانون الدولي العام، ذلك أن مشكلة التلوث البيئي ومضارها فرضت مـع الوقـت بـروز فـرع 

فـي أغلـب  جديد من فروع القانون الدولي العام يتمثل فـي القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة يقـر

مبادئــه وأحكامــه جملــة مــن الأســاليب الوقائيــة فــي هــذا المجــال (المطلــب الأول)، واعتــراف 

ة يــالمجتمــع الــدولي بحمايــة البيئــة فــي نطــاق القــانون الــدولي الجنــائي بحكــم أن الجريمــة البيئ

  الدولية جريمة حرب (المطلب الثاني).

  

  المطلب الأول

  لبيئةاون الدولي لحماية مكافحة جرائم تلويث البيئة في القان 

حظيــت البيئــة باهتمــام المجتمــع الــدولي فــي وقــت متــأخر مــن القــرن الماضــي وعليــه 

ســنتطرق إلــى مفهــوم القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة بحكــم أن لهــذا الفــرع مــن فــروع القــانون 

ل الدولي العام مساهمة كبيرة في مكافحة جرائم تلويث البيئـة فـي جانبهـا الوقـائي وحـث الـدو 

علـــى ســـن تشـــريعات جنائيـــة داخليـــة لــــردع مرتكبـــي جـــرائم البيئـــة الداخليـــة (الفــــرع الأول)، 

ـــك المواثيـــق الدوليـــة ذات  واســـتعراض مختلـــف مصـــادره والتـــي تتمثـــل بشـــكل خـــاص فـــي تل
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البعــدين العــالمي والإقليمــي والتــي تعنــى بموضــوع الحمايــة الجنائيــة للبيئــة عــن طريــق إقــرار 

  جب التقيد بها من قبل الدول الأطراف (الفرع الثاني). جملة من الالتزامات الوا

  

  الفرع الأول

  لبيئةامفهوم القانون الدولي لحماية  

ـــة فـــي تحقيـــق الحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة  تتضـــح مســـاهمة القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئ

انطلاقا من تحديـد مفهومـه، ويتحـدد هـذا المفهـوم بـإبراز موضـوع وهـدف ووسـائل هـذا الفـرع 

فروع القانون الدولي العام، فموضوعه هـو تنظـيم الشـأن البيئـي علـى المسـتويين الـدولي  من

وهدفــه هــو حمايــة البيئــة وحفــظ التــوازن الطبيعــي بــين عناصــرها، ووســائله فــي  1والــداخلي،

ذلك تكمـن فـي حـث الـدول علـى تنظـيم النشـاط البشـري، وتجـريم الأفعـال التـي تلحـق ضـررا 

  2لجزائية، وتحديد مسؤولية مرتكبي السلوكات الضارة بالبيئة.بالبيئة وفرض العقوبات ا

وللتوســــع فــــي مفهــــوم القــــانون الــــدولي لحمايــــة البيئــــة واســــتخلاص مجالاتــــه المرتبطــــة 

بمكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة، خاصــة وأن هــذا القــانون غالبــا مــا يســعى إلــى فــرض حمايــة 

يفـه واسـتعراض نشـأته علـى اعتبـار سـنتطرق فـي الآتـي إلـى تعر  3البيئة بصيغ قانونيـة آمـرة،

  أن القانون البيئي بفروعه المختلفة قانون حديث النشأة وذو نشأة دولية. 

           

                                                           

ارج هـذه الهيئـات، وأيضـا مـن خـلال ومن هنا تأتي أهمية التعاون الدولي من خلال الهيئات والمنظمات الدولية أو خـ -1

كــون البيئــة الإنســانية بيئــة واحــدة وكــل لا يتجــزأ، وأن بعــض المشــاكل المتعلقــة بهــا والأضــرار التــي تلحــق بهــا جــراء 

الاعتداء على عناصرها المختلفة تتجاوز حدود إمكانيات الدول ولا يمكن إيجاد حلول لها إلا مـن خـلال التعـاون بـين 

  ولي وبواسطة الوسائل القانونية الدولية والتنظيمية.أعضاء المجتمع الد

  .135، ص2011، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأول، -تلوثها وحمايتها –: خالد العراقي، البيئة راجع

ار ، د ط، د-النظــري العامــة للقــانون البيئــي مــع شــرح التشــريعات البيئيــة–عبــد الناصــر زيــاد هياجــة، القــانون البيئــي  -2

  . 22، ص2012الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

  .27المرجع نفسه، ص -3
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  الفقرة الأولى

  تعريف القانون الدولي لحماية البيئة 

القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة أو القــانون الــدولي البيئــي هــو ذلــك القــانون الــذي يعنــى 

فظة عليها وحمايتها، وبالرجوع إلى بداية اهتمام المجتمـع الـدولي بالبيئـة بالبيئة بهدف المحا

فـــي التـــاريخ المعاصـــر نجـــد أن المواثيـــق الدوليـــة المعنيـــة بحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث ومنهـــا 

قــد أقــرت هــذا  1972المواثيــق الصــادرة عــن مــؤتمر ســتوكهولم للبيئــة البشــرية المنعقــد ســنة 

ولي البيئـــي وفقــا لهـــذا المـــؤتمر علـــى أنـــه: "مجموعـــة مـــن التعريــف حيـــث عـــرف القـــانون الـــد

الــنظم الطبيعيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي يعـــيش فيهـــا الإنســـان والكائنـــات الأخـــرى والتـــي 

    .يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم"

أقـر نفـس التعريـف، والـذي  1977كما أن مـؤتمر تبليسـي للتعلـيم البيئـي المنعقـد سـنة 

خلالـــه أن القـــانون الـــدولي البيئـــي لا يعنـــى بالبيئـــة الطبيعيـــة فقـــط وإنمـــا بالبيئـــة  نخلـــص مـــن

  1البشرية أيضا.

وقــد عــرف قــانون البيئــة بصــفة عامــة والقــانون الــدولي لحمايــة البيئــة بوصــفه فــرع مــن 

فروع القانون الدولي العام من حيث الغرض بأنه ذلـك الفـرع مـن فـروع القـانون الـذي يسـعى 

ـــى إيقـــاف كـــل مســـلك إنســـاني أو الحـــد منـــه إذا كـــان مـــن شـــأنه أن يـــؤثر علـــى العوامـــل  إل

عبـد الرحمـان خلفـي، الإجـراءات الجزائيـة فـي التشـريع الجزائـري  الطبيعية التي ورثهـا الإنسـان علـى الأرض

  والمقارن، المرجع السابق

                                                           

وجدنا أنه من الضروري التعريف بمؤتمر تبليسي في سياق هذه الدراسة للوقوف على مختلف جوانب التعاون الدولي  -1

نظمتــه اليونســكو  التــي قــد تســهم فــي التقليــل أو الحــد مــن جــرائم تلويــث البيئــة بشــكل غيــر مباشــر، فهــو المــؤتمر الــذي

، وقد تنـاول 1977أكتوبر  26-14بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مدينة تبليسي بجورجيا في الفترة من 

هذا المؤتمر المشكلات البيئيـة الرئيسـية فـي المجتمـع المعاصـر، ودور التربيـة فـي مواجهـة تلـك المشـكلات، ومختلـف 

لسكانية، والتعاون الدولي والإقليمي لتنمية خلق وضمير بيئي، وقد خـرج المـؤتمرون استراتيجيات تنميتها لكل الفئات ا

  بنتائج تصب في مجملها في إدخال التربية البيئية ضمن الناهج التربوية.
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وقبــل التوســع أكثــر فــي مفهــوم القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة نجــد أن التعريــف أعــلاه 

ورغم بساطته إلا أنـه جمـع بـين هـدفين مـن الأهـداف المسـتوحاة مـن المسـؤولية الدوليـة عـن 

  الضرر البيئي وهما الوقاية (المنع) والردع (القمع).

هــــذا وقــــد عــــرف القــــانون البيئــــي بصــــفة عامــــة بأنــــه ظــــاهرة اجتماعيــــة بكــــل أبعادهــــا 

هـــو القـــانون العـــام والخـــاص السياســـية والاقتصـــادية والثقافيـــة والعلميـــة والجماليـــة، ومصـــدره 

  1.والقانون الدولي

وحتـــى يتجلـــى مفهـــوم القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة نجـــد أنـــه لا بـــد مـــن إيـــراد بعـــض 

التعريفـــات القانونيـــة الخاصـــة بمصـــطلح التلـــوث والـــواردة فـــي عديـــد المواثيـــق الدوليـــة وذلـــك 

    2لانسجامها مع طبيعة هذا الجزء من الدراسة.

التلوث البيئي في مادتها الأولى على  3الأمم المتحدة لقانون البحارفقد عرفت اتفاقية 

أنه: "إدخال الإنسان في البيئة البحرية بما في ذلك مصاب الأنهار بصورة مباشـرة أو غيـر 

مباشــرة مــواد أو طاقــة تــنجم عنهــا آثــار مؤذيــة مثــل الأضــرار بــالموارد الحيــة والحيــاة البريــة 

ر وإعاقــة الأنشــطة البحريــة بمــا فــي ذلــك صــيد الأســماك وتعــريض الصــحة البشــرية للأخطــا

وغيره من أوجه الاستخدام المشروع للبحـار والحـط مـن نوعيـة قابليـة ميـاه البحـر للاسـتعمال 

  .والإقلال من الترويج"

                                                           

  .60المرجع السابق، صصلاح عبد الرحمن الحديثي،  -1

ــا التلــوث فــي البــاب الأول غيــر أن تحديــد المقصــود بالقــا -2 نون الــدولي للبيئيــة يفــرض علينــا اســتعرض ســبق وأن عرفن

بعــض التعريفــات الــواردة فــي المواثيــق الدوليــة بشــأن التلــوث كأحــد أهــم المشــكلات البيئيــة التــي يعــاني منهــا المجتمــع 

  .الدولي

بنيويورك تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة والذي انعقد لأول مرة  -3

بعـد التوقيـع علـى الاتفاقيـة فـي مونتيغـو بـاي فـي جمايكـا بتـاريخ  1982واستكمل أعماله في سـنة  1973في ديسمبر 

دولة،  60بعد أن صادقت عليها  1994نوفمبر  16ديسمبر من نفس السنة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 10

ي القـانون العرفـي مثـل الميـاه الإقليميـة، والمنطقـة الاقتصـادية وتنص الاتفاقية علـى عـدد مـن المفـاهيم التـي ظهـرت فـ

    الخالصة، والجرف القاري.
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التلــوث البيئــي علــى أنــه: "قيــام الإنســان  1وعرفــت منظمــة التعــاون والتنميــة الأوروبيــة

بإضـافة مـواد مـن شـأنها إحـداث نتـائج ضـارة تعـرض صـحة  بطريقة مباشرة أو غيـر مباشـرة

الإنســان للخطــر أو تضــر بالمصــادر الحيويــة أو الــنظم البيئيــة علــى نحــو يــؤدي إلــى تــأثير 

  .أوجه الاستخدام أو الاستمتاع المشروع بالبيئة"على ضار 

وقــد عــرف المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي التــابع للأمــم المتحــدة التلــوث علــى أنــه: 

جـــد التلـــوث عنـــدما تحـــدث تحـــت التـــأثير المباشـــر أو غيـــر المباشـــر للأنشـــطة الإنســـانية "يو 

تغيــرات فــي تكــوين أو فــي حالــة الوســط بشــكل يخــل بــبعض الاســتعمالات أو الأنشــطة التــي 

  .كان من الممكن القيام بها في حالته الطبيعية"

عـن الأنشـطة  ويتضح من التعريفات أعـلاه بعـد تحليلهـا بـأن التلـوث يـنجم فـي الغالـب

الإنســانية واســتثناء عــن طريــق الحــوادث الطبيعيــة كــالبرق والفيضــانات والــزلازل، ومــع ذلــك 

فإن الكثير مـن الحـوادث الطبيعيـة المتسـببة فـي التلـوث يحركهـا الاسـتغلال الفـاحش للمـوارد 

  الطبيعية من قبل البشر.

اولات الفقهيـــة وقـــد عـــرف القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة عـــن طريـــق العديـــد مـــن المحـــ

ونــذكر منهــا تعريــف البروفيســور (آلان ألـــ ســبرينجر) والــذي أورد تعريــف شــامل لهــذا الفــرع 

مــن فــروع القــانون الــدولي العــام حيــث تضــمن تعريفــه الجوانــب القانونيــة والفنيــة وعرفــه علــى 

أنـــه: "القـــانون الـــذي يعنـــى بدراســـة المعـــايير والقـــوانين المنصـــوص عليهـــا مـــن قبـــل النظـــام 

انوني الــدولي والتــي تتــولى عمليــة تنظــيم التغييــرات البيئيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر القــ

                                                           

ونشير إلى أن المنظمة قد حلـت وأنشـأت محلهـا منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة لتشـمل دول أخـرى خـارج القـارة  -1

عتبــار أنهــا أنشــأت لتمــنح الفرصــة ، وهــي المنظمــة التــي تتبنــى نفــس التعــرف علــى ا1961ســبتمبر  30الأوربيــة فــي 

لمقارنــة التجــارب السياســية والبحــث عــن إجابــات للمشــاكل المشــتركة والتــي تتعلــق بالجوانــب الاقتصــادية والاجتماعيــة 

  والبيئية...
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والــــذي يمكــــن عــــزوه إلــــى النشــــاط البشــــري ويقــــر المجتمــــع الــــدولي بأنهــــا ذات تــــأثير ضــــار 

    1.بمصالح بشرية قيمة"

ويرى الدكتور صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي أن هذا التعريف قـد اسـتثنى الأنشـطة 

بالبيئـــة مـــن جـــراء الكـــوارث الطبيعيـــة مثـــل الفيضـــانات والأعاصـــير وكـــذلك اســـتثنى  المضـــرة

الجهـود الراميـة إلـى تحسـين الظــروف الطبيعيـة القائمـة مثـل مشـاريع الــري مـا لـم تكـن تســفر 

    2عن تغير بيئي ضار.

وبـــــذلك يمكـــــن أن نعـــــرف القـــــانون الـــــدولي لحمايـــــة البيئـــــة والـــــذي يتمثـــــل فـــــي جملـــــة 

اقيـــات الدوليـــة الخاصـــة بحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث علـــى أنـــه: "مجموعـــة المعاهـــدات والاتف

القواعــد والمبــادئ القانونيــة الدوليــة التــي تــنظم نشــاط الــدول فــي مجــال منــع وقــوع الأضــرار 

البيئية المختلفة والتقليل منها مهما كـان مصـدرها، وهـي القواعـد والمبـادئ التـي تسـري علـى 

ي خـــارج حـــدود الســـيادة الداخليـــة للـــدول وعلـــى المحـــيط المحـــيط البيئـــي الـــدولي المشـــترك أ

  .البيئي الداخلي للدول"

  

  الفقرة الثانية

  نشأة القانون الدولي لحماية البيئة

ارتبطـــت نشـــأة القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة بـــالتطور الحضـــاري للإنســـان وبمســـتوي 

تــأثير الإنســان علــى  تطــور اســتغلاله لمختلــف المــوارد البيئيــة والثــروات الطبيعيــة، فقــد كــان

البيئة محدودا لا يكاد يذكر في العصور الأولى من تواجـده علـى الأرض، ولـم تكـن مشـكلة 

تلـوث البيئــة قائمـة كــون أن البيئـة قــادرة علـى امتصــاص الملوثـات فــي إطـار التــوازن البيئــي 

  الطبيعي.

                                                           

  .64صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، صأنظر  -1

  .64، صنفسهالمرجع  -2
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ض، إلا فتلوث البيئة واستغلالها ظاهرة قديمـة لازمـت وجـود الإنسـان علـى سـطح الأر 

أنها لم تكن تلفت الأنظار إليها فيما مضى لقلـة الملوثـات وقـدرة البيئـة علـى اسـتيعابها، بيـد 

أن هـذا الوضـع قـد تغيـر مـع تطـور الحيـاة والمجتمعـات وخاصـة مـع بدايـة الثـورة الصــناعية 

  ودخول الإنسان عصر التطور العلمي والتكنولوجي الكبير في مختلف مناحي الحياة.

التأثير السـلبي للتنميـة الصـناعية والحضـرية وكـذا سـوء اسـتغلال المـوارد  وبالنظر إلى

الطبيعيـة وســرعة اســتنزافها أصــبحت ظــاهرة التـدهور التــي تصــيب مختلــف العناصــر البيئيــة 

من ماء وهواء وتربة وتنوع بيولوجي واضحة بشكل بـارز، ولـم تعـد البيئـة قـادرة علـى تجديـد 

  مواردها الطبيعية.

تدهور البيئي ولمدة طويلة أثـر حتمـي للتقـدم الصـناعي والتكنولـوجي، أو ولقد اعتبر ال

أنــه الــثمن الــذي يجــب دفعـــه مقابــل مــا تحقــق مــن تقـــدم ورفــاه، ولــم تــتفطن البشــرية للآثـــار 

الســلبية للتــدهور البيئــي إلا مــع النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين علــى إثــر مجموعــة مــن 

  الكوارث البيئية التي هزت العالم.

ي هــذا الإطــار تعالــت الأصــوات المناديــة بضــرورة حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا وفــ

وأصـــبحت البيئـــة ومـــا يصـــيبها مـــن تـــدهور موضـــوعا للدراســـات والأبحـــاث العلميـــة والشـــغل 

الشــاغل للبــاحثين والعلمــاء فــي مختلــف المجــالات بهــدف الحــد مــن التــدهور أو التقليــل منــه 

  على الأقل.

ـــى وفـــي نفـــس الســـياق حضـــي م ـــنظم القانونيـــة المختلفـــة وعل وضـــوع البيئـــة باهتمـــام ال

المستويين العالمي والوطني وبـذلك نشـأ القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة كفـرع جديـد مـن فـروع 

القــانون الــدولي العــام، وقــد بــدأ الاهتمــام العــالمي بالبيئــة بشــكل واضــح انطلاقــا مــن مــؤتمر 

، حيـــث نـــاقش 1972كهولم بالســـويد فـــي ســـنة الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة البشـــرية المنعقـــد بســـتو 

المــــؤتمر للمــــرة الأولــــى القضــــايا البيئيــــة وعلاقتهــــا بــــالفقر وغيــــاب التنميــــة فــــي العــــالم، وتــــم 

الإعـــلان علـــى أن الفقـــر وغيـــاب التنميـــة همـــا أشـــد أعـــداء البيئـــة، وقـــد صـــدر عـــن مـــؤتمر 



 ائم تلويث البيئة الفصل الأول: الإطار القانوني الدولي لمكافحة جر الباب الثاني/

 

 
188 

نظمـات الدوليـة ستوكهولم وثيقة دولية تضـمنت توصـيات تـدعو مـن خلالهـا كافـة الـدول والم

  1لاتخاذ تدابير من أجل حماية البيئة.

وتعزز الاهتمام العالمي بموضوع البيئة وحمايتها بشكل أكبر من خـلال مـؤتمر الأمـم 

، أيـن انبثقـت عنـه 1992المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في ري ودي جانيرو بالبرازيل سنة 

  2دوليا. ابادئ لاقت إجماعمجموعة من الوثائق القانونية، تضمنت جملة من الم

وكل هذه الوثائق تطرقت إلى فكـرة التنميـة المسـتدامة والتـي تسـعى إلـى تلبيـة حاجـات 

وطموحـــات الأجيـــال الحاضـــرة مـــن المـــوارد الطبيعيـــة والبيئيـــة، دون الإخـــلال بقـــدرة الأجيـــال 

  القادمة على تلبية حاجياتها منها.     

وازن بـين متطلبـات التنميـة بمختلـف أشـكالها وتهدف التنميـة المسـتدامة إلـى تحقيـق التـ

  وصورها من جهة، ومقتضيات حماية الموارد والثروات الطبيعية من جهة أخرى. 

وقد اختلف الفقهاء بشأن نشأة وتبلور مفهوم التنمية المستدامة كأسـلوب جديـد لحمايـة 

ذي يرتكــز عليــه البيئــة مــن المنظــور القــانوني علــى الصــعيد الــدولي، أي باعتبــاره المفهــوم الــ

القانون الـدولي لحمايـة البيئـة، إلا أنـه وعلـى الـرغم مـن الخـلاف القـائم بشـأن ظهـور وتطـور 

المفهــوم، فهنــاك شــبه اتفــاق بــين الدارســين للموضــوع علــى أن هــذه المراحــل يمكــن حصــرها 

  في الآتي:

                                                           

 20إلـى ريـو+  1972في تلك الوثائق راجع شكراني الحسين، من مؤتمر سـتوكهولم  للتوسع أكثر في المبادئ الواردة -1

، صيف 64- 63، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان -مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية– 2012لعام 

  وما يليها.  149، ص2013خريف –
Voir aussi, Yaoute CYNTHIA, Le Droit et les Politiques de L’environnement dans les Payes 
DU Bassin Méditerranéen –Approche de Droit Environnemental Comparé-, Thèse pour 
L’obtention d’un Doctorat en Droit international public, Université René Descartes, Paris, 2007, 
P 37. 

طـــوات التـــي ســـاهمت فـــي إثـــراء قواعـــد القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة يعتبـــر مـــن أهـــم الخ 1992فمـــؤتمر ريـــو لســـنة  -2

واســتحداث مبــادئ قانونيــة جديــدة تتماشــى وموضــوع البيئــة، وذلــك بالتأكيــد علــى مــا تفــق عليــه فــي مــؤتمر ســتوكهولم 

 27واعتماد  21وتجسيد الإرادة الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي لحماية البيئة من خلال تسطير برنامج القرن 

  .حماية البيئةل الأمم المتحدة مبدأ لتجسيد برنامج

    ، وما يليها.152للتعرف على أهم تلك المبادئ راجع شكراني الحسين، المرجع السابق، ص
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والـذي يعـد أول محطـة لظهــور فكـرة الاهتمـام بوجــوب  1968إنشـاء نـادي رومـا ســنة  -01

    1ربط التنمية بالمحافظة على البيئة.

نشـــر نـــادي رومـــا تقريـــرا مفصـــلا بعنـــوان حـــدود النمـــو حـــول تطـــور  1972فـــي ســـنة  -02

المجتمـــــع البشـــــري وعلاقـــــة ذلـــــك باســـــتغلال المـــــوارد الطبيعيـــــة، ويتضـــــمن التقريـــــر دراســـــة 

، ومـــن أهـــم نتائجـــه توقـــع حـــدوث الخلـــل خـــلال القـــرن الحـــالي 2010استشـــرافية حتـــى ســـنة 

  ب التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية.بسب

، والذي تناول ضـرورة التـرابط بـين 1972انعقاد مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية سنة  -03

البيئة والتنمية الاقتصادية ووجوب تحسـين البيئـة وتفـادي التعـدي علـى عناصـرها، وتضـييق 

  الفجوة التنموية بين الدول الغنية والفقيرة.

ه بـأن المــيلاد الحقيقـي للقـانون الـدولي لحمايــة البيئـة كـان مـع انعقــاد ويـرى غالبيـة الفقـ

مــؤتمر ســتوكهولم، وهــو مــا دفــع بأحــد المهتمــين إلــى القــول بــأن هــذا القــانون هــو أخــر فــروع 

القانون الدولي العام مـن حيـث النشـأة غيـر أنـه تطـور بسـرعة وعلـى الـرغم مـن ذلـك فهـو لا 

    2وين.يزال في مراحله الأولى من حيث التك

 1982ولمتابعــة مــا تــم التوافــق عليــه فــي هــذا المــؤتمر، تــم عقــد مــؤتمر نيروبــي ســنة 

وأهــم مــا اعتمــد فــي هــذا المــؤتمر هــو وجــوب مســاعدة الــدول الناميــة ماديــا وتقنيــا لمعالجــة 

التصـــحر ومكافحـــة الفقـــر وتحســـين أوضـــاع البيئـــة، والتأكيـــد علـــى أهميـــة تعـــاون الـــدول فـــي 

  ئية.مواجهة المشكلات البي

أصــدر برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة تقريــر عــن حالــة البيئــة العالميــة  1984فــي ســنة  -04

  يستعرض مخاطر التنمية الصناعية والتكنولوجية على البيئة.
                                                           

 2008مقــره الحــالي منــذ ســنة  1968منظمــة نــادي رومــا مركــز أبحــاث غيــر حكــومي غيــر ربحــي تأســس فــي أفريــل  -1

ديين وعلماء وسياسيين من دول مختلفة لديهم اهتمامات مشتركة حـول التحـديات العالميـة زيورخ بسويسرا يضم اقتصا

  . 1972مثل الزيادة السكانية والاحتباس الحراري، بدأ اهتمامه بالشأن البيئي العالمي في 

علــوم، كليــة شعشــوع قويــدر، دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تطــوير القــانون الــدولي البيئــي، رســالة دكتــوراه فــي ال -2

  .125، ص2014الحقوق، جامعة تلمسان، 
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) أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الميثـــاق 1984فــي أكتــوبر مــن ذات الســنة ( -05

يم أي نشــاط بشــري مــن شــأنه التــأثير علــى العــالمي للطبيعــة، والهــدف منــه هــو توجيــه وتقــو 

  الطبيعة ووجوب إدماج حماية الطبيعة في المخططات التنموية. 

قـدمت اللجنـة الدوليـة للبيئـة والتنميـة للأمـم المتحـدة تقريــر  1987فـي أفريـل مـن سـنة  -06

بعنـــوان "مســـتقبلنا المشـــترك" تضـــمن المصـــطلح وتعريـــف دقيـــق لـــه ووجـــوب الاســـتمرار فـــي 

  ع قابليتها لتجنب الإضرار بالبيئة. التنمية م

انعقـــد مــؤتمر ري ودي جـــانيرو وصـــدر عنــه جـــدول أعمـــال القـــرن  1992فــي جـــوان  -07

، ويمكننا القول بأن هذا المؤتمر أو ما يسمى بقمة الأرض يمثل أكثر الأحـداث الدوليـة 21

ئ الأساســية أهميــة فــي مجــال حمايــة البيئــة وتطــوير القــانون البيئــي مــن خــلال بلورتــه للمبــاد

  لهذا القانون.

فقــد حظــي المــؤتمر بمشــاركة دوليــة واســعة وعلــى أعلــى المســتويات، وقــد صــدر عــن 

المؤتمر إعلان ريو الذي تكرست فيه المبادئ الأساسية للقانون البيئـي وبشـكل خـاص مبـدأ 

التنمية المسـتدامة، ولـم يغفـل المـؤتمر الـدعوة إلـى وضـع تشـريعات بيئيـة فعالـة علـى أسـاس 

  1المبادئ. تلك

وهــو المــؤتمر الــذي أرخ لأول إعــلان عــالمي متعلــق بالبيئــة مكــون مــن ســتة وعشــرون 

) مبـــدأ، فقـــد أقـــر الإعـــلان لأول مـــرة فـــي وثيقـــة أمميـــة حـــق الفـــرد فـــي البيئـــة المناســـبة 26(

الســليمة فــي المبــدأ الأول، كمــا أكــد علــى دور الدولــة فــي المحافظــة علــى الطبيعــة، ومبـــدأ 

  2لتلوث البيئي.التعويض لضحايا ا

إقرار العديد من البرتوكولات والاتفاقيات التي تهدف إلى الحد من الانبعاثـات الغازيـة  -08

  .2017، والرباط 2015، وباريس 1997والاحتباس الحراري ومنها مؤتمر كيوتو 

                                                           

  .239عبد الناصر زياد هياجة، المرجع السابق، ص -1

2- voir Raphael ROMI et autres, Droit international et européen de l’environnement, 2éme édition, 

Montchrestien- Extenso éditions, Paris, 2013, p 22 Ets.  
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عقـد مـؤتمر القمــة  2002ســبتمبر مـن سـنة  04أوت إلـى  26فـي الفتـرة الممتـدة مـن  -09

ميـــة المســـتدامة فـــي جوهانســـبورغ بجنـــوب إفريقيـــا للتأكيـــد علـــى الالتـــزام الـــدولي العالميـــة للتن

     1بتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

وبعــــد عشــــر ســــنوات مــــن مــــؤتمر جوهانســــبورغ، عقــــد مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة للتنميــــة  -10

مـــن لتقيـــيم أربعـــين ســـنة  2012جـــوان  22إلـــى  20فـــي الفتـــرة مـــن  )20ريـــو+(المســـتدامة 

، وبـــرزت عـــن هـــذا المـــؤتمر عـــدة تحـــديات 2012إلـــى  1972العمـــل البيئـــي أي مـــن ســـنة 

تصــب فــي مجملهـــا فــي تحديــد أجنـــدة عمــل للعشـــرين ســنة المقبلــة، علـــى اعتبــار أن الفتـــرة 

    2الماضية لم تكن رابحة.

اتجهـــــت معظـــــم الـــــدول وخاصـــــة العربيـــــة، ومنهـــــا الجزائـــــر علـــــى ســـــبيل المثـــــال إلـــــى 

دون التركيـــز علـــى أهميـــة تقيـــيم السياســـات العامـــة البيئيـــة، والتـــي اســـتعراض جهودهـــا مـــن 

تشـــمل فـــي جـــزء منهـــا السياســـة الجنائيـــة لحمايـــة البيئـــة فـــي هـــذا البـــاب كخيـــار اســـتراتيجي 

لإدمــاج أبعــاد التنميــة المســتدامة فــي خيارتهــا التنمويــة، وهــذا عكــس الكثيــر مــن الــدول التــي 

  انات وتحديات السياسات البيئية العالمية.  بادرت إلى تقديم خطوات استباقية لربح ره

ـــى القـــول بـــأن  الاطـــلاعونخلـــص مـــن خـــلال  ـــة الكبـــرى إل ـــى أهـــم المحطـــات البيئي عل

أخــذ مجــال واســع فــي مختلــف النقاشــات والمفاوضــات التــي عرفهــا ويعرفهــا ت ةالبيئيــ القضــايا

                                                           

يــة المســتدامة تقــوم علــى ثلاثــة أبعــاد وهــي البعــد الاقتصــادي والبعــد الاجتمــاعي والبعــد البيئــي، ويقصــد بالبعــد فالتنم -1

البيئــي حمايــة المــوارد الطبيعيــة مــن الاســتنزاف للحفــاظ علــى مصــالح الأجيــال اللاحقــة، وحمايــة المــوارد الطبيعيــة مــن 

  ئة، والحد من التغير الكبير في المناخ العالمي.الضغوط البشرية (التلوث) والاستغلال الجائر لعناصر البي

التنميــة المســتدامة فــي بعــدها البيئــي تقــوم علــى حتميــة ثابتــة مفادهــا أن اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة وتعرضــها للتلــوث و 

  سيؤدي إلى تعثر التنمية الاقتصادية، ذلك أن الموارد الطبيعية تشكل العمود الفقري لأي نشاط زراعي أو صناعي.

ذا ونشــير إلــى بعــض الدراســات التــي تــدرج بعــدا رابعــا للتنميــة المســتدامة وهــو البعــد التكنولــوجي، والــذي يقصــد بــه هــ

التحــول فــي مجــال النشــاطات الصــناعية إلــى اســتخدام تكنولــوجي أنظــف وأكفــأ فــي المرافــق الصــناعية بغيــة الحــد أو 

أقل، فالتنميـة المسـتدامة تبعـا لهـذا البعـد هـي تلـك التنميـة التقليل من تدفق النفايات والتوصل إلى إزالة التلوث بنفقات 

التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة والتي تستخدم أقل قـدر مـن الطاقـة والمـوارد، وتنـتج الحـد 

  الأدنى من الملوثات التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة الأرض. 

  . 160شكراني الحسين، المرجع السابق، ص -2
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ر، وأن الحمايـة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمشاكل التـي يعـاني منهـا فـي تاريخنـا المعاصـ

الجنائيــة تأخــذ حيــز واســع ضــمن هــذا المجــال كمــا ســنأتي علــى تبيانــه مــن خــلال متطلبــات 

  البحث في هذا الباب. 

  

  الفرع الثاني

  مصادر القانون الدولي لحماية البيئة 

بعد أن توصلنا من خلال التعريفات الوارد ذكرها أعلاه إلى أن القانون الـدولي البيئـي 

انون الــدولي العــام، ولأن التوســع فــي دراســة هــذا الفــرع مــن فــروع القــانون فــرع مــن فــروع القــ

بشكل أعمق يشكل ضرورة كون أن التطـرق إلـى سـبل الحمايـة الجنائيـة للبيئـة فـي المواثيـق 

الدوليـــة جـــزء لا يتجـــزأ مـــن موضـــوع الدراســـة ارتأينـــا أنـــه مـــن الـــلازم تقيـــيم الوضـــع الحـــالي 

ذلك إلا من خلال التعـرف علـى مصـادره الرئيسـية والثانويـة للقانون الدولي للبيئة ولا يتجلى 

  والمصادر الدولية الجديدة الخاصة بحماية البيئة.  

  

  الفقرة الأولى

  المصادر الرئيسية للقانون الدولي لحماية البيئة 

تســتمد المصــادر الرئيســية للقــانون الــدولي لحمايــة البيئــة مــن التلــوث بأنواعــه المختلفــة 

ـــرغم مـــن  38/01مـــن نـــص المـــادة  ـــى ال ـــة عل مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدولي

صياغتها قبل ظهـور القـانون الـدولي لحمايـة البيئـة كفـرع مـن فـروع القـانون الـدولي، وتتمثـل 

تلــك المصــادر فــي المعاهــدات الدوليــة والعــرف الــدولي ومبــادئ القــانون العامــة التــي أقرتهــا 

 الأمم المتمدنة.

نوني الــدولي المعتمــد مــن قبــل المجتمــع الــدولي فــي مجــال حمايــة ذلــك أن التنظــيم القــا

البيئــة والمحافظــة عليهــا لا يختلــف عــن أغلــب المجــالات القانونيــة الدوليــة، غيــر أن تطبيــق 
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النصـــوص الدوليـــة المعنيـــة بالبيئـــة يســـتدعي آليـــات متابعـــة خاصـــة تفـــرض التعـــاون الـــدولي 

  ة البيئة:لدولي لحماينبين أهم مصادر القانون ايلي وفيما  1الدائم،

تعد المعاهدات الدولية أو ما يعرف بالاتفاقيات الدولية العامـة والخاصـة أهـم مصـدر مـن   

مصــادر القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة، فالاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بالبيئــة تعــد بــالآلاف ولا 

هنـــاك يمكـــن حصـــرها فـــي مجـــال محـــدد، وهـــي الاتفاقيـــات التـــي تختلـــف بحســـب نطاقهـــا، ف

    3.واتفاقيات إقليمية النطاق 2اتفاقيات عالمية النطاق

إضافة إلى المعاهدات المبرمة على الصعيدين العالمي والإقليمي هناك نوع أخر مـن 

ـــى  ـــدولي عل ـــأن العمـــل ال ـــه يمكـــن القـــول ب ـــر أن المعاهـــدات تعـــرف بالمعاهـــدات الثنائيـــة، غي

دا إذا مــا قــورن بالمســتويين العــالمي المســتوى الثنــائي فــي مجــال حمايــة البيئــة يعتبــر محــدو 

     4والإقليمي.

وتشـــكل تلـــك المعاهـــدات أو الاتفاقيـــات علـــى اختلافهـــا مصـــدرا مـــن مصـــادر القـــانون 

الــدولي لحمايــة البيئــة فيمــا يتعلــق بمقتضــيات الحمايــة الجنائيــة كــون أنهــا تطلــب مــن الــدول 

ض الاتفاقيات علـى إلـزام الأطراف سن تشريعات داخلية لتحقيق تلك الحماية، وقد تنص بع

الـــدول الأطـــراف بتشـــريع قـــوانين داخليـــة تســـعى مـــن خلالهـــا إلـــى تحقيـــق الحمايـــة الجنائيـــة 

                                                           

1- Raphael ROMI et autres, op.cit. p 21. 

والمتعلقة بمنع تلوث البحار بـالنفط،  1954ومن أمثلة الاتفاقيات الدولية ذات البعد العالمي نذكر اتفاقية لندن لسنة  -2 

ث المتعلقــة بحمايــة التــرا 1972المتعلقــة بصــيد وحمايــة الطيــور، واتفاقيــة بــاريس لســنة  1970واتفاقيــة بروكســل لســنة 

المتعلقـــة بمنـــع الاتجـــار الـــدولي فـــي الأجنـــاس الحيوانيـــة المهـــددة  1973الطبيعـــي والثقـــافي، واتفاقيـــة واشـــنطن لســـنة 

  ...بالانقراض

تفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة المبرمـــة علـــى المســـتوى الإقليمـــي نـــذكر الاتفاقيـــة الأفريقيـــة لحفـــظ الطبيعـــة ومـــن أمثلـــة الا -3

المتعلقــة بحمايــة البحــر الأبــيض المتوســط مــن التلــوث،  1976فاقيــة برشــلونة لســنة ، ات1968والمــوارد الطبيعــة لســنة 

  .1978واتفاقية التعاون البيئي في منطقة حوض الأمازون لسنة 

ولقــد حضــي التعــاون الــدولي الجزائــري فــي مجــال البيئــة بالعديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة، فيمــا يتعلــق بتهيئــة الشــاطئ  -4

ع البيولــوجي، وتســيير النفايــات، وللتوســع أكثــر فــي هــذا الشــأن راجــع محمــود الأبــرش، السياســة والمحافظــة علــى التنــو 

ــم الاجتمــاع تخصــص علــم  البيئيــة فــي الجزائــر فــي ظــل الاتجاهــات البيئــة العالميــة، أطروحــة دكتــوراه العلــوم فــي عل

  .262و 261، ص2017اجتماع البيئة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة، 
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ـــات جزائيـــة ضـــد الأشـــخاص المنتهكـــين  لعناصـــر البيئـــة المختلفـــة عـــن طريـــق فـــرض عقوب

  للشروط المتفق عليها.

يـــرا ضـــمن حمايـــة البيئـــة حيـــزا واهتمامـــا كبمجـــال فقـــد أخـــذ دور القـــانون الجنـــائي فـــي 

بشـــأن منـــع الجريمـــة ومعاملـــة المجـــرمين، وكمثـــال  1جـــدول أعمـــال مـــؤتمرات الأمـــم المتحـــدة

على ذلك نذكر بمؤتمر منع الجريمة ومعاملة المجرمين الثامن المنعقد في هافانا بكوبـا فـي 

، والـــذي تنـــاول وجـــوب حمايـــة البيئـــة بوصـــفها 1990ســـبتمبر  7أوت إلـــى  27الفتـــرة مـــن 

ــــاة وقو  ــــدول دعامــــة الحي ــــة، ووجــــوب أن تســــلم ال ــــدابير التشــــريعية الجنائي امهــــا بمقتضــــى الت

الأعضــاء فــي المــؤتمر بالحاجــة إلــى إصــدار قــوانين جنائيــة وطنيــة تســتهدف حمايــة البيئــة 

والطبيعة والأشخاص المهددين بتدهورها، وأن تبدي التعاون الـلازم فـي مجـال درء الأعمـال 

  فيها وملاحقة مرتكبيها. المجرمة التي ترتكب ضد البيئة والتحقيق

كمــا تــم التأكيــد فــي المــؤتمر علــى جعــل المعاهــدات الدوليــة التــي تبــرم مســتقبلا بشــأن 

حمايـة البيئـة شـاملة لأحكـام تطلـب بمقتضـاها مــن الـدول الأطـراف فيهـا فـرض عقوبـات فــي 

  قوانينها الوطنية على المخالف لأحكامها.   

اسـع المنعقـد فـي القـاهرة بمصـر فـي الفتـرة ومؤتمر منع الجريمة ومعاملة المجـرمين الت

والذي تناول في الفصل السادس منه حماية البيئة علـى  1990ماي  8فيفري إلى  29من 

الصــعيدين الــوطني والــدولي وبحــث إمكانــات وحــدود العدالــة الجنائيــة بشــأنها، والــذي بــرزت 

راف فــــي مــــن خلالــــه عــــدة مقترحــــات فــــي هــــذا المجــــال منهــــا مــــا يتعلــــق بحــــث الــــدول الأطــــ

المعاهـــدات الدوليـــة الملزمـــة المعنيـــة بحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث مـــن خـــلال نصـــوص تلـــك 

المعاهـــدات علـــى معاقبـــة مرتكبـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة بـــنفس الشـــدة المقـــررة علـــى الأنمـــاط 

المألوفة من الأجرام ووضع قائمة تفضيلية بـالجرائم الأساسـية الماسـة بالبيئـة، وعلـى صـعيد 

                                                           

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق أن تطــوير قواعــد القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة قــد أخــذ شــكلا سياســيا مــن  -1

خــلال الاعتمــاد علــى دبلوماســية المــؤتمرات وإعلانــات المبــادئ ولعــل أهمهــا تلــك المــؤتمرات التــي عقــدت تحــت مظلــة 

  .الأمم المتحدة والإعلانات الصادرة عنها
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ة العقابية وإصلاح الأضرار اللاحقة بالبيئة، نودي إلى إمكانية إنشـاء يات البيئإنفاذ التشريع

جهــات قضــائية متخصصــة لملاحقــة ومحاكمــة مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة الوطنيــة وعبــر 

  الوطنية.  

ـــدول  وكمثـــال عـــن النصـــوص الملزمـــة الـــواردة فـــي الاتفاقيـــات الدوليـــة والتـــي تحـــث ال

ها الجنائيـة الداخليـة مـع مقتضـيات الحمايـة الجنائيـة المقـررة الأعضاء علـى تكييـف تشـريعات

 1973مــن الاتفاقيــة الدوليــة للتجــارة فــي المــواد الخطــرة لســنة  08دوليــا نــذكر نــص المــادة 

والتـــي تـــنص علـــى: "الـــدول الأطـــراف عليهـــا أن تتخـــذ الإجـــراءات المناســـبة لتنفيـــذ نصـــوص 

  الخطرة وعدها انتهاكا للاتفاقية وتتضمن:الاتفاقية الحالية بهدف حظر المتاجرة بالمواد 

اعتبــار المتــاجرة بمثــل هــذه العينــات (المــواد) أو امتلاكهــا أو كلاهمــا عمــلا إجراميــا يعاقــب 

        1.عليه القانون..."

لا تـــزال الأعـــراف الدوليـــة فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث فـــي مراحـــل تطوهـــا هـــذا و    

خلص من بعض تلك الأعراف ما يمكن اعتبـاره قاعـدة الأولى، غير أنه من الممكن أن نست

  قانونية دولية ملزمة نتيجة تواتر استعمالها رغم انقضاء زمن قصير على نشأتها.

لقــد أصــبح مــن الثابــت أن العديــد مــن القواعــد العرفيــة للقــانون الــدولي لحمايــة البيئــة ف

عراف ذاتها في عدد كبيـر مستمدة أو تستمد من خلال الممارسة الداخلية للدول، وتكرار الأ

مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة العامـــة والخاصـــة يمكـــن اعتبـــاره بمثابـــة ولادة قاعـــدة عرفيـــة دوليـــة 

  في جميع فروع القانون الدولي ومنها القانون الدولي لحماية البيئة من التلوث.  2جديدة

                                                           

علـى نفـس  المتعلقـة بمنـع تلـوث البحـر مـن السـفن 1973من اتفاقيـة مـاربول لسـنة  04ثال ثان فقد نصت المادة وكم -1

الإجراءات حيث طلب من الدول الأطراف الامتناع عن القيام بأي انتهاك للالتزامات المنصوص عليهـا فـي الاتفاقيـة 

  وأن تقدم إلى المحكمة دعوى ضد أي سفينة تنتهك الالتزامات.

  .86صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص -2



 ائم تلويث البيئة الفصل الأول: الإطار القانوني الدولي لمكافحة جر الباب الثاني/

 

 
196 

ولــة ومــن بــين أهــم الأعــراف الدوليــة فــي مجــال حمايــة البيئــة قاعــدة عــدم اســتخدام الد

، والقاعـدة العرفيـة التـي تفـرض علـى 1لأراضها قصد إلحـاق الضـرر بالبيئـة فـي دولـة أخـرى

الــدول التعــاون فيمــا بينهــا لمجابهــة المخــاطر والأضــرار البيئيــة والتــي تــم إقرارهــا فــي المبــدأ 

) مــن إعــلان ســتوكهولم بعنــوان واجــب التعــاون، والــذي يعكــس أيضــا إلــى جانــب ذلــك 24(

          2نظام الأمم المتحدة برمته.قاعدة أساسية في 

مـــن بـــين أهـــم المصـــادر التـــي ســـاهمت فـــي  ايضـــا عـــد مبـــادئ القـــانون الـــدولي العامـــةتو    

التطــور الحاصــل فــي القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة، ومضــمون تلــك المبــادئ يســتمد أساســا 

الداخليــــة  تبعــــا لمــــا اســــتقر عليــــه القضــــاء الــــدولي مــــن المبــــادئ العامــــة للأنظمــــة القانونيــــة

  والمبادئ العامة للقانون الدولي.

وســـيظل الســـعي مـــن أجـــل تحديـــد تلـــك المبـــادئ قائمـــا علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا أصـــبحت 

شــائعة فــي معظــم الأنظمــة القانونيــة إن لــم تكــن جميعهــا، لأن الانتشــار العــالمي للنصــوص 

إلـــى  التشـــريعية المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة والتـــي يصـــعب إحصـــائها ســـوف يـــؤدي وبـــدون شـــك

    3اكتشاف الكثير من القواعد والمبادئ القانونية العامة بعد فترة من زمن تاريخ نفاذها.

                                                           

) مــن إعــلان ســتوكهولم، 21وقــد ظهــر هــذا المبــدأ لأول مــرة علــى المســتوى الــدولي مــن خــلال صــياغته فــي المبــدأ ( -1

ة وليــتم إقــراره فيمــا بعــد فــي العديــد مــن المواثيــق الدوليــة الملزمــة وغيــر الملزمــة، وهــو يعــد بمثابــة أســاس لقيــام مســؤولي

  الدولة المتسببة في إلحاق أضرار بيئية بدولة أخرى.

هذا وقد ظهر إجماع من المجتمع الدولي بشـأن العديـد مـن القواعـد البيئيـة غيـر المدونـة واسـتنادا إلـى ذلـك الإجمـاع  

لــك تحققــت ممارســة دوليــة قبــل إقراراهــا فــي الاتفاقيــات المعنيــة بحمايــة البيئــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ومثــال ذ

المنطقــة الاقتصــادية الخالصــة والتــي تــم الاعتــراف بهــا بدايــة، ومفــاد هــذه القاعــدة العرفيــة أن الــدول الســاحلية تملــك 

حقوق السيادة من أجل حفظ وإدارة الموارد الطبيعية الحية وغير الحيـة وتتمتـع بالسـلطة القضـائية للحفـاظ علـى البيئـة 

  .البحرية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة

نشير هنا إلى الخلاف بشأن وجود ما يعـرف بالقـانون الـدولي العرفـي لحمايـة البيئـة، فهنـاك رأي يرتكـز فـي الـذهاب و  -2

إلــى القــول بوجــود هــذا القــانون علــى إقــرار المجتمــع الــدولي واعتمــاده علــى الكثيــر مــن القواعــد والمبــادئ العرفيــة عنــد 

ــة للتطبيــق علــى جميــع الــدولي و  الصــعيدينبدايــة اهتمامــه بحمايــة البيئــة علــى  الــداخلي باعتبارهــا قواعــد ومبــادئ قابل

المجالات البيئية، في حين يتجه أنصار الرأي المخالف إلى القول بأن الأعراف الدولية بطيئة التطور وتحـوي الكثيـر 

  .يهمن الغموض في تحديد الالتزامات التي تفرضها في المجالات البيئية، وهو الرأي الذي نشاركه فيما ذهب إل
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وعلى الرغم من أن الـبعض يعتبـر مبـادئ القـانون العامـة مـن المصـادر الهامشـية فـي 

المجـــال البيئـــي، إلا أن ذلـــك لا ينفـــي حقيقـــة مســـاهمة العديـــد مـــن تلـــك المبـــادئ فـــي إرســـاء 

دولي لحمايــة البيئــة وهــي المبــادئ التــي أصــبحت راســخة فــي هــذا المجــال قواعــد القــانون الــ

ومبـدأ المحافظـة  1ونذكر منها مبدأ منع إلحاق الضرر ومبدأ التعويض عن الضرر البيئـي،

على الأصناف المهددة بالانقراض، إضافة إلى مبدأ الوقاية ومبدأ التنمية المستدامة، ومبـدأ 

  رد المشتركة بين الدول.المساواة في الاستفادة من الموا

        

  الفقرة الثانية

  المصادر الثانوية للقانون الدولي لحماية البيئة 

تتمثـــل المصـــادر الثانويـــة للقــــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة فــــي الفقـــه القـــانوني الــــدولي 

والقــرارات القضــائية الدوليــة (القضــاء)، فهنــاك أربعــة مــدارس فقهيــة رئيســية تناولــت بالدراســة 

بحث طبيعة القانون الدولي لحماية البيئة وساهمت في إثراء القواعد والمبادئ التي تحكم وال

  هذا القانون.

وظهــرت هــذه المــدارس للإجابــة علــى التســاؤل فيمــا إذا كــان النظــام القــانوني الــدولي 

المعاصــر قــد تطــور بمــا يكفــي لتقــديم إطــار عمــل بنــاء ومتقــدم لحمايــة عناصــر البيئــة مــن 

نطلاقـــا مـــن القـــول بـــأن قواعـــد القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة لا تـــوفر الحمايـــة الاعتـــداء وا

الفعاليـــة والمرجـــوة لعـــدة أســـباب لعـــل أهمـــا تعارضـــها مـــع مبـــدأ الســـيادة فـــي غالـــب الأحيـــان 

  وكذلك فإن معايير الحماية الدولية للبيئة مقيدة مما ينتج عنها من نظام مختلط.

                                                           

معمر رتيب محمد عبد الحافظ، اتفاقية بازل ودورها في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطـرة، د ط، دار الكتـب  -1
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ديـــد مـــن الفقهـــاء الــذين جـــاءوا بمفـــاهيم مختلفـــة وهــي المســـائل التـــي شـــغلت اهتمــام الع

ومتعارضة تصـب فـي مجملهـا فـي البحـث أو مناقشـة الحاجـة إلـى إنشـاء واسـتحداث قـوانين 

  1كافية لحماية البيئة.

وهي المفاهيم التي تكشف في مجملها عن المشاكل البيئيـة وسـبل معالجتهـا بمـا يـوفر 

حــول طبيعــة النظــام الــدولي المعاصــر  نظــام قــانوني متكامــل، ويختلــف البــاحثون فــي ذلــك

لحمايــة البيئــة مــن التلــوث ودور المعــايير والإجــراءات القانونيــة وقــدرات المؤسســات القائمــة 

  على مواجهة المخاطر والتهديدات البيئية التي تواجهها البشرية.

ومــن خــلال الوقــوف علــى مــا ورد فــي المنــاهج الأربعــة الــوارد ذكرهــا آنفــا نخلــص إلــى 

يـــد مـــن مـــواطن الاخـــتلاف فيمـــا بينهـــا مردهـــا نظـــرة كـــل مدرســـة لطبيعـــة الموضـــوع أن العد

                                                           

مفيـدة لتحليـل  انطـلاقظريـة القانونيـة والتـي تقـدم نقطـة فهناك المدرسة التقليدية بزعامة هانس كلسن والتـي تعـرف بالن -1

الأســلوب التقليــدي لفهــم القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة، وهــي تتضــمن مواقــف أساســية حيــال طبيعــة القــانون وتطبيقــه، 

عـات ويقسم النهج التقليدي إلى ثلاث أفكار تعكس النظرة المختلفة لمواجهـة المشـاكل البيئيـة وهـي مـنهج تسـوية المناز 

  البيئية ومنهج تطوير آليات التسوية والمنهج الإقليمي.

وهنــاك المدرســة البيئيــة للتلــوث العــابر للحــدود الوطنيــة ومــن القــائلين بهــا الفقيــه لينتــون كالــدويل والــذي ينتقــد النظــام 

علـى البيئـة وينـادي  القانوني الداخلي لحماية البيئة ويعتبره غير بيئي لأن الدول تغلب في الكثير من الحالات التنمية

إلـى خلــق منظومــة مؤسســات دوليـة لتكــون بمثابــة المحــامي عـن المحــيط الحيــوي الــدولي ومثالهـا إنشــاء وكالــة خاصــة 

  تابعة للأمم المتحدة لغرض منع وتسوية النزاعات البيئية، وشبكة مراقبة دولية وصندوق بيئة عالمي... 

شــنايدر والتـي تقــدم تحلـيلا للقــانون الـدولي لحمايــة البيئـة، وتعتمــد  والمدرسـة العصــرية الحديثـة ومــن فقهائهـا نجــد جـان

هذه المدرسة على قيم أساسية تتمثل في كرامة الإنسان وتذهب شنايدر إلى تقسيم القانون الدولي البيئي إلى استخدام 

هدت هـذه المدرسـة الموارد من خلال البحث عن إمكانية التحكم فيها وتنظيم استخدامها وحصول الناس عليها، وقد م

رغم إخفاقهـا فـي تـوفير أسـاس واقعـي لفصـل الالتزامـات القانونيـة عـن الخيـارات السياسـية الطريـق نحـو بنـاء الإجمـاع 

حـــول قـــانون دولـــي لحمايـــة البيئـــة فاعـــل بعـــد أن حـــددت هـــدف حمايـــة البيئـــة فـــي تحقيـــق الكرامـــة الإنســـانية وتحقيـــق 

  المصلحة المشتركة للبشرية.

ضــرورة البيئيــة الملحــة والتــي يتفــق أتباعهــا مــع الكثيــر مــن المســلمات حــول طبيعــة النظــام القــانوني وأخيــر مدرســة ال

الــدولي لحمايــة البيئــة التــي أخــذت بهــا مدرســة البيئــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، بيــد أن مدرســة الضــرورة البيئيــة الملحــة 

الجديـد، وقـد انتهـى كـل مـن هارولـد ومارغريـت سـبراود ترتكز على العلاقة بين العوامل البيئية وأنماط النظـام العـالمي 

والقــائلين بهــذا الــنهج إلــى أن أي مســعى لإيجــاد إطــار عمــل شــامل للقــانون الــدولي لحمايــة للبيئــة يجــب أن يقــر بــأن 

  .الدول تشكل الوحدات الأساسية في نجاح المنظومة العالمية لتحقيق التوازن البيئي
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هج التقليــدي لتســوية النزاعــات نوالزاويــة التــي تتناولــه فهنــاك مــن يــرى بوجــوب اســتخدام المــ

البيئيــة ووجــوب تطبيــق قواعــد القــانون الــدولي العرفــي باعتبــاره يشــكل مصــدر هــام للقواعــد 

  الأساسية في هذا المجال.

مـن يـدعوا إلـى وجـوب تطـوير نظـام عمـل شـامل لتحليـل قواعـد القـانون الـدولي  وهناك

ــــة هــــي الوحــــدة  ــــى افتــــراض أول يتمثــــل فــــي أن الدول لحمايــــة البيئــــة ويقــــوم هــــذا النظــــام عل

الأساسية للنظام الدولي وأن أي قانون لحماية البيئة لا يمكـن أن يتجاهـل مفـاهيم المصـلحة 

لثاني أن القانون الدولي لحماية البيئة يشكل منظومة معقـدة الذاتية للدول، ويفيد الافتراض ا

تتضمن جملة من المعايير والقواعد القانونيـة والتـي تصـب فـي تحقيـق الشـعور بـالالتزام مـن 

قبـــل الـــدول والتـــي بـــدونها لـــن تكـــون هنـــاك فرصـــة للـــرد علـــى الانتهاكـــات البيئيـــة لأنهـــا تعـــد 

       1اية البيئة.بمثابة عامل حاسم بالنسبة لجهود الدول لحم

ولا يـزال دور القضـاء الـدولي فــي مجـال وضـع وتطـوير قواعــد القـانون الـدولي لحمايــة 

ولكنــــه مفتــــوح  2البيئــــة باعتبــــاره مصــــدر مــــن المصــــادر الثانويــــة للقــــانون الــــدولي محــــدودا،

الاحتمـــالات علـــى أفـــاق تنبـــئ بـــالتطور، والـــذي قـــد يشـــمل جوانـــب الحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة 

العدالة الدولية ممثلة في محكمة العدل الدولية قد بحثت في أواسط التسـعينيات خاصة وأن 

مـــن القـــرن الماضـــي مبـــادئ هامـــة متصـــلة بحمايـــة البيئـــة وبالقـــانون البيئـــي تتمثـــل فـــي مبـــدأ 

     3التنمية المستدامة والعدالة بين الأجيال ومبدأ تقييم الأثر البيئي.

يسها في الواقع كما سبق وأن عرفنـا اعتمـاد وهي المبادئ التي تقتضي بالضرورة لتكر 

آليــــات متعــــددة لتحقيــــق حمايــــة قانونيــــة فعالــــة لعناصــــر البيئــــة المختلفــــة ســــواء فــــي نطــــاق 

التشـــريعات الداخليـــة أو علـــى صـــعيد القـــانون الـــدولي العـــام، والتـــي تشـــمل القواعـــد القانونيـــة 

                                                           

  .103المرجع السابق، ص صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، -1

فالقرارات القضـائية الدوليـة المباشـرة باعتبارهـا مصـدرا ثانويـا للقـانون الـدولي لحمايـة البيئـة نـادرة للحـد الـذي يمكـن أن  -2

  .نقول معه أنها منعدمة، وهو ما حال دون الحصول عليها وسردها كأمثلة

  .39عبد الناصر زياد هياجة، المرجع السابق، ص -3
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حمايــة البيئــة مــن التلــوث المتضــمنة للأحكــام الموضــوعية والإجرائيــة الجنائيــة ذات الصــلة ب

  وهي الأحكام موضوع الدراسة.

  

  الفقرة الثالثة

  المصادر الدولية الجديدة الخاصة بحماية البيئة 

لقــد نــتج عـــن التطــور الكبيــر الـــذي عرفــه القـــانون الــدولي لحمايــة البيئـــة بوصــفه فـــرع 

يـة وإعلانـات ظهور مصادر جديدة له تتمثل في القـرارات الدول 1حديث للقانون الدولي العام

المبــادئ الخاصــة بحمايــة البيئــة، إضــافة إلــى الــدور المنــوط بالمنظمــات الدوليــة فــي تطــوير 

  القواعد القانونية الدولية المقررة لحماية البيئة من التلوث. 

الكبير في القرارات الدوليـة الخاصـة بالبيئـة أثـر كبيـر فـي تطـوير قواعـد  يكان للتنام فقد   

يـــة البيئـــة خاصـــة فـــي ظـــل الاعتـــراف الـــذي تلقـــاه تلـــك القـــرارات نتيجـــة القـــانون الـــدولي لحما

التطــور الحاصــل فـــي القــانون الـــدولي والــذي أدى إلــى إعطـــاء هــذه القـــرارات الصــادرة عـــن 

  الهيئات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة أهمية قانونية.

هــا خاصــة فيمــا وعلــى الــرغم مــن الإشــكاليات التــي يمكــن أن تبــرز بصــدد مــدى إلزاميت

مــن  10يتعلـق بالجمعيـة العامــة للأمـم المتحـدة والتــي تصـدر توصـيات طبقــا لأحكـام المـادة 

ميثــاق الأمــم المتحــدة، وكــذلك القــرارات التــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة فــي مجــال حمايــة 

  2البيئة بأغلبية بسيطة أو توافق الآراء.

                                                           

برز الخصائص التي تهمين على القانون البيئـي أنـه نشـأ دوليـا، فالقـانون البيئـي بـالمعني السـائد حاليـا نشـأ بعـد فمن أ -1

نضـوج الحركــة البيئيــة الدوليــة التــي تعـززت بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ولعـل مــا يفســر النشــأة الدوليــة للقــانون 

جمـة عنهــا فمعظـم هــذه المشـكلات تــؤدي إلـى نتــائج تمتـد لتــؤثر علــى البيئـي هــو طبيعـة المشــكلات البيئيـة والآثــار النا

  أقاليم عدة دول.

2- voir Alexander KISS, Introduction au droit international de l’environnement, Institut des 

Nations Unies pour la Recherche, Genève, 2006, p 54-55.  
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را جديـدا للقـانون الـدولي لحمايـة ويبقى أن نشـير إلـى أن القـرارات الدوليـة تشـكل مصـد

البيئة على اعتبار أنهـا تمثـل أسـاس مـن الأسـس المسـتحدثة لخلـق قواعـد قانونيـة دوليـة فـي 

     1شتى المجالات ومنها البيئة.

لمنظمات الدولية العامة والمتخصصة وكذلك المنظمات الإقليميـة دور كبيـر فـي ل كما أن  

لمحافظـــة علـــى البيئـــة، وقـــد أدى الاهتمـــام المتزايـــد إنشـــاء قواعـــد دوليـــة جديـــدة فـــي مجـــال ا

بقضايا البيئة ومشاكلها في العقـود الأخيـرة بتلـك المنظمـات إلـى المسـاهمة فـي معالجـة تلـك 

  القضايا بشكل مباشر أغير مباشر.

وبــالرغم مــن وجــود العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة التــي تهــتم بشــؤون البيئــة 

لمنظمات والتي تركز في نشاطاتها في هذا المجال على الجوانـب سنقتصر على ذكر أهم ا

  القانونية الخاصة بحماية البيئة.

وتتمثل أهم المنظمـات الدوليـة فـي هيئـة الأمـم المتحـدة والتـي كمـا سـبق وأن عرفنـا قـد 

والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والتـي  2اهتمت ولا تزال تهـتم بالشـؤون البيئيـة وبشـكل متزايـد،

نـــى بالحفـــاظ علـــى البيئـــة مـــن التلـــوث النـــاتج عـــن اســـتخدام الطاقـــة الذريـــة وبالتعـــاون مـــع تع

 1985الــــدول والمنظمــــات المتخصصــــة، والمنظمــــة البحريــــة الدوليــــة والتــــي تأسســــت ســــنة 

                                                           

  صلة بالبيئة إلى نوعين:وتقسم القرارات الدولية ذات ال -1

القرارات الملزمة: وهي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيث يضطلع بدور محدود  -

مـن اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات  05لكنه مهم في مجـال حمايـة البيئـة الدوليـة مـن التلـوث وهـذا اسـتنادا إلـى المـادة 

، والتـي تتـيح لكـل دولـة 1977ية أو لأية أغراض عدائية أخرى والموقعة في جنيف سـنة تغيير البيئة لأغراض عسكر 

  طرف أن تقدم شكوى ضد أي خرق لأحكام الاتفاقية إلى مجلس الأمن.

وللقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تتمتع باختصاصات واسـعة فـي مجـال حمايـة البيئـة 

جميع أعضائها، أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية فـي المجـالات البيئيـة  صفة الإلزامية على

  نذكر كمثال اللوائح الملزمة الصادرة عن الاتحاد الأوربي.

هــات وبــرامج العمــل يالقــرارات غيــر الملزمــة: وتصــنف هــذه القــرارات إلــى ثــلاث فئــات وتتمثــل فــي التوصــيات والتوج -

  مبادئ.  وإعلانات ال

ومسـاهمة لجنـة القـانون الـدولي فـي دراسـة القضـايا المتعلقـة بالبيئـة وتطـوير ، يعد إنشاء برنامج الأمم المتحـدة للبيئـةو  -2

  من أبرز الإنجازات الرئيسية للأمم المتحدة في هذا المجال.لحماية البيئة القانون الدولي 
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وتخــــتص بمكافحــــة التلــــوث البحــــري النــــاتج عــــن نــــاقلات الــــنفط والتــــي تعــــد بمثابــــة الأمانــــة 

     1ة لمنع تلويث البيئة البحرية.التنفيذية لمعظم القرارات الدولي

وكمــا هــو الشــأن بالنســبة للمنظمــات الدوليــة فــإن أغلــب إن لــم نقــل جميــع المنظمــات 

الإقليميـــة مرتبطـــة بأنشـــطة وفعاليـــات فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة، والتـــي نـــذكر منهـــا اللجنـــة 

  الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.

ـــة وهـــي فقـــد صـــدرت ضـــ ـــات المعنيـــة بالبيئ من المجـــال الأوروبـــي الكثيـــر مـــن الاتفاقي

الاتفاقيات الأكثر شمولية من بقية مناطق العالم لعدة أسـباب أبرزهـا حجـم السـكان والتطـور 

     2الصناعي الكبير وهي العوامل التي أدت إلى نشوء مخاطر بيئية كبيرة.

      

  المطلب الثاني

  ي القانون الدولي الجنائيمكافحة جرائم تلويث البيئة ف

الشـــق  3يمثـــل القـــانون الـــدولي الجنـــائي باعتبـــاره فـــرع مـــن فـــروع القـــانون الـــدولي العـــام

الجنــائي لهــذا الأخيــر، أي بعبــارة أخــرى القــانون الــدولي العــام الجنــائي، وهــو قــانون حــديث 

مــن النشــأة حيــث نشــأ وتطــور مــع القــانون الــدولي العــام وذلــك قبــل أن يصــبح فرعــا مســتقلا 

فروعـــه ويعـــد مـــن بـــين الأســـاليب التـــي انتهجهـــا المجتمـــع الـــدولي لمجابهـــة الجـــرائم الدوليـــة 

  ة الدولية.يالخطيرة ومنها الجريمة البيئ

ومــرد هــذا التطــور يكمــن فــي ضــرورة وجــود قــانون دولــي يحــدد الجــرائم الدوليــة ويبــين 

لــى المصــالح العليــا العقــاب عليهــا، ليشــكل وســيلة لتحقيــق التــوازن العــادل بــين المحافظــة ع

                                                           

خطـوة للأمـام لحمايـة البيئـة الدوليـة مـن -للبيئـة وظـاهرة التلـوثراجع معمر رتيب محمد عبـد الحـافظ، القـانون الـدولي  -1

   .124-120، ص2014، د ط، دار الكتب القانونية، القاهرة، -التلوث

2- Raphael ROMI et autres, Droit international et européen de l’environnement, op.cit. p 31-39. 

ولي الجنــائي فــرع مــن فــروع القــانون الجنــائي والــذي يحــل مجموعــة مــن وهنــاك مــن الفقــه مــن يــرى بــأن القــانون الــد -3 

المشاكل الجزائية التي تطرح على الصعيد الدولي غير أن الرأي الراجح هو أن القـانون الجنـائي الـدولي هـو فـرع مـن 

  فروع القانون الدولي العام.
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ـــة الإنســـانية، واحتمـــالات  ـــدولي والتـــي مـــن بينهـــا مصـــلحة المحافظـــة علـــى البيئ للمجتمـــع ال

انتهاك تلك المصـالح مـن ناحيـة أخـرى، ذلـك أن الجـزاء الجنـائي أصـبح يشـكل ضـرورة لأن 

  يدمج ضمن عناصر الردع والزجر في نطاق القانون الدولي العام الجنائي.  

نوط بهذا القانون في مجال مكافحة الجريمـة البيئيـة الدوليـة رأينـا أن ولتحديد الدور الم

نتنــاول بالبحــث والدراســة المحــاولات الفقهيــة بغــرض الوقــوف علــى مفهومــه (الفــرع الأول)، 

والتطــرق لمصــادره لمــا لــذلك مــن أهميــة بحكــم أن تلــك المصــادر هــي التــي تغــذي أحكامــه 

    .انون الدولي العام (الفرع الثاني)والتي يتميز بها كفرع مستقل من فروع الق

  

  الفرع الأول

  مفهوم القانون الدولي الجنائي لحماية البيئة 

لأن تحديـد مفهـوم القـانون الـدولي الجنـائي بوصـفه أحـد السـبل المقـررة لمكافحـة جــرائم 

تلويـــث البيئـــة علـــى المســـتوى الـــدولي لا بـــد مـــن أن يســـبق الإحاطـــة بالأحكـــام الموضـــوعية 

لهـــذا القـــانون، وجـــدنا أنـــه مـــن الضـــروري أن نبـــدأ بتعريفـــه، وتمييـــزه عـــن القـــانون والإجرائيـــة 

الجنـــائي الـــدولي لمـــا فـــي ذلـــك مـــن أهميـــة تكمـــن فـــي توضـــيح دور كـــلا الفـــرعين مـــن فـــروع 

القـــانون فـــي مكافحـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة علـــى المســـتويين الـــداخلي والـــدولي، ورفـــع اللـــبس 

  جانب من الفقه لا يرى فارقا جوهريا بينهما.والخلط الذي قد وقع خاصة وأن هناك 

  

  الفقرة الأولى

  تعريف القانون الدولي الجنائي لحماية البيئة

نظــرا لعــدم وجــود مشــرع دولــي يعنــى بتعريــف القــانون الــدولي الجنــائي كمــا ســبق وأن 

وقفنــا عنــد ذلـــك عنــد التطــرق لتعريـــف القــانون الـــدولي لحمايــة البيئــة كأحـــد الأســاليب التـــي 
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دها المجتمــــع الــــدولي لمكافحــــة جــــرائم تلويــــث البيئــــة، فقــــد تــــولى الفقــــه الــــدولي تحديــــد اعتمــــ

  المقصود بالقانون الدولي الجنائي.

وفــي ســياق المحــاولات الفقهيــة لتعريــف هــذا الفــرع الحــديث مــن فــروع القــانون الــدولي 

" علــى العــام اختلــف الفقهــاء كثيــرا فــي تعريفــه وتحديــد ماهيتــه، حيــث عرفــه الفقيــه "جلاســير

"مجموعة القواعد القانونية المعترف بها من المجموعة الدولية والتي تهدف إلـى حمايـة  أنه:

النظـــام العـــام الاجتمـــاعي الـــدولي بالعقـــاب علـــى الأفعـــال التـــي تخـــل بـــه، أو هـــي مجموعـــة 

  1.القواعد القانونية الموضوعية للعقاب على مخالفة أحكام ومبادئ القانون الدولي العام"

ســتاذ "بلاوســكي" بــأن القــانون الــدولي الجنــائي هــو القــانون الــذي يتكــون مــن ويــري الأ

مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة المتعلقــة بــردع الجــرائم الدوليــة والتــي تخــالف أحكــام القــانون 

     2الدولي.

في حين يـذهب الـبعض مـن الفقـه إلـى القـول بـأن القـانون الـدولي الجنـائي يتجسـد فـي 

قعة بين الـدول فيمـا بينهـا فهـي قواعـد تتميـز بوجـود عنصـر أجنبـي كمـا مجموعة الجرائم الوا

هــو الحــال فــي القــانون الجنــائي الــدولي ولكنهــا تختلــف عنهــا فــي كــون أطــراف الجريمــة دولا 

  وليس أشخاصا عاديين. 

ويــرى الــبعض الأخـــر مــن الفقـــه بــأن القــانون الـــدولي الجنــائي يتنـــاول الجــرائم الماســـة 

ائي فـــي مجملـــه ولـــيس بالنظـــام الـــداخلي لدولـــة معينـــة كجـــرائم الحـــرب بالنظـــام الـــدولي الجنـــ

والجرائم ضد الإنسانية، ويتجه البعض إلى أن القانون الدولي الجنائي هو مجموعة القواعـد 

القانونيــة التــي تتعلــق بالعقــاب علــى الجــرائم الدوليــة أي الجــرائم التــي تشــكل انتهاكــا للقــانون 

  الدولي.

                                                           

د ط، دار الجامعية الجديدة  -نون الدولي الجنائيدراسة في القا–الجرائم الدولية أنظر محمد عبد المنعم عبد الغني،  -1

  . 39، ص2007 مصر، ،الإسكندريةللنشر، 

  .40المرجع نفسه، ص -2
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محمـود شـريف بسـيوني فـي هـذا الشـأن إلـى أنـه ومـع التعويـل في حين يذهب الدكتور 

على الجوانب الجنائية للقانون الدولي يمكن أن يكـون تعريـف القـانون الـدولي الجنـائي علـى 

النحــو التــالي: "تلــك الجوانــب مــن النظــام القــانوني الــدولي التــي تــنظم مــن خــلال الالتزامــات 

خصـــية أو بصـــفتهم ممثلـــين لجماعـــات، والـــذي القانونيـــة الدوليـــة ســـلوك الأفـــراد بصـــفتهم الش

    1.يشكل مخالفة لنصوص دولية تقرر عنها جزاء جنائي"

وتبعـــا لهـــذا الاخـــتلاف القـــائم فـــي الفقـــه بشـــأن تحديـــد ماهيـــة القـــانون الـــدولي الجنـــائي 

ونظــرا لعــدم فصــل المواثيــق الدوليــة فــي هــذه المســألة وانطلاقــا مــن التعريفــات الــواردة أعــلاه 

"فـرع  إلـى الأخـذ بتعريـف الفقيـه "جـرافن" ومفـاده أن القـانون الـدولي الجنـائي هـو:فإننـا نميـل 

القــانون الــدولي الــذي يحــوي مجموعــة القواعــد القانونيــة المعتــرف بهــا فــي العلاقــات الدوليــة 

والتي يكون الغرض منها حماية المصالح العليا والقيم والنظام الاجتمـاعي الـدولي بالمعاقبـة 

ي تتضــــمن اعتــــداء أو انتهاكــــا لأي منهــــا، كمــــا أن دور القــــانون الــــدولي علــــى الأفعــــال التــــ

الجنائي مماثل لـدور القـانون الجنـائي الـوطني فـي المجتمـع الـداخلي، وهـو حمايـة المصـالح 

  2.والقيم التي يهدف القانون الدولي إلى حمايتها"

لتـي تعتبـر لأن هذا التعريف يتضمن تحديد الغرض من الاعتراف بالقواعد القانونية وا

بمثابة مصدر للقانون الدولي الجنائي وهو حماية المصالح العليا والقيم والنظام الاجتمـاعي 

  الدولي والتي من بينها توفير الحماية الجنائية للبيئة في المواثيق الدولية.

وبناء على ذلـك يمكـن أن نـورد تعريـف للقـانون الـدولي الجنـائي وتضـييق مفهومـه مـن 

لدولية الجنائية للبيئة إذا ما حصرنا مدلوله القـانوني فـي مجـال الدراسـة التـي زاوية الحماية ا

بــــين أيــــدينا أي أن نعــــرف القــــانون الــــدولي الجنــــائي انطلاقــــا مــــن اعتبــــار البيئــــة الطبيعيــــة 

والوضــعية ومــا تحويــه مــن مبــادئ وقــيم دوليــة تســتوجب الحمايــة ولأنهــا أيضــا جــزء لا يتجــزأ 

                                                           

1- Mahmoud Cherif BASSIONI, Introduction au droit pénal international, Edition Bruyhant, 

Bruxelles, 2002, p 41.  

  .38ع السابق، صأنظر محمد عبد المنعم عبد الغني، المرج -2
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ي الدولي ويحق لنا النظر إليها كمصلحة مستقلة بـذاتها بحكـم من مكونات النظام الاجتماع

  الاهتمام الكبير الذي لاقيته ولا تزال تلقاه من المجتمع الدولي. 

"مجموعـــة  وعليـــه يمكـــن أن نعـــرف القـــانون الـــدولي الجنـــائي لحمايـــة البيئـــة علـــى أنـــه:

إلــى حمايــة البيئــة  القواعــد القانونيــة المعتــرف بهــا فــي نطــاق العلاقــات الدوليــة التــي تهــدف

بوصـفها جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام القــانوني أو الاجتمـاعي الــدولي عــن طريــق العقــاب علــى 

صور السلوك التي تشـكل اعتـداء أو انتهـاك علـى أي عنصـر مـن عناصـر البيئـة الطبيعيـة 

   .والبشرية"

      

  الفقرة الثانية

  لدولي لحماية البيئةالتمييز بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي ا

ـــانون  ـــة الق ـــد ماهي ـــف كـــذلك بشـــأن تحدي ـــدولي قـــد اختل ـــه ال ـــذكر بـــأن الفق ـــة ن فـــي البداي

الجنـــائي الــــدولي، ممــــا أدى بــــبعض الفقهـــاء إلــــى إعطــــاء تعريفــــات بـــدت مــــن خلالهــــا تلــــك 

  1المحاولات التي ترمي إلى الخلط بين القانون الدولي والجنائي والقانون الجنائي الدولي.

أن الــرأي الــراجح فــي الفقــه يتجــه إلــى القــول بوجــود فــرق كبيــر بــين القــانونين فـي حــين 

ويتجلــى ذلــك فــي أن القــانون الــدولي الجنــائي هــو فــرع مــن فــروع القــانون الــدولي العــام كمــا 

ســــبق وأن وضــــحنا ذلــــك، أمــــا عــــن القــــانون الجنــــائي الــــدولي فهــــو فــــرع مــــن فــــروع القــــانون 

  تيته وكيانه واستقلاله. الجنائي، وبالتالي فإن لكل منهما ذا

وفيمــــا يلــــي نــــورد أهــــم التعريفــــات التــــي جــــاءت فــــي ســــياق المحــــاولات الفقهيــــة لفــــض 

الاشــــتباك بــــين القــــانون الــــدولي الجنــــائي والقــــانون الجنــــائي الــــدولي قصــــد تأكيــــد مــــا ســــبق 

                                                           

هناك عدة محاولات فقهية ترمي إلى القـول بـأن لا فـرق بـين القـانون الـدولي الجنـائي والقـانون الجنـائي الـدولي وأنهمـا  -1

  يحملان نفس المفهوم والتعريف الذي سبق استعرضه عند التطرق لتعريف القانون الدولي الجنائي.  
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استعراضــه بشــأن اعتمــاد المجتمــع الــدولي للقــانون الــدولي الجنــائي كأحــد الأســاليب المتبعــة 

  افحة الجرائم البيئية الدولية.في مك

"القــــانون الــــذي يعنــــى  فهنــــاك مــــن الفقــــه مــــن يعــــرف القــــانون الجنــــائي الــــدولي بأنــــه:

بالمســائل الدوليــة الناشــئة عــن الجــرائم التــي تقــع أساســا ضــد النظــام الــداخلي للدولــة، والتــي 

و تنطــوي علــى عنصــر خــارجي كجنســية الجــاني أو المجنــي عليــه أو مكــان وقــوع الجريمــة أ

  .إنتاج آثارها"

وينطوي هذا التعريف علـى المـدلول الضـيق للقـانون الجنـائي الـدولي وعلـى الـرغم مـن 

ذلك فقد أخذ به جانب كبير من فقهاء القانون الجنائي بحكم أنه يتضمن أهـم الموضـوعات 

  التي يعنى بها القانون الجنائي الدولي.

بوضــع تنظــيم خــاص لــبعض  ومفــاده أن هــذا الفــرع مــن فــروع القــانون الجنــائي يعنــى

الجــرائم الــواردة فــي قــانون العقوبــات الــوطني وهــي الجــرائم المتميــزة بوجــود عنصــر دولــي أو 

  أجنبي وقد يتعلق هذا العنصر بمكان وقوع الجريمة أو بجنسية الجاني أو الضحية.

وكمثــال عــن ذلــك فــي مجــال الدراســة التــي بــين أيــدينا ارتكــاب شــخص أجنبــي ســائح 

جرائم الماسـة بالبيئـة ومنهـا تسـببه بإلحـاق ضـرر جسـيم بـالتنوع البيولـوجي فـي لجريمة من ال

دولــة مـــا بإقدامـــه علـــى ارتكــاب فعـــل مـــن الأفعـــال الماســـة بنــوع مـــن أنـــواع الطيـــور المهـــددة 

بــــالانقراض والمشــــمول بالحمايــــة الجنائيـــــة فــــي القــــوانين ذات الصـــــلة بحمايــــة البيئــــة لتلـــــك 

  1الدولة.

واسـع للقـانون الجنـائي الـدولي وهـو المفهـوم الـذي يلقـى شـبه  والمعنى أن هنـاك مفهـوم

ـــين هـــؤلاء نـــذكر الأســـتاذ فتـــوح الشـــاذلي الـــذي عـــرف القـــانون  إجمـــاع عنـــد الفقهـــاء ومـــن ب
                                                           

 07-04مــن القــانون  92/01العديــد مــن النصــوص نــذكر منهــا المــادة وقــد جــرم المشــرع الجزائــري هــذه الأفعــال فــي  -1

"يعاقـــب كمــن يصــطاد الأصــناف المحميـــة أو  المتعلــق بالصــيد والتـــي تــنص علــى أنــه: 2004أوت  14المــؤرخ فــي 

ــالتجوال أو يســتعملها أو يبيعهــا أو يشــتريها أو يعرضــها للبيــع أو يقــوم بت نيطهــا، حيقــبض عليهــا أو ينقلهــا أو يبيعهــا ب

دج) إلـــــى مائـــــة ألـــــف دينـــــار  10.000بـــــالحبس مـــــن شـــــهرين إلـــــى ســـــتة أشـــــهر وبغرامـــــة مـــــن عشـــــرة آلاف دينـــــار (

  .دج)..."100.000(
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"ذلــك الفــرع مــن القــانون الجنــائي الــذي يــنظم المشــاكل الجنائيــة الوطنيــة  الجنــائي علــى أنــه:

رع مـن فـروع القـانون، تحديـد اختصـاص ذات الطابع الـدولي، وأنـه يـدخل فـي نطـاق هـذا الفـ

المحــاكم الجزائيــة الوطنيــة بالنســبة للجــرائم التــي ترتكــب فــي دولــة أجنبيــة، والقــانون الواجــب 

ـــــد قواعـــــد تســـــليم  ـــــرر لهـــــا، وتحدي التطبيـــــق لتحديـــــد أركـــــان الجريمـــــة والجـــــزاء الجنـــــائي المق

لــة، وحــدود التعــاون المجــرمين، ومــدى جــواز تنفيــذ الحكــم الجنــائي الأجنبــي داخــل إقلــيم الدو 

الــــدولي فــــي مكافحــــة بعــــض الظــــواهر الإجراميــــة، ومــــدى تقيــــد الدولــــة بالاتفاقيــــات الدوليــــة 

  1.المتعلقة بالتجريم والعقاب"

وبذلك فإن القـانون الجنـائي الـدولي يحمـل صـفة الدوليـة بنـاء علـى الموضـوعات التـي 

ضــح بتــوفر العنصــر الأجنبــي يتناولهــا والــوارد ذكرهــا بالتفصــيل فــي المفهــوم الواســع والتــي تت

  وبالنظر كذلك إلى المصدر الذي يستقي منه أحكامه.   

هذا وبعد أن توصـلنا إلـى تحديـد الفـرق بـين القـانون الـدولي الجنـائي والقـانون الجنـائي 

الــدولي والــذي يلخــص فــي أن الجــرائم والموضــوعات التــي يتضــمنها الأخيــر أحكامهــا واردة 

ي أن مصــدره هــو التشــريع الجنــائي الــداخلي، نــود أن نوضــح فــي قــانون العقوبــات الــوطني أ

أن ذلـك لا ينفــي العلاقـة الوثيقــة بـين القــانون الــدولي الجنـائي والقــانون الجنـائي الــوطني فــي 

  مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة والجرائم الماسة بالبيئة بصفة خاصة. 

وع فـي كـلا القـانونين، وهي العلاقة التي تتجلي من خلال وحدة الهدف واتحاد الموضـ

فهدفهما فـي مجـال حمايـة البيئـة واحـد ويتمثـل فـي صـيانة المصـالح والحقـوق والـنظم البيئيـة 

  الجديرة بالحماية الجنائية على الصعيدين الداخلي والدولي.   

فالقــــانون الجنــــائي الــــوطني كمــــا ســــبق وأن تطرقنــــا إلــــى ذلــــك فــــي البــــاب الأول عنــــد 

والأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم تلويـث البيئـة فـي التشـريع  استعراض الأحكام الموضوعية

ة المحميـة يالجزائري كمثال عن التشريعات الجنائية البيئية يهدف إلى صيانة المصالح البيئ
                                                           

 -أوليات القـانون الـدولي الجنـائي، النظريـة العامـة للجريمـة الدوليـة–ون الدولي الجنائي ـالقانفتـــوح عبد االله الشـــاذلي،  -1

  .36، ص2002 مصر، ،سكندريةالإد ط، دار المطبوعات الجامعية، 
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بموجب الدستور والتشريعات العامة والخاصة ذات الصلة بالمحافظـة علـى البيئـة الداخليـة، 

  ت الجنائية لردع منتهكي البيئة جزائيا.وذلك عن طريق تقرير وتطبيق الجزاءا

وكــذلك هــو هــدف القــانون الــدولي الجنــائي لحمايــة البيئــة فهنــاك مصــالح مشــتركة بــين 

أعضــاء المجتمـــع الـــدولي تحميهــا قواعـــد القـــانون الــدولي العـــام، ومـــن بينهــا البيئـــة المحميـــة 

  بموجب قواعد القانون الدولي لحماية البيئة.

انونين في مجال حماية البيئـة واحـدة غيـر أن القـانون الجنـائي وبالتالي فإن أهداف الق

الوطني يحقق هذه الأهـداف فـي نطـاق مجتمـع الدولـة الواحـدة، بينمـا يسـعى القـانون الـدولي 

  الجنائي إلى تحقيق الأهداف ذاتها في نطاق أوسع والمتمثل في المجتمع الدولي ككل.

مجـال واحـد، ويتمثـل فـي تحديـد جـرائم إضافة إلى أن موضوع كلا القانونين في هذا ال

تلويـــث البيئـــة والجـــزاءات الجنائيـــة اللازمـــة لـــردع مرتكبيهـــا، ومـــا يـــرتبط بهمـــا مـــن إجـــراءات 

  جزائية. 

  

  الفرع الثاني

  مصادر القانون الدولي الجنائي لحماية البيئة 

تشــــمل مصــــادر القــــانون الــــدولي الجنــــائي لحمايــــة البيئــــة النظــــام الأساســــي للمحكمــــة 

ائية الدولية والمعاهدات الشارعة الأخـرى ومبـادئ القـانون الـدولي وقواعـده بمـا فـي ذلـك الجن

تلك المتعلقة بالحرب والتي تعرف بالمصادر الأصلية، وقد رتب النظـام الأساسـي للمحكمـة 

الجنائية الدولية تلـك المصـادر مـن حيـث قوتهـا، والقاضـي ملـزم بهـذا الترتيـب، حيـث يشـمل 

  لنظام الأساسي المحكمة نفسه.في المقام الأول ا

ـــة بوصـــفه أهـــم  ـــة الدولي ـــة النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائي ـــي نوضـــح أهمي وفيمـــا يل

ة الدوليـة وغيـره مـن المصـادر الأصـلية يـالمصادر الأصلية في مجال مكافحـة الجريمـة البيئ

  الأخرى والمصادر الثانوية. 
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المعاهدات الدوليـة الشـارعة فـي  قبيل من يعد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةف   

مجــال مكافحــة الجــرائم الدوليــة ومــن بينهــا الجريمــة البيئيــة الدوليــة ولــذلك فهــو يمثــل القــانون 

الواجـــب التطبيـــق فـــي المقـــام الأول، ولا يلجـــأ إلـــى غيـــره مـــن المعاهـــدات إلا إذا لـــم يتضـــمن 

   1النظام حكما واجب التطبيق على المسألة المعروضة.

ل قواعد وأحكام القانون الدولي الجنائي باعتباره يمثل أهم الأساليب الردعيـة فمن خلا

في مجال حماية البيئـة مـن التلـوث علـى المسـتوى الـدولي، يمكـن للمجتمـع الـدولي أن يقـرر 

ويحدد الجرائم الماسة بالبيئة والجزاءات الواجب تطبيقها على مقترفي تلك الجـرائم، ويتحقـق 

  التقيد بالمبادئ التي تسود في القانون الجنائي الحديث. ذلك طبعا انطلاقا من

وهي المبادئ التي أسماها النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المبـادئ العامـة 

للقــانون الجنـــائي، لـــذلك فـــإن القواعــد الدوليـــة المدونـــة أو مـــا يعــرف أيضـــا بالتشـــريع الـــدولي 

لقواعـــد القـــانون الــدولي الجنـــائي فـــي  أصــبحت فـــي وقتنـــا الحاضــر تمثـــل المصـــدر الرئيســي

  مجال التجريم والعقاب وهذا تجسيدا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى  23و 22فقــد نصــت المــادتين 

 23"لا جريمة إلا بنص"، ونصت المـادة  من على أنه: 22هذا المبدأ، حيث نصت المادة 

    2.لا عقوبة إلا بنص"على أنه: "

والتشـــريع فـــي نطـــاق القـــانون الـــدولي الجنـــائي يتمثـــل فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة 

الجنائيــة الدوليــة وهــو النظــام الــذي حــدد الجــرائم الدوليــة والعقوبــات المقــررة لهــا والإجــراءات 

  التي تتبعها المحكمة لمتابعة ومحاكمة مقترفي هذا النوع من الجرائم.

                                                           

  .183المرجع السابق، ص فتوح عبد االله الشاذلي، -1

فالنص على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة يعنـي أن نصـوص القـانون  -2

د العقوبــات التــي تطبــق علــى الــدولي هــي التــي تحــدد الأفعــال الجرميــة الماســة بالبيئــة المعاقــب عليهــا، كمــا أنهــا تحــد

  مرتكبيها سواء من حيث النوع أو المقدار.
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تشـــريع الـــدولي يوجـــد فـــي المرتبـــة الأولـــى بـــين مصـــادر القـــانون الـــدولي ولـــذلك فـــإن ال

الجنائي سواء فيما يتعلق بتحديد الأفعال التي تشكل الجرائم البيئية الدوليـة أو تحديـد أركـان 

تلــك الجــرائم والأحكــام الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كونهــا 

  بمحاكمة مقترفي تلك الجرائم.  الجهة القضائية المختصة

ويترتــب أيضــا علــى اعتــداد القــانون الــدولي الجنــائي بمبــدأ الشــرعية فــي مجــال الجــرائم 

ة الدولية انعدام الأثر الرجعي لنصوص التجريم والعقـاب، أي عـدم جـواز تطبيـق نـص يالبيئ

ة قبـل تـاريخ التجريم والعقاب بأثر رجعي، أي على انتهاكات قد ألحقت أضرار ودمار بالبيئ

  نفاذ نص تجريم تلك الانتهاكات الوارد بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويرى البعض بـأن نفـي الأثـر الرجعـي للـنص الجنـائي المنشـئ للجريمـة البيئيـة الدوليـة 

وإن كــان قــد ســمح بــإفلات الــبعض مــن العقــاب، فإنــه يعــد نتيجــة طبيعيــة ولازمــة وضــرورية 

    1لجرائم والعقوبات.لقاعدة شرعية ا

عـــدم الاعتـــداد بالمصـــادر الأخـــرى الأصـــلية منهـــا والثانويـــة للقـــانون الـــدولي  إنهـــذا و 

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي  212الجنــائي والــواردة فــي نــص المــادة 

مجــال التجــريم والعقــاب لا يعنــي بالضــرورة أن هــذه المصــادر غيــر ذات قيمــة فــي القــانون 

  لي الجنائي.الدو 

فالدكتور فتوح عبد االله الشاذلي يرى في هذا الشأن بأن المصـادر غيـر التشـريعية لهـا 

دور فــي تطبيــق القــانون الــدولي الجنــائي فــي عديــد الحــالات، ويتضــح ذلــك إذا مــا اقتضــى 

الأمــــر الرجــــوع إلــــى تلــــك المصــــادر لتحديــــد حــــالات اســــتبعاد العقــــاب أو تخفيفــــه، وتحديــــد 

ئم أو لضــبط مــدلول بعــض العناصــر التــي يتوقــف عليهــا تحديــد أركــان عناصـر بعــض الجــرا
                                                           

  . 187 المرجع السابق، لي،ذفتوح عبد االله الشا -1

مـن النظــام الأساسـي للمحكمــة الجنائيـة الدوليـة نخلــص إلـى أن المصــادر الأصـلية للقــانون  21باسـتقراء نـص المــادة  -2

في المرتبة الأولي ثم المعاهدات الشارعة أو الواجبة التطبيق ثم مبـادئ الدولي الجنائي في النظام الأساسي للمحكمة 

القانون الدولي وقواعده، أما المصادر الثانوية فتتمثل في المبادئ العامة للقانون، ثم قضاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة 

   العرف الدولي. اوأخير 
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الجريمة، لأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبـات يتراجـع عنـدما يتعلـق الأمـر بتلـك المسـائل، ولا 

    1يشكل ذلك أي مساس بالمبدأ.

ويتجلى ذلك أيضا في أن النتائج المترتبـة عـن الأخـذ بمبـدأ شـرعية الجـرائم والعقوبـات 

ق القــانون الــدولي الجنــائي تختلــف عــن النتــائج المترتبــة عــن ذات المبــدأ فــي نطــاق فــي نطــا

القانون الجنائي الوطني في عديد المسائل القانونية لعل أهمها ما يتعلق بجـواز التوسـع فـي 

تفسير نصوص التجريم والعقاب وعدم التقيد بمبدأ التفسير الضـيق لأن الوضـع فـي القـانون 

طابعه العرفي يختلف عن الوضع في القـانون الجنـائي الـوطني وذلـك  الدولي الجنائي بحكم

  2لعدم وجود مشرع دولي بالمعنى الحقيقي للكلمة.

ة الدوليـــة بوصـــفها تشـــكل مخالفـــة يـــويرجـــع ذلـــك فـــي الأســـاس إلـــى كـــون الجريمـــة البيئ

لقواعـد القـانون الــدولي الجنـائي تــتلاءم مـن حيـث طبيعتهــا وخصوصـيتها كجريمــة دوليـة مــع 

تفســــير الموســــع وجــــواز اســــتعمال القيــــاس، وذلــــك لأن طــــرق ارتكابهــــا متعــــددة ومتنوعــــة ال

  ومتطورة مما يصعب التنبؤ بها وتحديدها.

فالاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي تعــد مــن قبيــل المصــادر الأصــلية للقــانون الــدولي 

ادتهـــا الجنـــائي تجيـــز ذلـــك صـــراحة ونجـــد منهـــا لائحـــة محكمـــة نـــورمبرغ التـــي أجـــازت فـــي م

السادســـــة التوســـــع فـــــي التفســـــير واللجـــــوء إلـــــى القيـــــاس فـــــي جـــــرائم الحـــــرب والجـــــرائم ضـــــد 

    3الإنسانية.

وقد سبق وأن وضحنا المقصود بالمصادر الأخرى للقانون الدولي الجنـائي فـي مجـال 

مكافحـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة عنـــد اســـتعراض مصـــادر القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة كونـــه 

                                                           

  .186المرجع السابق، صلي، ذراجع فتوح عبد االله الشا -1

ذهب إلى عدم جواز التوسع فـي تفسـير نصـوص التجـريم والعقـاب ويونشير هنا إلى وجود رأي في الفقه يخالف ذلك  -2

في نطاق القانون الدولي الجنائي احتراما لمبدأ الشرعية، غيـر أنـه يـرى أن التفسـير الضـيق لـيس معنـاه التقيـد بحرفيـة 

رع والوقوف على إرادتـه الحقيقـة، وهـذا مـا يفـرض حسـب النص وعباراته وإنما هو التفسير الذي يستظهر غرض المش

  رأيه الاعتداد بالمصادر الأخرى للقانون الجنائي الدولي.  

  .250-244راجع محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -3
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ائل الوقائيــة فــي هــذا المجــال والمتمثلــة فــي المعاهــدات الدوليــة والمبــادئ يتضــمن لجــل الوســ

  القانونية العامة والعرف الدولي.

أمــا عــن اعتبــار مبــادئ القــانون الــدولي وقواعــده مــن بــين المصــادر الأصــلية فــي هــذا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة فسـببه يرجـع  21المجال طبقا لأحكام المادة 

  لى الصلة الوثيقة بين القانونين كون أن أحدهما فرع للأخر.إ

تشـكل جـزءا مهمـا مـن  21فالمبادئ العامة للقانون الدولي وقواعده طبقا لنص المـادة 

القــانون الــدولي الجنــائي وهــي بــذلك تعــد بمثابــة مصــدر متميــز مــن مصــادره لأنهــا لــم تــرد 

لتـــي تعـــد مـــن المصـــادر الثانويـــة كمصـــدر أساســـي ومســـتقل عـــن المبـــادئ العامـــة للقـــانون وا

للقــانون الــدولي العــام وفروعــه الأخــرى ومنهــا القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة والقــانون الــدولي 

  الجنائي ذاته.

فقـــد ورد ذكرهـــا كمصـــدر أصـــلي وفـــي المقـــام الثـــاني مـــع المعاهـــدات واجبـــة التطبيـــق 

لــنظم القانونيــة فــي مختلــف وبشــكل مســتقل مــن المبــادئ القانونيــة العامــة التــي تســتند إليهــا ا

  الدول والتي تشكل مصدرا ثانويا للقانون الدولي الجنائي.

وتشمل مبادئ القانون الدولي وقواعده بوصفها كذلك جل المبادئ المقررة في القـانون 

الدولي العام بمختلف فروعـه بمـا فـي ذلـك المبـادئ المقـررة فـي القـانون الـدولي الإنسـاني أو 

  كما سيأتي توضيحه أدناه. 1،لدولي للمنازعات المسلحةما يعرف بالقانون ا

هذا وما يميـز أيضـا القـانون الـدولي الجنـائي أن القضـاء كمصـدر ثـانوي أو احتيـاطي 

مــن النظــام الأساســي حــق المحكمــة فــي أن تطبــق  21مــن مصــادره يقصــد بــه طبقــا للمــادة 

عنـــى أن نــص المـــادة قـــد مبــادئ وقواعـــد القــانون كمـــا هــي مفســـرة فــي قراراتهـــا الســابقة، والم

  حصر السوابق القضائية في أحكام المحكمة الجنائية الدولية ذاتها. 

                                                           

  . 209-173صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، صراجع  -1
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ونخلــص فــي الأخيــر إلــى أن هــذا التنــوع فــي مصــادر القــانون الــدولي الجنــائي لحمايــة 

البيئــة وإن كــان يفتــرض وجــود تطــابق فيمــا بــين النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

لـة لـه مـن جهـة، فهـو يحتمـل مـن جهـة ثانيـة حصـول تعـارض مـا بـين وبقية المصادر المكم

القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي وبقية المصادر المشار إليها فـي نـص لمـادة 

ـــتم تـــرجيح القواعـــد المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام الأساســـي  21 ـــة ي منـــه، وفـــي هـــذه الحال

    1للمحكمة الجنائية الدولية.

  

  المبحث الثاني

  ائم البيئية في نطاق القانون الدولي الجنائيالجر  

  

الجـــرائم البيئيـــة الدوليـــة كغيرهـــا مـــن الجـــرائم الدوليـــة يحـــددها القـــانون الـــدولي الجنـــائي 

والمعاهـــدات التـــي تتضـــمن الجـــرائم الدوليـــة لا تنشـــئ هـــذه الجـــرائم وإنمـــا هـــي تؤكـــد وجودهـــا 

دولي منــذ الحــرب العالميــة وتكشــف عــن العــرف الــدولي الــذي أنشــأها وقــد حــاول المجتمــع الــ

الثانية تقنين الجـرائم البيئيـة الدوليـة وأسـفرت تلـك المحـاولات المتتاليـة إلـى الـنص عليهـا فـي 

النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهــو النظــام الــذي قــنن تلــك الجــرائم والعقوبــات 

الجـرائم العاديـة فـي  ة الدولية لا تختلف في هـذا الخصـوص عـنيالمقررة لها، فالجريمة البيئ

ـــــي  ـــــة، أركانهـــــا محـــــددة وكـــــذلك عقوباتهـــــا، وفيمـــــا يل ـــــداخلي، فهـــــي جـــــرائم مدون التشـــــريع ال

سنســـتعرض ماهيـــة الجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة (المطلـــب الأول)، والطبيعـــة القانونيـــة للجريمـــة 

    ة الدولية (المطلب الثاني).يالبيئ

           

                                                           

الجــزء الأول، د ط، دار هومــة،  -شــرح اتفاقيــة رومــا مــادة مــادة -الجنائيــة الدوليــة نصــر الــدين بوســماحة، المحكمــة -1

  .92، ص2008الجزائر، 
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  المطلب الأول

  وليةماهية الجريمة البيئية الد 

إن تجــريم الأفعــال الماســة بالبيئــة فــي نطــاق القــانون الــدولي الجنــائي مفهــوم أو اتجــاه 

حــديث نســبيا، فمنـــذ عقــود قليلــة مضـــت، لــم يكــن هنـــاك توقــع لإمكانيــة تنظـــيم جنــائي دائـــم 

لحماية البيئة بشكل مباشر في القانون الدولي الجنائي، إلا أنه وخلال مؤتمر رومـا المنعقـد 

مة الجنائية الدولية تمت مناقشة إمكانية مساهمة هذا الفرع من فروع القـانون لتأسيس المحك

الدولي العام في حماية البيئة من الجرائم الخطيرة التـي قـد تتعـرض لهـا، وانتهـى المـؤتمرون 

إلــى التأكيــد علــى إضــفاء الصــفة الجرميــة علــى الأفعــال الخطيــرة التــي تشــكل عــدوان علــى 

اءات المناســــبة لهــــا فــــي النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة عناصــــر البيئــــة وتقريــــر الجــــز 

  الدولية.

وبذلك أصبحت البيئة من المسائل التي تحتل مكانا متميـزا فـي سـلم القـيم التـي يسـعى 

القانون الـدولي الجنـائي لحمايتهـا والحفـاظ عليهـا، ذلـك أن الاعتـداءات الخطيـرة علـى البيئـة 

  ماسة بالمصالح العامة للمجتمع الدولي ككل.     تمس بحق عام وهي من قبيل الجرائم ال

فالجريمــــة البيئيــــة الدوليــــة بمقتضــــى ذلــــك تعــــد مــــن أخطــــر الجــــرائم التــــي تهــــدد البيئــــة 

الإنســـانية علـــى الإطـــلاق جـــراء الآثـــار الجســـيمة التـــي تلحـــق بالطبيعـــة والإنســـان علـــى حـــد 

مفهومهـــا (الفـــرع  تحديـــدمـــن ســواء، ولتوضـــيح ذلـــك ســـنتطرق لماهيـــة هـــذه الجريمـــة انطلاقـــا 

  أركانها (الفرع الثاني). وتحليل الأول)

  

  الفرع الأول

  مفهوم الجريمة البيئية الدولية 

إن إلقـــــاء الضـــــوء علـــــى الجريمـــــة البيئيـــــة الدوليـــــة يقتضـــــي التعـــــرض لتعريفهـــــا علـــــى 

الجريمـــة البيئيـــة العالميـــة مـــن جهـــة عـــن الصـــعيدين الفقهـــي والقـــانوني مـــن جهـــة، وتمييزهـــا 
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أن موضــوع تعريــف الجريمــة الدوليــة بصــفة عامــة قــد أثــار نقاشــا واســعا وجــدلا ثانيــة، ذلــك 

كبيرا بين الفقهاء، ولم يقتصر الأمر على ذلـك بـل تعـددت التعريفـات، وقـد أدى هـذا الجـدل 

ا ـوذلــك التعــدد فــي التعريفــات إلــى إيضــاح وتبيــان معــالم الجريمــة الدوليــة وتحديــد عناصرهــ

لجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة باعتبارهـــا جريمـــة مـــن الجـــرائم وهـــو مـــا ســـينعكس بالضـــرورة علـــى ا

  الدولية.

والجــدير بالــذكر أن التشــريع الجنــائي الــدولي لــم يضــع تعريفــا للجريمــة الدوليــة، تاركــا 

الأمــر فــي ذلــك للاجتهــادات الفقهيــة، وهــو يتفــق فــي ذلــك مــع التشــريعات الوطنيــة التــي لــم 

ت الفقـه الجنـائي الـدولي بشـأن تعريـف وتحديـد تضع تعريفا للجريمة وفيما يلي نـورد اختلافـا

المقصــــود بالجريمــــة البيئيــــة الدوليــــة، وتوضــــيح مكــــامن الفــــرق بينهــــا وبــــين الجريمــــة البيئيــــة 

  العالمية. 

     

  الفقرة الأولى

  تعريف الجريمة البيئية الدولية 

 تكمن الغاية من وضع قواعد القانون الجنائي أو القانون الجزائي كما يذهب إلى ذلـك

جانــب مــن الفقــه فــي حمايــة المجتمــع وأفــراده ومصــالحهم، وتختلــف أهميــة الجريمــة بصــفتها 

اعتــداء علــى الفــرد والمجتمــع والإنســانية جمعــاء بقــدر الضــرر النــاجم عنهــا أو بقــدر الخطــر 

الــذي يشــكله الفاعــل علــى حقــوق المجتمــع داخــل الدولــة والمجتمــع الــدولي ككــل، والــذي مــن 

مــه والأســس التــي تقــوم عيهــا مؤسســاته وبقــدر أهميــة الاعتــداء تقــدر شــأنه تهديــد كيانــه ونظا

  1شدة العقوبة.

وانطلاقا من ذلك لم يستقر الفقه الجنائي علـى تعريـف موحـد للجريمـة الجنائيـة فهنـاك 

التعريـــف الشـــكلي الـــذي يجعـــل منـــاط التعريـــف هـــو العلاقـــة بـــين الجريمـــة وقـــانون العقوبـــات 

                                                           

  .31أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي، المرجع السابق، ص -1
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ى أنهــا: "كــل مخالفــة لــنص فــي قــانون العقوبــات يترتــب حيــث تعــرف الجريمــة تبعــا لــذلك علــ

  عليه عقوبة جنائية".

فـــي حـــين أن الجريمـــة الجنائيـــة تعـــرف وفقـــا للاتجـــاه الموضـــوعي والـــذي يركـــز علـــى 

جــوهر الجريمــة باعتبارهــا واقعــة ضــارة بمصــالح المجتمــع الأساســية ومنهــا إلحــاق الضــرر 

"الواقعــة الضــارة بكيــان المجتمــع  نـه علــى أنهــا:بالبيئـة الإنســانية والتــي يقــوم عليهــا أمنــه وكيا

  وأمنه" أو أنها: "عدوان على مصلحة يحميها القانون".

والملاحظ أن التعريف الشكلي أعلاه لا يهـتم بجـوهر الجريمـة، ويكتفـي بـإبراز العلاقـة 

بين الواقعة المرتكبة وبين نص التجريم، في حين أن التعريف الموضوعي قد أهمـل وجـوب 

لحمايــة القانونيــة للمصــالح المعتــدى عليهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية، ولــذلك فــإن تــوفير ا

  التعريف الأمثل للجريمة هو التعريف الذي يتوافر فيه الجانبين الشكلي والموضوعي معا.

"الواقعــة التــي ترتكــب إضــرارا بمصــلحة حماهــا  ومــن ثــم يمكــن تعريــف الجريمــة بأنهــا:

أو ســـلبية مصـــدرها خطـــأ الإنســـان  إيجابيـــة"واقعـــة  و أنهـــا:المشـــرع فـــي قـــانون العقوبـــات"، أ

يعــدها المشــرع خطــرة أو ضــارة بالمصــالح العامــة أو العلاقــات الاجتماعيــة، ويرتــب عليهـــا 

  1.النظام القانوني عقوبة جنائية"

وعليــه يمكــن أن نعــرف الجريمــة بأنهــا ســلوك إنســاني تعتبــره الســلطة التشــريعية ماســا 

ة، مما قد يلحق الضـرر أو الخطـر بـالمجتمع ككـل، وهـو السـلوك بمصلحة فردية أو جماعي

  الذي قابله المشرع بتوقيع جزاء جنائي على مرتكبه.

وقــد وجــد هــذا الاخــتلاف صــداه فــي تعريــف الجريمــة الدوليــة، والتــي لــم يســتقر الفقــه 

علــى تعريــف موحــد لهــا حتــى الآن، وهــو مــا يــنعكس بالضــرورة علــى صــعوبة إيجــاد تعريــف 

  جريمة البيئية الدولية.موحد لل

                                                           

  .180محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -1
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فقــد انقســم الفقــه فــي تعريــف الجريمــة الدوليــة ومنهــا الجريمــة البيئيــة الدوليــة باعتبارهــا 

تمثل جريمة دولية ناجمة عن الأفعال الجرميـة التـي تلحـق أضـرار بعناصـر البيئـة المختلفـة 

لجريمــة إلــى ثلاثــة اتجاهــات هــي ذاتهــا الاتجاهــات التــي اختلــف بشــأنها الفقــه فــي تعريــف ا

    1الجنائية الداخلية.

ـــــي المدرســـــة الشـــــكلية أو  ـــــة تعـــــرف تبعـــــا للاتجـــــاه الأول والمتمثـــــل ف فالجريمـــــة الدولي

    2"ارتكاب فعل سبق تجريمه من المجتمع الدولي". الوضعية على أنها:

وبمعنــى أخــر فــإن الجريمــة البيئيــة الدوليــة وفقــا لهــذا الاتجــاه هــي الفعــل الــذي يرتكــب 

لقانون الدولي الجنائي لحماية البيئة، والقـانون الـدولي الإنسـاني يترتـب عليـه بقواعد ا إخلالا

  جزاء جنائي دولي.  

ـــى الجريمـــة الدولي ـــدأ الشـــرعية عل ـــى هـــذا الاتجـــاه التشـــدد فـــي تطبيـــق مب ــــويؤخـــذ عل ة ـ

خاصة وأن ذلك كان متعـذرا قبـل إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بموجـب النظـام الأساسـي 

، كمــا أن ذلــك يبقــي متعــذرا إلــى حــد كبيــر بالنســبة للجــرائم التــي ارتكبــت 1998لرومــا لســنة 

قبــل إنشــاء المحكمــة والتــي لا تخضــع لهــا علــى الــرغم مــن أنهــا تشــكل جــرائم دوليــة، وكــذلك 

  بالنسبة للجرائم التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة.    

علـى جـوهر الجريمـة الدوليـة أما الاتجاه الثاني وهـو الاتجـاه الموضـوعي والـذي يركـز 

ومنها الجريمة البيئية الدولية أي باعتبارها واقعة ضـارة بمصـالح المجتمـع الـدولي الأساسـية 

"تلـك الجريمـة  ودون الاهتمام بالجوهر القانوني للجريمة فيعـرف الجريمـة الدوليـة علـى أنهـا:

    3التي يترتب على وقوعها إلحاق ضرر بأكثر من دولة".

                                                           

يـة أمـام القضـاء الجنـائي الـدولي، الطبعـة الثانيـة، دار النهضـة العربيـة، أمجد هيكل، المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة الدول -1

  .16، ص2009القاهرة، 

الفعـــل أو الامتنـــاع عـــن الفعـــل "ويعتبـــر الفقيـــه بـــيلا مـــن أهـــم أنصـــار هـــذا الاتجـــاه وقـــد عـــرف الجريمـــة الدوليـــة بأنـــه:  -2

  ."المعاقب عليه باسم المجموعة الدولية

  . 17السابق، صالمرجع  أمجد هيكل،راجع:  -3



 ائم تلويث البيئة الفصل الأول: الإطار القانوني الدولي لمكافحة جر الباب الثاني/

 

 
219 

الجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة وفقـــا لهـــذا الاتجـــاه، هـــي الواقعـــة الماســـة بالبيئـــة والمعنـــى أن 

  الإنسانية زمن النزاعات المسلحة والضارة أو المهددة بكيان المجتمع الدولي وأمنه. 

ويؤخذ على هذا الاتجاه على الرغم من حجته القوية تجاهله التام للناحية الشكلية فـي 

لموضـــوعي للجريمـــة، ويؤخـــذ عليـــه أيضـــا اشـــتراطه لأن التعريـــف واقتصـــاره علـــى الجانـــب ا

    1تكون الجريمة الدولية قابلة لإفلات مرتكبها من المسؤولية الجنائية.

ويهتم الاتجاه الثالث والذي يعـرف بالاتجـاه التكـاملي بالنـاحيتين الشـكلية والموضـوعية 

ــــين الفعــــل ونــــص التجــــريم وبالأضــــرار التــــي تل ــــة الشــــكلية ب حقهــــا الجريمــــة إذ يهــــتم بالعلاق

   2بالمصالح الأساسية للمجتمع الدولي.

"الفعــل الــذي يرتكــب  وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن نعــرف الجريمــة البيئيــة الدوليــة بأنهــا:

إخــلالا بقواعــد القــانون الــدولي ذات الصــلة بحمايــة البيئــة للإضــرار بالمصــالح التــي يحميهــا 

  ."فاعليه للعقابذلك القانون مع الاعتراف له بصفة الجريمة واستحقاق 

ولقــد خلصــنا أدنــاه عنــد التطــرق للطبيعــة القانونيــة للجريمــة البيئــة الدوليــة إلــى أن ا هــذ

هــذه الجريمــة هــي جريمــة حــرب وبالتــالي يمكــن تعريفهــا أيضــا انطلاقــا مــن تكييفهــا القــانوني 

بيئـة "أعمال العداء التـي يقـوم بهـا الجنـود أو غيـرهم مـن أفـراد العـدو للإضـرار بال على أنها:

الطبيعية والوضعية، أو أنهـا تلـك الأفعـال التـي ترتكـب أثنـاء النـزاع المسـلح مـن قبـل الأفـراد 

المحــاربين أو المــدنيين بالمخالفــة لقــوانين وأعــراف الحــرب والتــي ينــتج عنهــا أضــرار جســيمة 

    .بالبيئة الطبيعية والوضعية"

ة الدوليـــة إلـــى وقـــد أدى هـــذا الاخـــتلاف الفقهـــي بشـــأن إعطـــاء تعريـــف موحـــد للجريمـــ

ســكوت كافــة الوثــائق الدوليــة علــى تنوعهــا عــن تعريفهــا بمــا فيهــا النظــام الأساســي للمحكمــة 

                                                           

  وقد سقط هذا الشرط إلى حد كبير عند إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.  -1

"الفعـل الـذي يرتكـب إخـلالا بقواعـد  ومن أعلام هذا الاتجـاه الفقيـه جلاسـير والـذي يعـرف الجريمـة الدوليـة علـى أنهـا: -2

راف له قانونا بصفة الجريمة واستحقاق فاعليـه القانون الدولي للإضرار بالمصالح التي يحميها ذلك القانون من الاعت

  .180". أنظر: محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، صللعقاب
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الجنائيــة الدوليــة والــذي لــم يضــع تعريفــا للجريمــة الدوليــة وإنمــا اكتفــى بــالنص علــى الجــرائم 

ستها، وقد انعكـس ذلـك االدولية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة والتي سنأتي على در 

الجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة والتـــي لـــم يـــرد بشـــأنها أي تعريـــف فـــي كافـــة المواثيـــق الدوليـــة  علـــى

  المعنية بالبيئة. 

غيــر أن لجنــة القــانون الــدولي وفــي إطــار مقترحاتهــا فــي مجــال تطــوير وتــدوين قواعــد 

المسؤولية الدولية قد قدمت مقترح للتفرقة بـين الخطـأ الـدولي والجريمـة الدوليـة حيـث عرفـت 

الإخـــلال بــالتزام دولـــي علــى درجـــة كبيــرة مـــن الأهميـــة "جنــة الجريمـــة الدوليــة علـــى أنهــا: الل

   لحماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي".

وقد أوردت اللجنة عدة أمثلـة لهـذا الإخـلال ومنهـا الإخـلال الجسـيم بـالتزام يهـدف إلـى 

   1واء.المحافظة على بيئة الإنسان وحمايتها مثل منع تلوث الماء واله

  

  الفقرة الثانية

  تمييز الجريمة البيئية الدولية عن الجريمة البيئية العالمية 

تتميز الجريمة العالمية عن الجريمة الدولية في أنها جريمة داخليـة تمثـل عـدوانا علـى 

القــيم الأساســية فــي النظــام الاجتمــاعي فــي كــل دولــة ومــن هــذه القــيم احتــرام حقــوق الإنســان 

  ة والتي من بينها حق الإنسان للعيش في بيئة صحية وسليمة.وحرياته الأساسي

ولذلك فالأفعال التي تشكل عدوانا على هذه القيمة الإنسانية تجرمها القوانين الجنائيـة 

فـــي كافـــة الـــدول فـــي مختلـــف أنحـــاء العـــالم ولـــذلك ســـميت بالجريمـــة البيئيـــة العالميـــة وهـــي 

، وتتمثــل تلــك الجـرائم البيئيــة العالميــة فــي تخضـع لمــا يطلــق عليـه بقــانون العقوبــات العـالمي

                                                           

 -النظريــة العامـة للجريمـة الدوليـة، أحكــام القـانون الـدولي الجنــائي–منتصـر سـعيد حمـودة، المحكمــة الجنائيـة الدوليـة  -1

  .19، ص2009 مصر، ،الإسكندريةلجامعي، دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، دار الفكر ا
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التصـــرفات المنافيـــة للمبـــادئ والقـــيم الأساســـية للمحافظـــة علـــى البيئـــة فـــي العـــالم المتحضـــر 

  والتي تشترك فيها كافة الدول المتمدنة، وتنص عليها كافة القوانين الجنائية المعاصرة.

طها فــي عــدة دول ومــن أمثلــة وتتميــز كافــة الجــرائم العالميــة بأنهــا غالبــا مــا يــزاول نشــا

ة العالميــة تلويــث البيئــة بمختلــف عناصــرها جــراء اســتخدام المــواد الإشــعاعية يــالجــرائم البيئ

  1والكيماوية.

فمن المتفـق عليـه أن حمايـة البيئـة فـي عمومهـا مـن مخـاطر تلـك المـواد كانـت حمايـة 

، ذلــك أن البيئــة لا دوليــة قبــل أن تكــون حمايــة وطنيــة، وهــو مــا يكــرس مفهــوم عالميــة البيئــة

تعــرف حــدودا جغرافيــة ولا حــدودا قانونيــة أو سياســية، ممــا يتطلــب التعــاون الــدولي لحمايتهــا 

مــن أخطــار التلــوث وانطلاقــا مــن مقتضــيات التعــاون الــدولي فــي هــذا المجــال والالتزامــات 

 الدوليــة اتجهــت كافــة الــدول لوضــع تشــريعات جنائيــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث مــن المــواد

     2الخطرة.

فغالبــا مــا يــنظم هــذه الجــرائم العالميــة اتفاقيــات دوليــة لخطورتهــا علــى المجتمــع الــدولي 

ككــل إلا أنهــا تظــل جريمــة داخليــة وغالبــا مــا يكــون الغــرض مــن الاتفاقيــات المبرمــة بشــأنها 

  3تحقيق التعاون الدولي على مكافحتها.

                                                           

ولقد ساير المشرع الجزائري هذا التوجه وأقر منظومة تشـريعية متكاملـة لحمايـة البيئـة مـن التلـوث الإشـعاعي والتلـوث  -1

مـن القـانون البحـري والتـي تـنص علـى عقوبـة الإعـدام لكـل ربـان سـفينة  47بالمواد الكيميائية ومثال ذلك نـص المـادة 

مـن القـانون  83و أجنبي يلقـي عمـدا نفايـات مشـعة فـي الميـاه الخاضـعة للولايـة القضـائية الجزائريـة، والمـادة جزائري أ

المتعلـق بحمايــة البيئــة فــي إطـار التنميــة المســتدامة والتــي تـنص علــى عقوبــة الحــبس لمـدة شــهرين إلــى ســتة  03-10

دج) أو بإحـــدى هـــاتين  100.000نـــار (دج) إلـــى مائـــة ألـــف دي 50.000أشـــهر وبغرامـــة مـــن خمســـين ألـــف دينـــار (

العقـــوبتين فـــي حالـــة العـــود لكـــل شـــخص خـــالف الشـــروط التـــي يمنـــع فيهـــا أو يـــنظم انبعـــاث الغـــاز والـــدخان والبخـــار 

  والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو.

، دار الخلدونيـــة د ط ،حمايــة البيئــة مــن التلــوث بــالمواد الإشــعاعية والكيماويــة فــي القــانون الجزائــريعلــي ســعيدان،  -2

  .134ص ،2012للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .62أمجد هيكل، المرجع السابق، ص -3
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لفـــارق الرئيســـي بـــين الجريمـــة وبإســـقاط الأمـــر علـــى الجـــرائم الماســـة بالبيئـــة نجـــد أن ا

ـــــرة وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تنظـــــيم أكثرهـــــا  البيئيـــــة الدوليـــــة والجريمـــــة البيئيـــــة العالميـــــة أن الأخي

بالاتفاقيــات الدوليــة وغيرهــا مــن مصــادر القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة تبقــى ســلطة تطبيــق 

لتشـــريع العقـــاب علـــى مرتكبيهـــا مخولـــة للســـلطات القضـــائية الداخليـــة لكـــل دولـــة وبموجـــب ا

الجنــائي البيئــي الــداخلي للدولــة التــي وقعــت فيهــا الجريمــة، حتــى وإن كــان التشــريع الــداخلي 

  1جاء تنفيذا للالتزامات الدولية المنصوص عليها في أحكام المعاهدات الدولية.

في حين أن الجريمة البيئية الدولية تخضع مباشـرة للاتفاقيـة الدوليـة التـي تناولـت تلـك 

يــؤول الاختصــاص بشــأنها إلــى القضــاء الجنــائي الــدولي ممــثلا فــي المحكمــة الجريمــة والتــي 

  الجنائية الدولية، وفي حال إدانة الفاعل يحكم عليه بتوقيع الجزاءات الجنائية الدولية.    

ورغــم كــل هــذه الاختلافــات بــين الجريمــة البيئيــة الدوليــة والجريمــة البيئيــة العالميــة إلا 

ـــــى اخـــــتلاف الميـــــول السياســـــية أنهمـــــا يلتقيـــــان فـــــي ضـــــرورة ت عـــــاون المجتمـــــع الـــــدولي عل

والاقتصـــادية لأعضـــائه علـــى ضـــرورة مكافحـــة كليهمـــا ســـواء عـــن طريـــق المنـــع الوقـــائي أو 

القمع الردعي حيث إنهما يشكلان خطرا كبيرا وضررا بالغا على كل المصـالح الدوليـة وهـو 

       2الدولي في مجمله.ما يتناقض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون 

  

  الفرع الثاني

  شروط قيام الجريمة البيئية الدولية 

تقــوم الجريمــة الدوليــة عامــة والجريمــة البيئيــة الدوليــة بوصــفها نــوع مــن أنــواع الجــرائم 

، ومنهــا الركنــان المعرفــان للجريمــة الداخليــة العمديــة وهمــا الــركن الدوليــة علــى عــدة أركــان

المادي وعناصره المعروفة الفعل والنتيجة والعلاقة السببية، وأما الثاني فهـو الـركن المعنـوي 
                                                           

، د ط، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، د س -دراسـة تحليليــة تطبيقيــة–حسـنين إبــراهيم صــالح عبيــد، الجريمــة الدوليــة  -1

  .10ن، ص

  . 25منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص -2
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وهو في الجرائم العمدية ويقوم حسب الرأي الراجح على عنصري العلم والإرادة إضـافة إلـى 

  ارتكاب الفعل المجرم باسم الدولة أو بتشجيع أو برضا منها.الركن الدولي ومفاده اشتراط 

أمــا بالنســبة للــركن الشــرعي الــذي يميــز الجريمــة الدوليــة وإن كــان معروفــا أيضــا فــي 

الجريمـة الداخليـة فقـد ثـار بشــأنه خـلاف فقهـي واخـتلاف قضــائي وعليـه سنسـتعرض كـل مــا 

  الدولية في الآتي:  الجريمة البيئيةيتعلق بأركان 

  

  فقرة الأولىال

  مبدأ الشرعية أساس لقيام الجريمة البيئية الدولية

يـــنص مبـــدأ الشـــرعية علـــى أنـــه لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بقـــانون أي أنـــه لا يجـــوز أن 

يحـاكم شـخص عـن فعـل لا يعتبـره القـانون النافـذ وقـت ارتكـاب الجريمـة بـنص صـريح يحــدد 

ة، كمـا لا يجـوز للقاضـي طبقـا لهـذا أركانها وشروطها وكل مـا يـرتبط بهـا مـن مسـائل قانونيـ

المبــدأ أن ينــزل بالجــاني عقوبــة مخالفــة لمــا هــو مقــرر فــي الــنص القــانوني ســواء مــن حيــث 

  نوع العقوبة أو من حيث شدتها.  

وعليه فمبدأ الشرعية في الجريمة يفترض وجـود نـص قـانوني يجـرم الفعـل حتـى يمكـن 

روع إذا تأكــد وقوعـه فــإن الجريمــة تقــوم تطبيـق الجــزاء المناســب لـه، فالجريمــة فعــل غيـر مشــ

  1إذا توافرت أركانها الأخرى، فالركن الشرعي يمثل الصفة غير المشروعة للفعل.

  

  

                                                           

المبدأ من الركائز القانونية الثابتة في كافة القوانين الجنائية الوضعية وحظي بـالنص عليـه فـي كـل دسـاتير ويعد هذا  -1

 علـى: 2016المعـدل سـنة  1996من الدسـتور الجزائـري لسـنة  58 العالم ومنها الدستور الجزائري حيث تنص المادة

  "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم".
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ومبدأ الشرعية له مضمون مختلف فـي القـانون الـدولي الجنـائي مقارنـة بمضـمونه فـي 

مـــا قارناهـــا  القـــوانين الجنائيـــة الوطنيـــة، وهـــذا المضـــمون يشـــمل الجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة إذا

  1ة الداخلية.يبالجريمة البيئ

الداخليـــة  الجريمـــة البيئيـــةفهنـــاك اخـــتلاف بـــين الشـــرعية فـــي الجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة و 

وذلـــك لاخـــتلاف مـــدلول مبـــدأ الشـــرعية بـــين كـــل مـــن الجـــريمتين، فالجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة 

وع القـانون الـدولي العـام تخضع لأحكام القانون الدولي الجنائي والذي يعد بدوره فرع من فـر 

الذي يتميز بالطبيعة العرفية لقواعده ومن ثم فـإن مبـدأ الشـرعية فـي الجريمـة البيئيـة الدوليـة 

  ذا صفة عرفية بحسب الأصل في القانون الدولي الجنائي.

وتبعا لذلك فإنه يمكن الاهتداء إلى الجريمة البيئية الدولية من اسـتقراء مـا تـواتر عليـه 

ي، حتــى إذا مــا أفرغــت تلــك الجــرائم فــي نصــوص دوليــة كالمعاهــدات الدوليــة العــرف الــدول

ذلك أنها ليست منشئة لتلك الجرائم وإنما هي كاشفة ومؤكدة لعـرف دولـي فـي مجـال حمايـة 

     2البيئة من التلوث.

وتتمثــل الشــرعية فــي الجريمــة البيئيــة الدوليــة فــي عنصــرين الأول شــكلي ومفــاده عــدم 

أن يكــون الفعــل مخالفــا لقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القــانون الــدولي لحمايــة  مشــروعية الفعــل أي

البيئــة ومجـــرم بموجــب تلـــك القواعــد ســـواء كــان مصـــدر اتفاقيــة دوليـــة أو عــرف دولـــي دون 

  اشتراط أن يكون معاقبا عليه بالفعل.

                                                           

والتـي تـنص علـى: "لا  22وقد أكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ الشرعية في نص المادة  -1

يســأل الشــخص جنائيــا بموجــب هــذا النظـــام الأساســي مــا لــم يشــكل الســلوك المعنـــي وقــت وقوعــه جريمــة تــدخل فـــي 

والتي نصت على: "لا يعاقب أي شخص  23دة اختصاص المحكمة". وأكد أيضا على مبدأ لا عقوبة إلا بنص بالما

  أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي". 

وقــد ســبق وأن وضــحنا بــأن العــرف الــدولي كمصــدر أساســي مــن مصــادر القــانون الــدولي لحمايــة البيئــة لا يــزال فــي  -2

ن اعتبــاره قاعــدة قانونيــة مراحــل تطــوه الأولــى، غيــر أنــه مــن الممكــن أن نســتخلص مــن بعــض تلــك الأعــراف مــا يمكــ

دوليـة ملزمـة نتيجــة تـواتر اســتعمالها رغـم انقضــاء زمـن قصــير علـى نشــأتها، كمـا يمكــن للقاضـي والفقيــه أن يعـود فــي 

  ذلك إلى القواعد التي يقوم عليها العرف الدولي العام مثل الصالح العام الدولي والأخلاق والعدالة.
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أما العنصر الثاني لمبدأ الشرعية في الجريمة البيئية الدولية هو العنصر الموضوعي 

     1اده أن يكون الفعل ضارا بالمصلحة التي يحميها القانون الدولي لحماية البيئة.ومف

مـا هـو إلا  ةونشير في هذا السياق إلى الرأي الفقهي الذي يذهب إلى أن مبدأ الشرعي

تجسيد للقاعدة القانونية الدولية التي تجرم السلوك وتحـدد لـه جـزاء جنائيـا وبالتـالي لا يمكـن 

تجــريم ذاتهــا ركنــا فــي الجريمــة لأن دور هــذه القاعــدة يقتصــر علــى إضــفاء اعتبــار قاعــدة ال

  الوصف أو التكييف القانوني على السلوك وتحديد الجزاء الجنائي المقرر له.

ويــذهب هــذا الــرأي والــذي نتفــق معــه إلــى أن الجريمــة الداخليــة تقــوم علــى ركنــين ركــن 

النمـوذج القـانوني للجريمـة وهـذا مادي وركن معنوي أمـا العنصـر الشـرعي فإنـه يخلـص إلـى 

    2النموذج القانوني يشكل عنصر في القاعدة القانونية لا في الجريمة في حد ذاتها.

وعليــه فــإن الجريمــة الدوليــة تقــوم علــى الــركنين المــادي والمعنــوي إضــافة إلــى الــركن 

الأركـان  الدولي وتوافر هذه الأركان يكون على ضوء ما يقرره القانون الدولي الجنائي وهـي

نــاه وقبــل ذلــك نــود أن نؤكــد علــى أننــا نتفــق مــع الــرأي الــذي دالتــي ســنأتي علــى توضــيحها أ

يســتبعد نــص القــانون كــركن فــي الجريمــة الداخليــة والجريمــة الدوليــة بصــفة عامــة والجريمــة 

  البيئية الدولية بصفة خاصة.  

         

  الفقرة الثانية

  أركان الجريمة البيئية الدولية 

عراض مقتضيات مبدأ الشرعية كأساس لقيام الجريمة البيئيـة الدوليـة سـنتطرق بعد است

إلــى أركانهــا، فهــي مثلهــا مثــل غيرهــا مــن الجــرائم الدوليــة تقــوم علــى ثلاثــة أركــان أساســية، 

الركن الأول هو الركن المادي ويتمثل في سلوك الجاني ومـا يترتـب مـن آثـار ضـارة بالبيئـة 
                                                           

  .21أمجد هيكل، المرجع السابق، ص -1

، التحقيـق والمحاكمـة أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، د ط، دار المطبوعـات الجامعيـة، إبـراهيمهشام مصطفى محمد  -2

  .94، ص2015 مصر، ،الإسكندريةجامعة 
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فالجريمــة البيئيــة الدوليــة لا بــد مــن أن تصــدر عــن شــخص ذي الدوليــة، والــركن المعنــوي، 

إرادة معتبرة قانونا على نحـو يقـره القـانون مـع العلـم بالنتـائج، هـذا بالإضـافة إلـى ركـن ثالـث 

وهــو الــركن الــدولي للجريمــة والــذي يفتــرض أن الفعــل المكــون لهــا يتصــل علــى نحــو معــين 

      1بموضوع القانون الدولي لحماية البيئة.

الركن المادي في الجريمة البيئية الدولية هو السلوك المادي اللامشروع الذي تولـدت ف

عنه الجريمة سواء كان إيجابيا أم سلبيا، ذلك أن قوام الركن المادي في الجريمة بوجـه عـام 

  2هو الفعل أو الامتناع الذي يخالف تكليف يفرضه القانون.

ابي أو ســــلبي يأخــــذ تعبيــــر الســــلوك يتصــــور أن تقــــع الجريمــــة بغيــــر نشــــاط إيجــــ إذ لا

ليجمع في معناه الفعل والامتنـاع معـا، ولا ضـير فـي أن نـذكر بـأن القـانون وإن كـان يوجـب 

دائما فعلا ماديا في الجريمـة فإنـه لا يشـترط أن يتـرك هـذا الفعـل آثـارا ماديـة أو أنـه يتسـبب 

فـــي حالـــة الشـــروع  فـــي نتـــائج ضـــارة، فحتـــى إذا لـــم ينـــتج الفعـــل آثـــاره الجرميـــة فإنـــه يشـــكل

والجريمـة الخائبـة، ومـن ثــم فـإن الـركن المــادي للجريمـة يتمثـل دائمـا فــي عمـل أو فعـل غيــر 

    3أنه لا يتمثل في نتيجة هذا الفعل.

ولا تختلف الجريمة البيئية الدولية عـن أي جريمـة فـي أنهـا تعتبـر سـلوكا معاقـب عليـه 

ء جنائيا وهذا السلوك هـو النشـاط المـادي لحماية البيئة جزاالجنائي يحدد له القانون الدولي 

الصـــادر عـــن المـــتهم أو المتهمـــين فـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة وهـــو عنصـــر لازم الوجـــود فيهـــا 

  سواء كان إيجابيا أو سلبيا. 

ة الدوليــــة إذ أن يــــوالســــلوك وحــــده لا يكفــــي لتكــــوين الــــركن المــــادي فــــي الجريمــــة البيئ

ث تغييــر فــي عنصــر مــن عناصــر البيئــة ذلــك ممارســة الفعــل أو الامتنــاع يترتــب عنهــا حــدو 

  التغيير هو ما يعبر عنه بالحدث أو النتيجة.

                                                           

  . 66-65المرجع السابق، صهشام مصطفى محمد إبراهيم،  -1

  .27منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص -2

  .115القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في -3
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ويبقــى فــي حكــم القــانون كــل مــن الفعــل أو الامتنــاع والنتيجــة ظاهرتــان منفصــلتان فــي 

الجريمة البيئية الدولية ما لم يربط بينهما رباط سببي يرتب حدوث الواحـد منهمـا كـأثر علـى 

، وهو مـا يعـرف بعنصـر العلاقـة السـببية بـين 1با ومن الحدث نتيجةالأخر فيجعل الفعل سب

  السلوك والنتيجة الضارة.

والـركن المــادي للجريمــة البيئيـة الدوليــة يأخــذ الصـور المألوفــة فــي أيـة جريمــة فقــد يقــع 

في صورة تامة وقد يقع في صورة شروع وقد يقع في صورة مسـاهمة أصـلية أو تبعيـة، وقـد 

لي بــين صــورتي المســاهمة الأصــلية والتبعيــة فــي كافــة مراحــل الجريمــة ســاوى القــانون الــدو 

 25، و09، 08، 05الدوليــة المختلفــة وهــذا مــا يتضــح مــن خــلال اســتقراء نصــوص المــواد 

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ـــة أن ـــة عـــن الجـــرائم الداخلي ـــة عامـــة والجريمـــة البيئيـــة الدولي ـــز الجـــرائم الدولي  ومـــا يمي

النتيجة الضارة في هذه الأخيرة تصـيب الأفـراد بصـفة مباشـرة والتحضـير والإعـداد لهـا غيـر 

معاقــب عليــه إلا بــنص فــي حــين أنــه معاقــب عليــه فــي الجــرائم الدوليــة ويعــود ذلــك لخطــورة 

             2تلك الأفعال في حال وقوعها على المجتمع الدولي في وجوده وأمنه وسلامته وتقدمه.

رفنـــا أن الـــركن المـــادي للجريمـــة يتكـــون مـــن ســـلوك ونتيجـــة ورابطـــة ســـببية عوبعـــد أن 

تـربط بينهـا والسـلوك يتمثـل فـي فعـل أو امتنـاع عـن فعـل مقـرون بـالإرادة، بحيـث لـو تخلفـت 

الإرادة لمــا خضــع الســلوك لتقــويم جنــائي، فالإنســان يعاقــب لأنــه مســؤول عــن أعمالــه التــي 

  ارتكبها بإرادته.

و ارتكــاب الســلوك هــي التــي يعتمــد عليهــا فــي إســناد التصــرفات والإرادة المتجهــة نحــ

الإجرامية إلى مرتكبيها ومعاقبتهم عنها، وحتـى يتحقـق الإسـناد لا بـد أن تكـون لـدى الفاعـل 

                                                           

  .70، المرجع السابق، صإبراهيمهشام مصطفى محمد  -1

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والتــي جعلــت التهديــد بالعــدوان أو الإعــداد لــه مــن قبيــل  02/04ويستشــف ذلــك مــن المــادة  -2

  الجرائم الدولية.
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إرادة مدركة أي لديه القـدرة علـى التمييـز بـين الأفعـال المحرمـة والأفعـال المباحـة وأن تكـون 

  1له حرية الاختيار في ذلك.

لمعنــوي للجريمــة البيئيــة الدوليــة يكمــن فــي ارتكــاب الجــاني للســلوك الإجرامــي فــالركن ا

ـــانون الـــدولي  ـــم بالق ـــائي ودون اشـــتراط العل ـــه بجـــزاء جن ـــه مجـــرم ومعاقـــب علي وهـــو يعلـــم بأن

الجنائي لحماية البيئة فـي حـد ذاتـه، وبـرغم ذلـك ارتكبـه بـإرادة حـرة واعيـة وبـذلك فـإن الـركن 

  ا العلم والإرادة.  المعنوي يتكون من عنصرين هم

ويختلف الركن المعنوي في الجرائم الدولية عنـه فـي الجـرائم الداخليـة مـن ناحيـة قصـد 

الإضرار، فهو في الجرائم الداخليـة يكـون فـي الغالـب موجهـا بصـفة مباشـرة إلـى الأشـخاص 

  الطبيعيين في أجسادهم أو ممتلكاتهم ولعدة دوافع مختلفة منها الانتقام.

ضــــرار فــــي الجــــرائم الدوليــــة بصــــفة عامــــة فــــإن الجــــاني يتخــــذ مــــن أمـــا عــــن قصــــد الإ

المصـــالح الأساســـية للمجتمـــع الـــدولي هـــدفا لـــه، حيـــث يتجـــه بســـلوكه الإجرامـــي للإضــــرار 

  بمصلحة دولية معينة بطريقة مباشرة.   

وقد أخذ القانون الدولي الجنائي بصور الركن المعنوي في الجرائم الدوليـة عامـة ومـن 

البيئيــة الدوليــة، وبالتــالي فــالأمر لا يختلــف عمــا هــو متفــق عليــه فــي القــوانين  بينهــا الجريمــة

الجنائية الوطنيـة، فهـو محـل إجمـاع عنـد الفقهـاء وتضـمنته مختلـف المواثيـق الدوليـة العامـة 

  والخاصة.

فالقـــانون الـــدولي الجنـــائي يأخـــذ بالقصـــد الجنـــائي كصـــورة مـــن صـــور الـــركن المعنـــوي 

ائي الـــدولي ويقصـــد بـــه علـــم الجـــاني بجميـــع مقومـــات الجريمـــة والـــذي يعـــرف بالقصـــد الجنـــ

واتجاه إرادته لارتكـاب السـلوك وتحقيـق النتيجـة المترتبـة عليـه وبمعنـى أخـر هـو تقابـل العلـم 
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مــن النظــام الأساســي للمحكمــة  30والإرادة عنــد نقطــة واحــدة وهــو الثابــت فــي نــص المــادة 

    1الجنائية الدولية.

لجنـــائي يأخـــذ بالقصـــد الخـــاص فـــي الجـــرائم البيئيـــة الدوليـــة كمـــا أن القـــانون الـــدولي ا

ومفــاده أن ينصــرف علــم الجــاني وإرادتــه لــيس فقــط إلــى الســلوك غيــر المشــروع وإنمــا إلــى 

تحقيــــق النتيجــــة الإجراميــــة أيضــــا فــــي تلــــك الجريمــــة  وهــــو المســــاس بســــلامة عنصــــر مــــن 

منهـــا تعـــريض الصـــحة عناصـــر البيئـــة الطبيعيـــة أو الوضـــعية ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن آثـــار و 

العامــة للخطــر الشــديد، فالقصــد العــام لا يكفــي فــي جــرائم المســاس بالبيئــة الدوليــة بــل يجــب 

أن يضاف إليه القصد الخـاص الـذي يتمثـل فـي نيـة إلحـاق الضـرر بالبيئـة فـي أحـد أشـكاله 

    2وطرقه، أي يجب أن يستهدف الجاني غاية معينة وهذا هو جوهر القصد الخاص.

طأ غير العمدي فإن الرأي الراجح في الفقـه والواقـع العملـي يرفضـان فكـرة أما عن الخ

منهــــا الجريمــــة البيئيــــة الدوليــــة لأنــــه مــــن غيــــر و الخطــــأ غيــــر العمــــدي فــــي الجــــرائم الدوليــــة 

المنطقي أن تقع جريمة دولية بطريق الخطأ أو الإهمال، أي أن السبب في ذلـك يرجـع إلـى 

   3مقدرا الجزاء المقرر له.جسامة الفعل لا إلى نوع الفعل أو 

بل ويتعدى الأمـر ذلـك إلـى اسـتطاعة الجـاني فـي الجـرائم الدوليـة ومنهـا جـرائم تلويـث 

البيئــة أن ينفــي قيــام الــركن المعنــوي فــي حقــه إذا أثبــت تخلــف القصــد الجنــائي الــدولي لديــه 

حالـة إذا  وذلك بسبب أن يجهل العلم بالقـانون المجـرم لهـذه الجريمـة التـي اقترفهـا وذلـك فـي

  لم ينص عليها التشريع الداخلي لدولته.

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على: "ما لم ينص على غير ذلـك لا يسـأل الشـخص  30تنص المادة  -1

جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمـة ولا يكـون عرضـة للعقـاب علـى هـذه الجريمـة إلا إذا تحققـت 

  ".الأركان المادية مع توافر القصد والعلم...

  .91-90، المرجع السابق، صإبراهيمهشام مصطفى محمد  -2
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كمــا أن الإكــراه بصــورتيه الماديــة والمعنويــة يفســد القصــد الجنــائي لــدى المــتهم ويســقط 

عنــه المســؤولية الجنائيــة فــي مجــال جــرائم تلويــث البيئــة لأن ذلــك محــل اتفــاق بــين القــانون 

          الدولي الجنائي والتشريعات الداخلية على حد سواء.     

يترتـب علـى تـوافره إضـفاء وصـف الجريمـة الدوليـة فالركن الدولي في الجـرائم  أما عن

على السلوك المجـرم والمعاقـب عليـه وبانتفائـه ينتفـي هـذا الوصـف، ومـؤداه أن يكـون الفعـل 

مجرمــا بقواعــد القــانون الــدولي الجنــائي وأن يلحــق الفعــل اعتــداء أو أضــرار بمصــلحة دوليــة 

   1بقواعد القانون الدولي. ضرورية ومحمية

فالركن الدولي فـي الجـرائم الدوليـة ومنهـا الجريمـة البيئيـة الدوليـة ينطـوي علـى جـانبين 

الأول شخصـــي ويتمثـــل فـــي ضـــرورة أن ترتكـــب الجريمـــة باســـم الدولـــة أو بتشـــجيع أو رضـــا 

منهــــا والمعنــــي أن الشــــخص الطبيعــــي عنــــدما يرتكــــب الجريمــــة البيئيــــة الدوليــــة لا يرتكبهــــا 

لشخصه وإنما بصفته ممثلا لدولته وحكومته وفي أحيان كثيرة ترتكـب الجريمـة الدوليـة بعلـم 

  2أو طلب من الدولة أو باسمها أو بموافقتها ومباركتها.

أما الجانب الموضوعي للركن الدولي فيكمن في أن المصلحة المشمولة بالحمايـة لهـا 

ناصر البيئـة الطبيعيـة والوضـعية وهـو مـا صفة دولية فالجريمة البيئية الدولية تقع مساسا بع

    3يشكل مساس بمصالح أو قيم للمجتمع الدولي أو مرافقه الحيوية.

  

                                                           

  .31منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص -1

  .335محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -2

ي بشأن جرائم الحرب والتي من بينهـا تعمـد شـن من نظام روما الأساس 04/ب/08ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  -3

هجوم مع العلم بأن هذا الهجـوم سيسـفر عـن خسـائر كبيـرة تشـمل إحـداث ضـرر واسـع النطـاق وطويـل الأجـل وشـديد 

للبيئة الطبيعية... والتي يتوافر الركن الدولي بشأنها متى ارتكبـت مخالفـة للقـوانين والأعـراف السـارية علـى المنازعـات 

  لمسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.الدولية ا
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وبقـدر تعـدد تلـك المصـالح والقـيم تتعـدد الجـرائم البيئيـة الدوليـة ذلـك أن العلاقـة بينهمـا 

مــن قبــل  طرديــة فــإذا مــا زادت المصــالح والقــيم التــي لهــا علاقــة بالبيئــة الإنســانية والمحميــة

    1المجتمع الدولي زادت نسبة الجرائم الموجهة إليها كما ونوعا.

ة الدوليـة كـذلك مـن زاويـة أخـرى وهـي أن السـلوك يويتجلى الركن الدولي للجريمة البيئ

الضــار بالبيئــة يكفــي أن يكــون مجرمــا ومعاقــب عليــه أو أن هنــاك نــص يحــث علــى العقــاب 

بغض النظر عـن كونـه مجـرم ومعاقـب عليـه فـي  عليه بمقتضى القانون الدولي الجنائي أي

التشـــريعات الداخليـــة أم لا وهـــو مـــا يحقـــق اســـتقلالية وذاتيـــة لقواعـــد القـــانون الـــدولي لحمايـــة 

  البيئة عن التشريعات الجنائية البيئية الداخلية.

ونشـــير إلـــى أن هنـــاك اتجـــاه فـــي الفقـــه يـــرى بـــأن معيـــار دوليـــة الجـــرائم يعـــود بالدرجـــة 

طواء الفعل على المساس بالمصالح الدولية الأساسية مع ورود تجريمه وبيـان الأولى إلى ان

أركانه والعقاب عليه أو الحث على العقاب في القانون الـدولي الجنـائي، ودون الحاجـة إلـى 

  اشتراط وقوع الجريمة الدولية بمساعدة من الدولة أو رضاها أو تشجيعها للجناة. 

اعتبـارات منهـا أن شـرط تـدخل الـدول بالمسـاعدة  ويؤسس هـذا الاتجـاه رأيـه علـى عـدة

أو الرضـا أو التشـجيع لا يتــوفر فـي الكثيـر مــن الأحيـان، ولأنــه لـن يسـأل فــي النهايـة جنائيــا 

  2إلا الأشخاص الطبيعيين ولن تخضع الدولة للمساءلة الجزائية بحكم أنها شخص معنوي.

فـي ارتكـاب جريمــة أو  وإذا كانـت الدولـة محرضــة أو مشـجعة أو مسـاعدة أو لهــا دور

جــــرائم دوليــــة فإنهــــا تخضــــع فقــــط لأحكــــام المســــؤولية المدنيــــة والمتمثلــــة فــــي جبــــر الضــــرر 

والتعويض للضحايا والمتضررين، أو أنها تخضع لعقوبات تتناسب وطبيعتهـا القانونيـة وهـو 

علـــى توضـــيحه عنـــد التطـــرق للمســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة عـــن جـــرائم تلويـــث  يتأالـــذي ســـن

  .  البيئة
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  المطلب الثاني

  الطبيعة القانونية للجرائم البيئية الدولية

تتمثل الجريمة البيئية الدولية في العدوان على أحد أهم المصـالح والقـيم التـي يحـرص 

المجتمـــع الـــدولي أشـــد الحـــرص علـــى حمايتهـــا، ولـــذلك فقـــد أولاهـــا القـــانون الـــدولي الجنـــائي 

عليها، ويلاحظ أن تلـك المصـالح تتعلـق بالركـائز العناية اللازمة بهدف حمايتها والمحافظة 

  الأساسية التي يترتب على المساس بها زعزعة الأمن والاستقرار الدولي.

والجريمــة البيئيــة الدوليــة بهــذا المفهــوم تختلــف عمــا قــد يخــتلط ويشــتبه بهــا مــن أفعــال 

ذي تحدثـه غير مشروعة في نطاق التشريعات الداخلية، إذ ليس مـن شـأنها إحـداث الأثـر الـ

الجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة والمتمثـــل فـــي العـــدوان علـــى المصـــالح البيئيـــة التـــي تهـــم المجتمـــع 

ة الدوليـــة يقتضـــي تبيـــان الطبيعـــة يـــالـــدولي بأســـره، وبالتـــالي فـــإن تحديـــد ذاتيـــة الجريمـــة البيئ

ـــة الخاصـــة بهـــا والتـــي تتجلـــى مـــن خـــلال تمييزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن الجـــرائم الدوليـــة  القانوني

ف علــى تكييفهــا القــانوني فــي نطــاق القــانون الــدولي الجنــائي، وهــو مــا يتحقــق بتبيــان والوقــو 

أنواع الجرائم الدولية التي أخذ بها النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الـدولي (الفـرع الأول)  

ـــاء علـــى أحكـــام نفـــس النظـــام (الفـــرع  ـــة بن ودراســـة التكييـــف القـــانوني للجريمـــة البيئيـــة الدولي

  الثاني).

  

  لفرع الأولا

  أنواع الجرائم الدولية 

لقد وضع الفقهاء عـدة تقسـيمات للجـرائم الدوليـة وذلـك بنـاء علـى عـدة معـايير مختلفـة 

غيــر أن تقســيم الجــرائم الدوليــة علــى أســاس المصــلحة المعتــدى عليهــا هــو التقســيم الغالــب 

و كـذلك التقسـيم والذي تقسم على أساسه الجرائم في التشريعات الجنائية الداخلية أيضـا، وهـ
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وأخرهــا النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة  1المجمــع عليــه فــي المواثيــق الدوليــة المختلفــة،

        2منه. 05الدولية والذي أخذ بذات التقسيم في نص المادة 

ا علــى ذلــك تقســم وتصــنف الجــرائم الدوليــة إلــى أربعــة جــرائم تتمثــل فــي الجــرائم بــوترتي

جريمــة الأم، وجريمــة الإبــادة الجماعيــة، وجــرائم الحــرب وأخيــرا ضــد الإنســانية والتــي تعــد ال

  جريمة العدوان والتي تعرف أيضا بجريمة الحرب العدوانية.

 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أن: 05/01فقــد نصــت المــادة 

"يقتصـــر اختصـــاص المحكمـــة علـــى أشـــد الجـــرائم خطـــورة موضـــع اهتمـــام المجتمـــع الـــدولي 

سره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظـر فـي الجـرائم التاليـة: جريمـة بأ

  .الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان..."

وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم ســـنقوم بتحديـــد المقصـــود بكـــل جريمـــة مـــن هـــذه الجـــرائم بقصـــد 

بيئيــة الدوليــة موضــوع الدراســة وذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى التكييــف القــانوني للجريمــة ال

إدراج هذه الجريمة بوصفها سلوك عمدي مجـرم دوليـا ينـتج عنـه انتهاكـات وأضـرار جسـيمة 

  بالبيئة في الجرائم الدولية والفصل في نوع الجريمة الدولية التي تكيف على أساسها.

جريمـة ضـد الإنسـانية وبمعني أخر هل تعتبـر الجريمـة البيئيـة الدوليـة جريمـة إبـادة أم 

أم أنها جريمة عدوان أو جريمة حـرب؟ وعليـه سـنتناول فيمـا يلـي المقصـود بكـل جريمـة مـن 

  الجرائم الدولية:

نـــاول الفقـــه الـــدولي تعريـــف الإبـــادة الجماعيـــة وذلـــك فـــي ســـياق محاولاتـــه لتجـــريم تفقـــد 

بـادة الجـنس البشـري الأفعال المكونة لها والتي جرمتها اتفاقية خاصة بها وهي اتفاقية منـع إ

  .    1948والعقاب عليها لسنة 

                                                           

  .525محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -1

نـين فقد أخذت بهذا التقسيم لائحة محكمة طوكيو ومبادئ نورمبوغ والتي استخلصتها لجنة القانون الدولي ومشـروع تق -2

الجــرائم الدوليــة ضــد الســلام وأمــن البشــرية وأعمــال جمعيــة القــانون الــدولي وأعمــال المــؤتمر الســابع والثلاثــين للاتحــاد 

  البرلماني الدولي واللجنة الاستشارية للفقهاء التابعة لعصبة الأمم.
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 اومن التعريفـات الفقهيـة لهـذه الجريمـة نـورد تعريـف الفقيـه "ليمكـان" والتـي أطلـق عليهـ

كـــل مـــن يشـــترك أو يتـــآمر للقضـــاء علـــى جماعـــة "جريمـــة الجـــرائم حيـــث عرفهـــا علـــى أنهـــا: 

فها أو يتعـــدى علـــى وطنيـــة بســـبب يتعلـــق بـــالجنس أو اللغـــة أو الـــدين أو يعمـــل علـــى إضـــعا

     1."حياة أو حرية أو ملكية أعضاء تلك الجماعة يعد مرتكبا لجريمة إبادة الجنس

وقــد وردت عديــد التعريفــات لهــذه الجريمــة فــي المواثيــق الدوليــة أيــن تناولــت الجمعيــة 

 96بموجــب قرارهــا رقــم  11/12/1946العامـة للأمــم المتحــدة تعريـف إبــادة الجــنس بتـاريخ 

ن جريمة الإبادة هي: "إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملهـا، كالقتـل الـذي وجاء فيه أ

وكان هذا القرار مقدمـة لصـدور اتفاقيـة منـع إبـادة  ،يمثل إنكار حق الشخص في الحياة..."

المشــــار إليهــــا آنفــــا والتــــي تضــــمنت ديباجتهــــا نفــــس  1948الجــــنس والعقــــاب عليهــــا لســــنة 

  لعامة للأمم المتحدة.التعريف الوارد بقرار الجمعية ا

هذا وقد عرفت جريمة الإبادة الجماعية في نص المادة السادسة من النظام الأساسـي 

أي فعـل يرتكـب بقصـد إهـلاك جماعـة قوميـة أو إثنيـة "للمحكمة الجنائية الدولية علـى أنهـا: 

  .  "أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا

اعية عـن بـاقي الجـرائم الدوليـة بعـدة خصـائص لعـل أهمهـا وتتميز جريمة الإبادة الجم

أن الطبيعـــة الدوليـــة لجريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة تبقـــى قائمـــة حتـــى فـــي حالـــة وإن قامـــت بهـــا 

حكومة وطنية ضد طائفة من طوائف الشعب الذي تحكمه، كمـا أنهـا جريمـة مسـتقلة بـذاتها 

وتتميــز أيضــا بالصــفة الجماعيــة  عــن بقيــة الجــرائم الدوليــة وتقــع فــي زمــن الســلم أو الحــرب

   2للضحايا.

ونخلــص فــي الأخيــر أن المصــلحة التــي يصــبوا القــانون الــدولي الجنــائي إلــى حمايتهــا 

مــن وراء تجــريم الأفعــال المكونــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة تتعلــق بحــق الإنســان فــي الحيــاة 

ة الدوليــة لا يــرائم البيئبغــض النظــر عــن انتماءاتــه المختلفــة وعليــه فــإن الأفعــال المكونــة للجــ
                                                           

  .595محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -1

  .94لسابق، صمنتصر سعيد حمودة، المرجع ا -2
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تندرج ضمن جـرائم الإبـادة الجماعيـة حتـى وإن كـان لهـذه الجـرائم آثـار جسـيمة غيـر مباشـر 

  على البيئة الإنسانية. 

بتعريـف الجريمـة ضـد الإنسـانية وذلـك باعتبارهـا مـن  إلـى جانـب ذلـك اهتم الفقه الـدوليو    

دوليـة، فقـد عرفهـا الفقيـه "ليكمـان" بأنهـا: الجرائم الدولية التي تسـتوجب المسـؤولية الجنائيـة ال

"خطــة منظمـــة لأعمــال كثيـــرة تهــدف لهـــدم الأســس الاجتماعيـــة لحيــاة جماعـــة أو جماعـــات 

وطنيـــة بقصـــد القضـــاء علـــى هـــذه الجماعـــات، والغـــرض مـــن هـــذه الخطـــة هـــو هـــدم الـــنظم 

تمـــــاعي الاجتماعيـــــة والسياســـــية والثقافيـــــة واللغـــــة والمشـــــاعر الوطنيـــــة والـــــدين والكيـــــان الاج

ــــى الأمــــن الشخصــــي والحريــــة الشخصــــية  ــــة، والقضــــاء عل والاقتصــــادي للجماعــــات الوطني

ـــــراد المنتمـــــين لهـــــذه  ـــــى حيـــــاة الأف وصـــــحة الأشـــــخاص وكـــــرامتهم، بـــــل القضـــــاء كـــــذلك عل

      1.الجماعات"

وقد ورد تعريـف الجـرائم ضـد الإنسـانية فـي عديـد المواثيـق الدوليـة والتـي تعتبـر بمثابـة 

الأساســـية للقـــانون الـــدولي الجنـــائي والتـــي توجـــت بالنظـــام الأساســـي مصـــدر مـــن المصـــادر 

، فقــد عــرف المبــدأ الســادس مــن مبــادئ محكمــة نــورمبرغ الجــرائم 2للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

القتل والإبادة والاسـترقاق والإبعـاد وكـل فعـل غيـر إنسـاني أخـر "ضد الإنسانية بأنها جرائم: 

الحــرب، وكــذلك الاضــطهاد السياســي والعنصــري يرتكــب ضــد أي شــعب مــدني قبــل وأثنــاء 

    3."والديني إذا كان ذلك تبعا لجريمة حرب أو ضد السلام أو كانت ذات صلة بها

من النظـام الأساسـي للمحكمـة  07/01وعرفت الجرائم ضد الإنسانية في نص المادة 

فعـــال "لغـــرض هـــذا النظـــام الأساســـي، يشـــكل أي فعـــل مـــن الأ الجنائيـــة الدوليـــة علـــى أنهـــا:

                                                           

  .530محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -1

، العهـد الـدولي 1948ومن بين أهم هذه الوثائق نذكر ميثاق طوكيو، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  -2

ة ليوغســـلافيا ، والنظــام الأساســـي لكــل مــن المحكمـــة الجنائيــة الدوليــ1966للحقــوق المدنيــة والسياســية الصـــادر ســنة 

  ...1968السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لروندا، واتفاقية منع تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لسنة 

الطبعـة الأولـى،  -أهـم الجـرائم الدوليـة، المحـاكم الدوليـة الجنائيـة-علي عبد القادر القهـوجي، القـانون الـدولي الجنـائي -3

  .115، ص2001ة، بيروت، الحقوقي يمنشورات الحلب



 ائم تلويث البيئة الفصل الأول: الإطار القانوني الدولي لمكافحة جر الباب الثاني/

 

 
236 

التاليــة جريمــة ضــد الإنســانية متــى ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه 

  1.ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم..."

أعـــلاه وغيرهـــا مـــن الاتفاقيـــات  07والواقـــع أن هـــذه الانتهاكـــات التـــي جرمتهـــا المـــادة 

ق القـانون الـدولي الجنـائي جـرائم ضـد الدولية ذات الصلة والتي تشـكل فـي مجملهـا فـي نطـا

الإنســــانية مجرمــــة فــــي التشــــريعات الجنائيــــة الداخليــــة وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك هنــــاك عــــدة 

اختلافات بين الجرائم الداخلية والجرائم ضد الإنسانية ومن بينهـا أن هـذه الأخيـرة لا ترتكـب 

و دينيـة أو عرقيـة أو ضد فرد محدد بذات وإنما توجه إليه لكونه ينتمي إلـى جماعـة قوميـة أ

  سياسية معينة بينما ترتكب الجرائم الداخلية ضد الفرد دون النظر للاعتبارات السابقة.

كما أن الجـرائم ضـد الإنسـانية غالبـا مـا تقـع تبعـا لجريمـة حـرب أو لجريمـة عـدوان أو 

تكـون ذات صـلة بهـا غيــر أنهـا تعتبـر جريمـة دوليــة قائمـة بـذاتها حتـى ولــو وقعـت فـي زمــن 

     2سلم، وهذا لا ينطبق على الجرائم الداخلية.ال

وعليــه نخلــص إلــى أن الجــرائم البيئيــة الدوليــة قــد تشــكل أحــد الأفعــال المكونــة للجــرائم 

ضــد الإنســانية كــأثر مــن الآثــار غيــر المباشــرة لهــا خاصــة وأنهــا مرتبطــة فــي الغالــب بجــرائم 

ة لا تنـدرج طبقـا لأحكـام القـانون غير أن جرائم الاعتداء على البيئ 3،الحرب وجرائم العدوان

الـدولي الجنــائي ضـمن الأفعــال المكونــة للجـرائم ضــد الإنســانية بحكـم أن المصــالح المحميــة 

ـــد تجريمهـــا تكمـــن فـــي مجملهـــا فـــي عـــدم المســـاس بـــالحقوق والحريـــات الأساســـية للفـــرد  عن

  والجماعة والحفاظ على الأسس الاجتماعية لحياة الجماعات الوطنية.  
                                                           

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة  07ويبلغ عدد الأفعال المشـكلة للجريمـة ضـد الإنسـانية والمـذكورة فـي المـادة  -1

ونذكر منهـا القتـل، الإبـادة، الاسـترقاق، الإبعـاد أو النقـل القسـري، التعـذيب...، ونشـير إلـى أن تعـداد تلـك  11الدولية 

مــن نفــس  11جــاء علــى ســبيل المثــال ولــيس الحصــر ويتضــح ذلــك مــن نــص البنــد  07نص المــادة الأفعــال الــواردة بــ

  المادة والتي تنص على أنه يدخل ضمن تلك الأفعال، الأفعال أللإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل. 

  .113منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص -2

الأمريكيــة جــرائم دوليــة فــي فيتنــام، باســتخدام الغــازات والكيمياويــات  وقــد حــدث ذلــك عنــدما ارتكبــت الولايــات المتحــدة -3

السامة والنبالم والقنابل المنتشرة والشظايا والغازات المتلفة للجهاز العصـبي واسـتعملت سياسـة الأرض المحروقـة ضـد 

  الإنسان وبقية الكائنات الحية.
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علـى نفسـه بشـأن البحـث عـن تعريـف لجريمـة العـدوان،  قـد انقسـم لفقه الدولياكما أن 

وقد ظهـر فـي هـذا الصـدد ثلاثـة اتجاهـات، حيـث تبنـى الاتجـاه الأول طريـق التعريـف العـام 

لجريمة العدوان، أما الاتجاه الثاني فقـد تبنـى طريقـة وضـع تعريـف حصـري ومحـدد للعـدوان 

نيــة وذكرهــا علــى ســبيل الحصــر، فــي حــين أن الاتجــاه وذلــك بتعــداد وتحديــد الأعمــال العدوا

  الثالث قد تبنى أسلوب التكامل بين الاتجاهين السابقين أي الأخذ بالتعريف المختلط.

ومــن أمثلــة التعريفــات التــي وردت مــن فقهـــاء الاتجــاه الأول والمؤيــد مــن الــدول التـــي 

ر مقيــد الصــيغة التــي تــرفض تعريــف العــدوان وتســلم عنــد الضــرورة بــإيراد تعريــف عــام وغيــ

كـل لجـوء إلـى القـوة مـن قبـل جماعـة "جاء بها الفقيه "بيلا"، حيث عـرف العـدوان علـى أنـه: 

دوليــة فيمــا عــدا حالــة الــدفاع الشــرعي والمســاهمة فــي عمــل مشــترك تعتبــره الأمــم المتحــدة 

  1.مشروعا"

د تعـددت وبشأن التعريفات الحصرية للعدوان والتي جاء بها أنصـار الاتجـاه الثـاني فقـ

يعتبـر مـن قبيـل "ونورد كمثال عنها تعريف الأستاذ "بوليتيس" وقد عـرف العـدوان علـى أنـه: 

الأعمــال العدوانيــة: إعــلان دولــة الحــرب علــى أخــرى، غــزو دولــة لإقلــيم دولــة أخــرى بقواتهــا 

بريـة كانـت أو –المسلحة ولو لـم تكـن الحـرب معلنـة بينهمـا، مهاجمـة دولـة بقواتهـا المسـلحة 

إقلــيم دولــة أخــرى أو قواتهــا ولــو لــم تعلــن عليهــا الحــرب، محاصــرة الدولــة  -أو جويــةبحريــة 

  2.موانئ أو شواطئ دولة أخرى..."

ويقــف أنصــار الاتجــاه الثالــث موقــف وســط بــين أنصــار الاتجــاهين الســابقين وحظــي 

بتأييــد جانــب كبيــر مــن الــدول، والفقــه الــدولي أيضــا وعلــى رأســهم الفقيــه "جــرافن" وهــو يأخــذ 

تعريف عام للعدوان مع إعطاء بعض الصور لجريمة العـدوان وذلـك علـى سـبيل المثـال لا ب
                                                           

ا هــذا الاتجــاه أنظــر علــى عبــد القــادر القهــوجي، المرجــع للاطــلاع علــى الحجــج القانونيــة والعمليــة التــي يســتند إليهــ -1

  .26-23السابق، ص

وقد ورد هذا التعريف والذي يعد من التعريفات الحصرية الأساسية في هذا المجال في التقرير الذي قدمه مؤتمر نزع  -2

 فقـرة مضـمونها أنـه: واعترفـت بـه لجنـة الأمـن التابعـة للمـؤتمر وأضـافت إليـه 1933السلاح الذي عقد في لنـدن سـنة 

  "لا يجوز تبرير هذه الأفعال بأي اعتبارات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو غيرها".
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الحصـــر بهـــدف مواجهـــة أي صـــورة للعـــدوان قـــد تســـتجد فـــي المســـتقبل وحتـــى يمكـــن كـــذلك 

  1استيعاب جميع صور العدوان.

وقد أخذ أنصار هذا الاتجاه التوفيقي بعدة تعريفات للعـدوان ومنهـا أنـه: "كـل اسـتخدام 

ة المســـلحة مـــن جانـــب دولـــة، أو مجموعـــة دول بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة ضـــد للقـــو 

الســلامة الإقليميــة أو الاســتقلال السياســي لدولــة أو المجموعــة مــن الــدول فــي غيــر الأحــوال 

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الخاصــة بحــق الــدفاع الشــرعي  51المنصــوص عليهــا فــي المــاد 

يــذا للتــدابير الوقائيــة أو الأحكــام القهريــة الصــادرة عــن الطبيعــي الفــردي أو الجمــاعي، أو تنف

  .من الميثاق والمتضمنة استخدام للقوة المسلحة" 42مجلس الأمن وفقا لنص المادة 

وذكــر أنصــار هــذا الاتجــاه عــدة أمثلــة للعــدوان منهــا إعــلان دولــة الحــرب ضــد دولــة 

 لان حالــــة الحــــربأخــــرى، غــــزو القــــوات المســــلحة لدولــــة إقلــــيم دولــــة أخــــرى ولــــو بغيــــر إعــــ

  الحصار البحري...

ونظـــرا لمنطقيـــة ووســـطية هـــذا الاتجـــاه فـــي تعريـــف العـــدوان فقـــد تبنتـــه لجنـــة القـــانون 

الــدولي فــي توصــيتها بشــأن تعريــف العــدوان وأخــذت بــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 

والصـــادر لحســـم الجـــدل القـــائم بشـــأن  14/12/1974الصـــادر بتـــاريخ  3314قرارهـــا رقـــم 

  عريف العدوان.ت

 2010وأسـفرت جهــود المجتمــع الــدولي فــي والتــي لــم تنقطــع فــي هــذا الشــأن فــي ســنة 

عــن الــنص فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى جريمــة العــدوان واعتبارهــا 

جريمـــة دوليـــة تخـــتص المحكمـــة بمحاكمـــة الأشـــخاص الـــذين يثبـــت ارتكـــابهم لأحـــد الأفعـــال 

مكــرر المســتحدثة فــي نفــس الســنة والــواردة  15ة وذلــك بــنص المــادة المكونــة لهــذه الجريمــ

مــن  27بعنــوان ممارســة الاختصــاص بشــأن جريمــة العــدوان، هــذا وقــد أقــرت أيضــا المــادة 

                                                           

  35على عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -1
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نفس النظام مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جريمة العدوان وذلـك بغـض النظـر 

  1ولاه.عن الصفة التي يحملها الشخص أو المنصب الذي يت

وباســتقراء تعريــف جريمــة العــدوان الــوارد بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

نخلص إلى أن الاعتداءات والانتهاكات التي تصيب البيئة وتوصف علـى أنهـا جـرائم بيئيـة 

دولية لا تندرج ضمن الأفعـال المكونـة لجـرائم العـدوان طبقـا لقواعـد القـانون الـدولي الجنـائي 

غم من أن جرائم العدوان بمختلف أشكالها قد تؤدي في الغالب إلـى وقـوع انتهاكـات على الر 

خطيــرة تمــس بعناصــر البيئــة الطبيعيــة والوضــعية وتنــتج عنهــا أضــرار جســيمة تتطلــب جهــد 

  ووقت كبيرين لإصلاحها. 

كـــان للفقـــه الـــدولي مســـاهمة واضـــحة فـــي  أعـــلاه توضـــيحهســـبق وإلـــى جانـــب كـــل مـــا 

ب وذلك ببيان ماهيتها ووضع تعريـف محـدد لهـا قصـد تجنـالحرب جرائم التأصيل القانوني ل

قــد عــرف الفقيــه "أوبنهــايم" جــرائم الحــرب علــى أنهــا: إفــلات مجرمــي الحــرب مــن العقــاب، ف

أعمال العداء التي يقوم بها الجنود أو غيرهم من أفراد العـدو متـى كـان مـن الممكـن عقابـه "

      2...".أو القبض على القبض على مرتكبه

وقــد عــرف الــبعض الأخــر جــرائم الحــرب بأنهــا: "الأفعــال التــي يشــكل ارتكابهــا انتهاكــا 

لقـــوانين وأعـــراف الحـــرب علـــى ســـبيل المثـــال اســـتخدام القـــوة فـــي التعـــذيب والاغتيـــال والنفـــي 

والمعاملة السيئة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وكـذا القتـل وسـوء المعاملـة لأسـرى 

في الرهائن وإعدامهم وسـلب الثـروات العامـة والخاصـة والتخريـب العشـوائي الحرب والتجارة 

    3.للمدن والقرى بدون ضرورة عسكرية"

                                                           

تعـديلات جوهريـة فـي  2010جـوان  11مـاي إلـى  31فقد تبنى المؤتمر الاستعراضـي المنعقـد بكمبـالا فـي الفتـرة مـن  -1

ساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتعلــق بوضــع تعريــف دقيــق لجريمــة العــدوان وإدراجهــا ضــمن اختصــاص النظــام الأ

مكرر للنظام الأساسي، وقد عرفـت الجريمـة  08وإضافة المادة  05من المادة  02المحكمة، وكان ذلك بحذف الفقرة 

  المذكور في المتن.  1974استنادا إلى قرار الجمعية العامة لسنة 

  .654د عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، صمحم -2

  . 654، صالمرجع نفسه -3
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الأفعـال التـي تقـع "الدكتور علي عبد القادر القهوجي جـرائم الحـرب علـى أنهـا:  هاعرف

 أثنـــاء الحـــرب بالمخالفـــة لميثـــاق الحـــرب كمـــا حددتـــه قـــوانين الحـــرب وعاداتهـــا والمعاهـــدات

      1."الدولية

هـــذا وقـــد نصـــت المواثيـــق والاتفاقيـــات الدوليـــة المعنيـــة بمكافحـــة جـــرائم الحـــرب علـــى 

مـــن لائحـــة  02تعريفـــات متعـــددة نـــذكر منهـــا التعريـــف الـــوارد بـــنص المـــادة السادســـة فقـــرة 

محكمــة نــورمبروغ حيــث عرفــت جــرائم الحــرب بأنهــا: "الأعمــال التــي تشــكل انتهاكــا لقــوانين 

     2.."وأعراف الحرب..

وقــد نصــت هــذه المــادة علــى أن جــرائم الحــرب هــي: "الجــرائم التــي ترتكــب بالمخالفــة 

لقــوانين الحــرب وعاداتهــا وتشــمل علــى ســبيل المثــال، أعمــال القتــل وســوء المعاملــة والإبعــاد 

ــــاليم  ــــة فــــي الأق ــــى الشــــعوب المدني ــــى العمــــل أو لأي غــــرض أخــــر، الواقعــــة عل للإكــــراه عل

مــال القتــل وســوء المعاملــة الواقعــة علــى أســرى الحــرب أو علــى المحتلــة، وتشــمل أيضــا أع

والتخريـــب  الأشـــخاص فـــي البحـــر وكـــذلك قتـــل الرهـــائن ونهـــب الأمـــوال العامـــة أو الخاصـــة،

  3.التعسفي للمدن أو القرى والتدمير الذي لا تبرره المقتضيات العسكرية"

جـرائم الحـرب  08عرف النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي نـص المـادة و 

الانتهاكـــات -02، 1949الانتهاكـــات الجســـيمة لاتفاقيـــات جنيـــف لســـنة -01بأنهـــا تعنـــي: "

الخطيـرة الأخـرى للقـوانين والأعـراف التـي تنطبـق فـي المنازعـات المسـلحة الدوليـة فـي إطـار 

المشــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف  03الانتهاكــات الجســيمة للمــادة -03القــانون القــائم حاليــا، 

الانتهاكــات الخطيــرة -04فــي حالــة وقــوع نــزاع مســلح غيــر ذي طــابع دولــي،  1949لســنة 

                                                           

  .75على عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -1

وفـي اتفاقيـات  1907و 1899وتجد قوانين وأعراف الحرب مصدرها في العرف الدولي ثم في اتفاقيـات لاهـاي لسـنة  -2

  .  1977افيين الملحقين بها لسنة والبرتوكولين الإض 1949جنيف الأربعة لسنة 

  .42-38المرجع السابق، صنصر الدين بوسماحة،  -3
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الأخــرى للقــوانين والأعــراف التــي تنطبــق فــي المنازعــات المســلحة غيــر ذات الطــابع الــدولي 

  .في إطار القانون القائم حاليا"

وبناء على ما تم استعراضـه نخلـص إلـى أن الانتهاكـات الجسـيمة والخطيـرة التـي تقـع 

ووفقا لـذلك البيئة تشكل طبقا لقواعد القانون الدولي الجنائي جريمة من جرائم الحرب، على 

فــإن مرتكبــي الجــرائم البيئيــة الدوليــة يتحملــون المســؤولية الجنائيــة الدوليــة لارتكــابهم جريمــة 

مــن جــرائم الحــرب وتوقــع علــيهم الجــزاءات الجنائيــة الدوليــة المقــررة لهــذا النــوع مــن الجــرائم 

    .كما سنأتي على توضيحه الدولية

  

  الفرع الثاني

  ة الدوليةيالتكييف القانوني للجريمة البيئ 

ة الدوليــة بشــكل خــاص قــد ظــل يــإن تقنــين الجــرائم الدوليــة بصــفة عامــة والجــرائم البيئ

حلما يراود أحـلام المجتمـع الـدولي منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، ولكـن حـال دون ذلـك 

ة والتي لا علاقة لها بالموجهات القانونية، ولقد اسـتمر الحـال علـى هـذا الاعتبارات السياسي

، والــذي قــنن 1998الوضــع حتــى صــدور النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســنة 

  1الجرائم الدولية، وذلك من خلال تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

الأسـس القانونيـة الدوليـة لتكييـف وباستقراء نصوص النظام الأساسي للمحكمة تتجلى 

الجريمة البيئية الدولية، وهو التكييف الذي يستند إلـى مجموعـة مـن المرتكـزات سـنأتي علـى 

  تبيانها بعد التطرق للأسس القانونية لتكييف الجريمة وذلك على النحو الآتي:   

  

   

     

                                                           

  .204محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -1
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  الفقرة الأولى

  دوليةالأساس القانوني الدولي لتكييف الجريمة البيئية ال

ســــبق وأن تطرقنــــا إلــــى تعريــــف الجريمــــة الدوليــــة عنــــد اســــتعراض المحــــاولات الفقهيــــة 

لتعريف الجريمة البيئيـة الدوليـة أيـن أوردنـا بعـض التعريفـات للجريمـة الدوليـة كمـا سـبق وأن 

استعرضنا بعض التعريفات بشـأن جريمـة الحـرب باعتبارهـا أحـد أنـواع الجـرائم الدوليـة طبقـا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولتحديـد الطبيعـة  08و 05ن لأحكام المادتي

ة الدولية نرى أنه من اللازم إيراد تعريف أخر لهذه الجريمة ولجريمـة يالقانونية للجريمة البيئ

  الحرب.

يمكـن أن نعـرف الجريمـة  1فبناء على تعريف الدكتور فتحي الشاذلي للجريمة الدولية،

سلوك إنساني غيـر مشـروع صـادر عـن إدارة إجراميـة يرتكبـه فـرد "على أنها:  البيئية الدولية

باســم الدولــة أو برضــا أو تشــجيع منهــا، وينطــوي علــى انتهــاك للبيئــة الطبيعيــة أو الوضــعية 

يقـــرر القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة والقـــانون الـــدولي الجنـــائي حمايتهـــا عـــن طـــرق الجـــزاء 

  .الجنائي الدولي"

الحرب على أنها تلك المخالفـات والانتهاكـات التـي تشـكل خرقـا لقـوانين وتعرف جرائم 

الحــرب وأعــراف الحــرب والتــي يرتكبهــا المقــاتلون وأفــراد الجيــوش النظاميــة والقــوات المحالفــة 

  2بوجه عام أو حتى من جانب المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية والداخلية.

الدوليــة وتقســيماتها وباســتقراء نصــوص النظــام وبــالرجوع إلــى مــا ســبق بشــأن الجريمــة 

ــــــى أن الانتهاكــــــات  ــــــص إل ــــــات أعــــــلاه نخل ــــــة والتعريف ــــــة الدولي الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائي

والاعتداءات الخطيرة التي قد تهدد أو تلحق أضرار جسيمة بالبيئة أثناء النزاعـات المسـلحة 

                                                           

نشـــأتها وتشـــكيلها والـــدول الموقعـــة عليهـــا والإجـــراءات أمامـــه -فـــرج علـــواني هليـــل، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أنظـــر  -1

ـــــو  18ليـــــة وأركانهـــــا علـــــى ضـــــوء نظـــــام رومـــــا الأساســـــي فـــــي واختصاصـــــها، الجـــــرائم الدو  ط، دار  ، د-1998يولي

  .71، ص2009 مصر، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،

  .38-37هشام مصطفى محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -2
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قـانون الـدولي الجنـائي علـى الدولية والداخلية تشكل جريمة دولية وتكيف هذه الجريمة فـي ال

  أنها جريمة حرب.    

مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة  04البنـــد  02فقـــرة  08حيـــث تـــنص المـــادة 

ـــه: فـــالدوليـــة  ي ســـياق استعرضـــها للأفعـــال التـــي توصـــف علـــى أنهـــا جـــرائم حـــرب علـــى أن

هــذا  "لغــرض هــذا النظــام الأساســي تعنــي جــرائم الحــرب...، تعمــد شــن هجــوم مــع العلــم أن

الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصـابات بـين المـدنيين أو عـن إلحـاق 

أضــرار مدنيــة أو عــن إحــداث ضــرر واســع النطــاق وطويــل الأجــل وشــديد للبيئــة الطبيعيــة 

  .يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة"

س المـادة علــى اعتبــار الخروقـات الآتيــة بمثابـة جــرائم حــرب: مـن نفــ 09ويـنص البنــد 

أو "تعمـد توجيــه هجمـات ضــد المبـاني المخصصــة للأغـراض الدينيــة أو التعليميـة أو الفنيــة 

..." وهــي الأفعــال التــي تمثــل فــي رأينــا انتهــاك خطيــر الخيريــة والآثــار التاريخيــةالعلميــة أو 

ــــالمفهوم الواســــع وال ــــة إذا مــــا أخــــذنا ب ــــذي يشــــمل العناصــــر الطبيعيــــة للبيئ ــــة وال شــــامل للبيئ

والوضعية أي جملـة مـا أنجـزه الإنسـان مـن منشـآت لتلبيـة حاجاتـه وخاصـة الآثـار التاريخيـة 

والتي أصبحت مع مرور الزمن جـزء لا يتجـزأ مـن البيئـة الطبيعيـة ومـوروث إنسـاني محمـي 

  بالممتلكات الثقافية.   دوليا، وهي العناصر البيئية التي تعرف في نطاق القانون الدولي

ويعــــد هــــذا بمثابــــة تقــــدم كبيــــر فــــي تجــــريم الهجمــــات الموجهــــة ضــــد البيئــــة بمختلــــف 

عناصــرها الطبيعيــة والوضــعية ونحــن هنــا نخــالف الــرأي الــذي يأخــذ بالتفســير الضــيق لهــذا 

المذكورة أعلاه لا يشـمل الجـرائم البيئيـة المرتكبـة  08التكييف ويجد أن ما ورد بنص المادة 

نـــاء النزاعـــات المســـلحة الداخليـــة خاصـــة وأن نـــص المـــادة يشـــمل وبشـــكل صـــريح جـــرائم أث
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الحرب التي تشكل انتهاكات جسـمية وخطيـرة علـى العناصـر الوضـعية للبيئـة سـواء ارتكبـت 

       1تلك الجرائم أثناء النزاعات الدولية أو النزاعات غير الدولية.

قــع علــى البيئــة عــن طريــق المواثيــق وكمــا ســبق القــول فــإن تجــريم الانتهاكــات التــي ت

الدوليــة بصــفة عامــة جــاء متــأخرا، ولــم يــتم تكييــف جــرائم الاعتــداء علــى البيئــة فــي القــانون 

الــــدولي الجنــــائي علــــى أنهــــا جــــرائم حــــرب خــــلال وضــــع القواعــــد الأولــــى لقــــانون النزاعــــات 

القـــــرن المســــلحة أو مــــا يعــــرف بالقـــــانون الــــدولي الإنســــاني إلا مــــع بدايـــــة الســــبعينات مــــن 

الماضـــي، ليتطـــور هـــذا المفهـــوم فـــي الـــزمن المعاصـــر وتكيـــف تلـــك الاعتـــداءات علـــى أنهـــا 

جـــرائم حـــرب بـــنص قـــانوني دولـــي صـــريح بعـــد اعتمـــاد النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة 

  2الدولية.

غيــر أنــه هنــاك بعــض النصــوص الدوليــة العرفيــة والاتفاقيــات التــي ســبق وأن جرمــت 

  الإنسانية زمن الحروب بصورة غير مباشرة الاعتداءات على البيئة 

صـــراحة علــى الجريمـــة البيئيـــة  العســكرية الدوليـــة لنــورمبرغ لـــم يــنص ميثــاق المحكمـــةف     

الدوليــة باعتبارهــا جريمــة مــن الجــرائم الدوليــة غيــر أنــه وباســتقراء نــص المــادة السادســة مــن 

أضــرار ولــيس لهــا فائــدة  "أي اســتخدام لوســائل قتاليــة تســبب الميثــاق والتــي تــنص علــى أن:

نخلــص مــن خــلال كونهــا قاعــدة عامــة إلــى أن الميثــاق  .عســكرية تعتبــر مــن جــرائم الحــرب"

                                                           

م الأساســي للمحكمــة لبنــود النظــاالشــاملة علــى الــرأي الــراجح فــي الفقــه الــدولي الجنــائي والقــراءة  وبــالاطلاعذلــك أنــه  -1

الجنائية الدولية والوقوف على الممارسة الواقعية للقضاء الجنائي الدولي نجد جـرائم الحـرب تعنـي الخروقـات الخطيـرة 

لقــوانين وأعــراف الحــرب متــى ارتكبــت علــى نطــاق واســع فــي إطــار نــزاع مســلح أو داخلــي، بحكــم أن إدراج النزاعــات 

لدولي الجنـائي يتـواءم مـع القـانون الـدولي العرفـي، ويعكـس الواقـع المعـاش حيـث المسلحة الداخلية في نطاق القانون ا

 الإنســان والبيئــةب مســتأن أغلــب النزاعــات المســلحة فــي العقــود الأخيــرة كانــت داخليــة ونــتج عنهــا انتهاكــات خطيــرة 

  .معا بمفهومها الواسع

الوثيقـة الوحيـدة التـي  2002يوليـو  01النفـاذ فـي  ويعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والـذي دخـل حيـز -2

جرمت بنص صريح الاعتداء على البيئة الطبيعية زمن النزاعات المسلحة، وعلى الرغم من أن القانون الدولي بصفة 

عامــة والقــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــدولي الجنــائي بصــفة خاصــة قــد اهتمــا بمكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة علــى 

يد الدولي بيد أن القانون الدولي يبقى في رأينا بعيد كل البعد عن ضمان حماية جنائية فعالة للبيئـة مـن التلـوث الصع

  وخاصة زمن النزاعات المسلحة.
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يجــرم ضــمنيا الأضــرار الجســيمة اللاحقــة بالبيئــة مــن جــراء العمليــات العســكرية التــي تــدخل 

  ضمن مقتضيات هذه المادة. 

م يحـــر علـــى ت 1949لســـنة  مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة 146المـــادة  تنصـــ هـــذا وقـــد

يشــمل البيئــة  تــدمير الممتلكــات دون أيــة ضــرورة عســكرية وهــو مــا يفهــم مــن أن التــدمير قــد

فهي تعطـي أمثلـة  1977من البرتوكول الإضافي لسنة  85المادة  بعناصرها المختلفة، أما

عــن الأفعــال التــي تشــكل انتهاكــات جســيمة ترقــى إلــى جريمــة حــرب ومثالهــا هجمــات الــردع 

علـى البيئــة البحريــة، وبـذلك فــإن تـدمير البيئــة تبعــا لـنص هــاتين المــادتين دون غيـر المبــررة 

أية ضرورة عسكرية يعد انتهاك وتعـدي خطيـر للقـانون الـدولي الإنسـاني وجريمـة حـرب فـي 

  حق البيئة.

كمـــا أن مبـــدأ حمايـــة البيئـــة قـــد ظهـــر بشـــكل واضـــح فـــي البروتكـــول الإضـــافي الأول 

منــه علــى  03فقــرة  35، حيــث نــص فــي المــادة 1977نة الملحــق بالاتفاقيــات والصــادر ســ

حظــر اســتخدام وســائل أو أســاليب القتــال والتــي يقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة 

مــــن  04فقــــرة  85الطبيعيــــة أضــــرار واســــعة الانتشــــار وطويلــــة الأمــــد، كمــــا تــــنص المــــادة 

لتــي تمــارس خلافــا لمــا تعتبــر انتهاكــات جســيمة تلــك الاعتــداءات ا"البروتوكــول علــى أنــه: 

تقضي به اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكـولين الإضـافيين لهـا ومثالهـا القيـام بشـن هجمـات 

الردع على البيئة البحرية، ما لم توجد أدلة تثبت استخدام أعالي البحـار لأغـراض عسـكرية 

يــة مــن طــرف العــدو أو أنــه وضــع صــواريخ بهــا، الشــيء الــذي يــؤدي إلــى جعــل البيئــة البحر 

  .هدفا عسكريا مباشرا"

بمــا أن الممتلكــات الطبيعيــة والآثــار التاريخيــة وغيرهــا مــن المنشــآت التــي تعبــر عــن و 

البيئــة الوضــعية والتــي كمــا ســبق وأن أشــرنا تمثــل جــزاء لا يتجــرأ مــن الممتلكــات الطبيعيــة 

ومـــورث إنســـاني محمـــي دوليـــا، وأن هـــذه الممتلكـــات تـــدخل فـــي مجملهـــا ضـــمن الممتلكـــات 

افية ولأن الأفعـال التـي تلحـق أضـرارا جسـيمة بتلـك الممتلكـات الطبيعيـة والوضـعية تمثـل الثق
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فــي رأينــا انتهــاك خطيــر بالبيئــة وقــد يرقــى إلــى جريمــة حــرب وهــو مــا تعــززه اتفاقيــة حمايــة 

منهـا علـى أن: "الـدول الأطـراف  28، والتـي تـنص فـي المـادة 1954الأعيان الثقافية لسنة 

ـــة المخـــالفين للقواعـــد الخاصـــة بحمايـــة ملزمـــة بضـــرورة أن تضـــم ن قوانينهـــا الداخليـــة معاقب

ومن باب أولى فإن الانتهاكات التي تقـع علـى تلـك الممتلكـات زمـن  ،".الممتلكات الثقافية..

أن تجرم في القانون الدولي الجنائي بوصفها اعتـداءات تـدخل دون ب النزعات المسلحة يج

مـن النظـام الأساسـي  08من المادة  09ا بنص البند أي شك   وهو ما تم بالفعل وفقا لرأين

               1للمحكمة الجنائية الدولية كما سبق وأن أشرنا.

اتفاقيـــة حظـــر اســـتخدام تقنيـــات التغييـــر فـــي البيئـــة لأغـــراض عســـكرية لســـنة وتعتبـــر هـــذا   

ض والمبرمــة تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة إحــدى أولــى الاتفاقيــات الدوليــة التــي تتعــر  1976

لموضوع حماية البيئة بشكل مباشر، حيث تنص الاتفاقية على مبـدأ الحظـر ومبـدأ الوقايـة، 

ويفيد مبدأ الحظر على أنه يحظر على كل الدول الأطراف ويمنع عليها كـل الأعمـال التـي 

تتعارض ومضمون أحكامها والتي تهدف إلى حظر اسـتخدام التقنيـات العلميـة والتكنولوجيـة 

تـؤدي إلــى تغيـرات سـلبية فـي البيئـة، وفــي حـال مخالفـة الـدول الأطــراف  التـي مـن شـأنها أن

ة ءللهـــذا الحظـــر فـــإن ذلـــك يشـــكل خـــرق لأحكـــام الاتفاقيـــة ويعـــرض الـــدول المخالفـــة للمســـا

      2الجنائية.

  

  

  

                                                           

للاطلاع على مقتضيات الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في نطاق القـانون الـدولي الإنسـاني راجـع بلخيـر طيـب،  -1

ــدول فــي ظــل أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي النظــام القــانوني  لمســؤولية ال

  .221-205، ص2016القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

ســلم أو ويفهــم مــن هــذا الحظــر أن اســتخدام تلــك التقنيــات الممنوعــة محظــور علــى الــدول الأطــراف ســواء فــي زمــن ال -2

الحرب، وفي حال استخدامها أثناء النزاعات المسلحة فإن التغييـرات التـي تحـدث علـى البيئـة يمكـن أن تشـكل جريمـة 

  حرب على اعتبار أن أي استخدام لتلك التقنيات يفتح باب المساءلة الجنائية ضد الدول المخالفة.
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  الفقرة الثانية

  ة الدوليةيمرتكزات تكييف الجريمة البيئ 

ة الدوليــة علــى يــجريمــة البيئترتكــز نصــوص القــانون الــدولي الجنــائي بشــأن تكييــف ال

ـــة علـــى الصـــعيد  أنهـــا جريمـــة حـــرب علـــى عـــدة مرتكـــزات لعـــل أهمهـــا تلـــك الجهـــود المبذول

الرســـمي بعــــد أن أصـــبحت الحــــروب واقعــــا مألوفـــا فــــي الحيــــاة الدوليـــة الحديثــــة والمعاصــــرة 

لإدخـــال المبـــادئ الإنســـانية فـــي القتـــال وبغيـــة الحـــد مـــن أضـــرارها الجســـيمة علـــى الإنســـان 

  ه.وبيئت

وهي المبادئ التـي يأخـذ بهـا المجتمـع الـدولي أثنـاء النزاعـات المسـلحة، والتـي كرسـت 

  عن طريق وضع جملة من الضوابط القانونية لتنظيمها.

وقـــد بـــدأت تلـــك الجهـــود المســـتهدفة لحمايـــة البيئـــة زمـــن الحـــروب علـــى هيئـــة عـــادات 

ور الــزمن لتشــكل جــزاء تراعيهــا الــدول فــي القتــال واســتقرت كمــا ســبق وأن أشــرنا أعــلاه بمــر 

  مستمد من قانون الحرب تم تكريسه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويمكــن أن نــؤرخ لبــدايات حركــة تــدوين تلــك الضــوابط أو القواعــد القانونيــة منــذ بدايــة 

  النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أين أقر خلاله عدة وثائق دولية.

الدوليـة تكيـف علـى أنهـا جريمـة حـرب، فـإن جـل التسـاؤلات التـي  ولأن الجريمة البيئيـة

 أثارها الفقه بشأن تلك الوثائق المنظمة للمنازعات المسلحة ستنعكس عليها. 

فالقواعــــد القانونيــــة المنظمــــة للحــــرب والــــواردة فــــي تلــــك الوثــــائق يطلــــق عليهــــا قــــوانين 

ــــدولي  وأعــــراف الحــــرب، إلا أن هــــذا المصــــطلح أصــــبح مثــــار تســــاؤل فــــي ظــــل القــــانون ال

المعاصــر مــن عــدة جوانــب ومنهــا مــا يتعلــق بــالجرائم التــي تشــكل انتهاكــا لقــانون المنازعــات 

  1المسلحة.

                                                           

 وليــة، د ط، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية،عبــاس هاشــم الســعدي، مســؤولية الفــرد الجنائيــة عــن الجريمــة الد -1

  .102، ص2002 مصر،
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ة يــوكمثــال عــن تلــك التســاؤلات التــي تــنعكس بشــكل جلــي فــي رأينــا علــى الجريمــة البيئ

ليـة الدولية في هذا المجال التمييز الذي نستوحي منه قصر جرائم الحرب بوصفها جرائم دو 

  على الخروق الخطيرة فقط دون غيرها.

فقد اتجه البعض من الفقهاء إلى أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني هي انتهاك مبـادئ  

  هذا القانون سواء ما يسمى بمبادئ قانون جنيف أو قانون لاهاي.

وممــا لا شــك فيــه حســب هــذا الــرأي أن انتهاكــات القــانون الــدولي الإنســاني ليســت أيــة 

الفـــات للمبـــادئ التـــي يقـــوم عليهـــا بـــل هـــي المخالفـــات عاليـــة الخطـــورة ويســـتند فـــي ذلـــك مخ

مــن مشــروع مدونـة الجــرائم المخلــة بسـلم البشــرية وأمنهــا والتــي  20كمثـال علــى نــص المـادة 

  1تشترط لاعتبار فعل ما جريمة حرب ارتكابه بصورة منتظمة أو على نطاق واسع.

حكــم أن التمييــز الــوارد فــي اتفاقيــات جنيــف فــي حــين أن الــبعض يتجــه بخــلاف ذلــك ب

الملحــــق بالاتفاقيــــات بــــين  1977والبرتوكــــول الإضــــافي الأول لعــــام  1949الأربعــــة لســــنة 

ة الدوليــة لا يــالخــروق الخطيــرة وغيرهــا فــي جــرائم الحــرب، والتــي مــن ضــمنها الجريمــة البيئ

ين مقاصــد القــانون يمكـن أن يشــكل اســتثناء لمتابعــة مرتكبـي تلــك الخروقــات، ذلــك أن مـن بــ

الجنائي الدولي والقـانون الـدولي الإنسـاني كمـا هـو الحـال فـي القـوانين الجزائيـة الوطنيـة هـو 

2حماية البيئة من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
   

وبــذلك يكــون أمــرا بـــديهيا ووفقــا لمبــدأ الشــرعية اشـــتراط إيقــاع عقوبــات شــديدة واتخـــاذ 

تشـكل انتهاكـا صـارخا بعناصـر البيئـة المختلفـة وتلحـق  إجراءات خاصة بشأن الأفعال التـي

                                                           

  .59أمجد هيكل، المرجع السابق، ص -1

للوقــوف علــى مفهــوم الانتهاكــات الجســيمة والمخالفــات البســيطة وفقــا لأحكــام القــانون الــدولي الإنســاني راجــع بلخيــر  -2

  وما يليها.  292طيب، المرجع السابق، ص
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بها أضرار جسيمة، كالتدمير الشامل للغابـات دون أيـة ضـرورة حربيـة، أو اشـتراط عقوبـات 

  1وإجراءات أخف للخروقات البسيطة.

ة الدولية لا ينفـي عـن الفعـل صـفته الجرميـة يلذلك فإن التدرج في جسامة الجرائم البيئ

مر بالموضوع، ويكـون الأثـر القـانوني المترتـب علـى خـرق أيـة قاعـدة مـن بقدر ما يتعلق الأ

قوانين وأعـراف الحـرب المقـررة لحمايـة البيئـة زمـن النزاعـات المسـلحة جريمـة حـرب تعـرض 

        2مقترفها للعقاب.

ة الدوليـة يـومن بين المرتكـزات التـي تـم التوصـل مـن خلالهـا إلـى تكييـف الجريمـة البيئ

ـــة علـــى أنهـــا جريمـــة  ـــة الدولي حـــرب وبـــنص صـــريح فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائي

  الاعتماد على المبادئ العامة لقوانين وأعراف الحرب.

ولتوضيح ذلك نأخذ بتصنيف الفقه للقواعد المكتوبة المتضمنة في تلك القوانين والتـي 

لاهــاي تشــكل جــرائم الحــرب انتهاكــا لهــا إلــى نمطــين، حيــث يتمثــل الــنمط الأول فــي قــانون 

وهو مجوعة القواعد التـي تبـين حقـوق وواجبـات المحـاربين فـي ممارسـتهم للعمليـات الحربيـة 

  3وكذلك الوسائل المفروضة على وسائل القتال.

أما الـنمط الثـاني فيتمثـل فـي قـانون جنيـف أو القـانون الـدولي الإنسـاني وهـو مجموعـة 

يا الحــرب مــن مقــاتلين وغيــرهم القواعــد القانونيــة الهادفــة إلــى ضــمان احتــرام وحمايــة ضــحا

    4ومعاملتهم معاملة إنسانية.

                                                           

ذلــك فقــد اقتصــر النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن الانتهاكــات التــي تلحــق ضــرر  وعلــى الــرغم مــن -1

المــذكورة آنفــا علــى الاختصــاص بالانتهاكــات الجســيمة أو الخطيــرة فقــط، وهــو مبــدأ عــام  08بالبيئــة فــي نــص المــادة 

  يشمل كافة الجرائم.

  .108ص عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، -2

  .109ص نفسه،المرجع  -3

وعلى الـرغم صـحة هـذا التصـنيف فهنـاك صـعوبة قائمـة بشـأن رسـم الحـد الفاصـل بـين قـانون لاهـاي وقـانون جنيـف،  -4

بحكم أن اتفاقيات لاهاي تتضمن قواعد منظمة لأمر أضحت مـن الأمـور التـي تنظمهـا اتفاقيـات جنيـف، ومـن ناحيـة 

قيقــة قواعــد تتعلــق بأســاليب ممارســة العمليــات الحربيــة، أخــرى يتضــمن قــانون جنيــف بعــض القواعــد التــي هــي فــي الح

  غير أن قانون جنيف يكون أكثر تعلقا بحقوق الإنسان. 
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فانطلاقا من هذا التصنيف والتعليل سنقف على أهم تلك المرتكزات والـذي يتمثـل فـي 

أحــد المبــادئ العامــة التــي يقــوم عليهــا قــانون لاهــاي وهــو مبــدأ تجــريم الأســلحة التــي تســبب 

    1آلاما لا داعي لها.

وتقاطعـــه مـــع مبـــدأ الحمايـــة القانونيـــة غيـــر المباشـــرة  2بـــدأ،وبنـــاء علـــى مـــدلول هـــذا الم

لعناصر البيئة الإنسانية بوصفه أحد مقتضيات الحماية الجنائية للبيئة فـي القـانون الـداخلي 

  والقانون الدولي كما سبق وأن أشرنا من جهة.

ك وأخـذا بـالقيود الــواردة علـى اســتخدام الأسـلحة النوويــة للأغـراض الحربيــة واعتبـار ذلــ

جريمة دولية طبقا للمبادئ العامة للقانون الدولي والمنـاداة بحظـر اسـتخدامها وعـدم خضـوع 

ـــة  ـــدأ حظـــر اســـتخدام الأســـلحة الكيماوي الحظـــر لأي اســـتثناء ومهمـــا كانـــت المبـــررات، وبمب

         3والبايولوجية من جهة ثانية.

ا المبــدأ عنــد وقــد ارتكــز واضــعو النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى هــذ

تكييــف الجريمــة البيئيــة الدوليــة بحكــم أن اســتعمال الأســلحة النوويــة لا ينطــوي علــى تــأثير 

مــدمر للعــدو فحســب بــل يــؤدي إلــى ولادة انفجــارات حراريــة كثيفــة ينــتج عنهــا موجــات نوويــة 

مشــعة وتبقــى مســتمرة فــي الغــلاف الجــوي وتتكــون تلــك الإشــعاعات مــن مــزيج مــن مخلفــات 

                                                           

  .112عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص -1

الأســلحة التــي لا يكــون "تــي: وردت تعــاريف عديــدة للأســلحة التــي تســبب آلامــا لا داعــي لهــا نــذكر منهــا التعريــف الآ -2

ضــروريا وتســتخدم للانتصــار علــى الخصــم، أو التــي تســبب آلامــا بشــرية خــارج حجــم المزايــا التــي يمكــن اســتخدامها 

  إحرازها باستخدام وسائل القتال الاعتيادية".

القانون الدولي لا يزال قاصـرا علـى اللحـاق بـالتطور التكنولـوجي السـريع الـذي حصـل القائل بأن نشير هنا إلى الرأي  -3

لحة تشـكل خطـر كبيـر علـى الحيـاة والبيئـة الإنسـانية فـي حـال اسـتخدامها أو مـا يعـرف بأسـلحة في مجال التسلح بأسـ

الــدمار الشــامل، بحكــم أن المبــادئ التــي تحكــم قــوانين وأعــراف الحــرب ومــن بينهــا المبــادئ الــواردة فــي قــانون لاهــاي 

ثان في الفقه الدولي ونحن نؤيـده  بقيت على حالها ولم يطرأ عليها أي تعديل يواكب ذلك التطور، غير أن هناك رأي

يؤسس لإمكانية الاعتماد على تلك المبادئ لسد هذا القصور الملحوظ خاصة بعـد ظهـور الأسـلحة النوويـة والأسـلحة 

  .ميائية والبايولوجية والتي تمثل مصدرا خطير لتهديد البيئة وما تحويه من كائنات بالدمار والفناءيالك
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لغبــار والــذي يســتقر فــي الغــلاف الجــوي ممــا يــؤدي إلــى حصــول تلــوث دائــم فــي الانفــلاق وا

    1البيئة.

كمــا أن خطــورة الأســلحة الكيميائيــة والبايولوجيــة وتأثيرهــا علــى الكائنــات الحيــة تكمــن 

فـــي اعتمادهـــا علـــى العناصـــر الســـمية التـــي تحتويهـــا المـــواد الكيميائيـــة ولـــيس علـــى طاقـــات 

      2لانفجار والاحتراق.تفاعلها، أي لا تعتمد على ا

أما عـن الأسـلحة البايولوجيـة فتتكـون مـن كائنـات حيـة ومـواد ملونـة يـراد بهـا فـي زمـن 

  الحرب إحداث الأمراض أو الموت في الإنسان والحيوان والنبات.

فلهـــذه الأســـباب شـــكل حظـــر اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة وغيرهـــا مـــن الأســـلحة الفتاكـــة 

ئـة أحـد أهـم المرتكـزات حسـب رأينـا فـي تكييـف الجريمـة البيئيـة التي تسبب تدميرا شاملا للبي

الدوليــة علــى أنهــا جريمــة حــرب، وهــو الحظــر الــذي يســتند كمــا ســبق وأن أشــرنا إلــى مبــدأ 

  .  1907حظر الأسلحة التي تسبب معاناة غير ضرورية الوارد في لوائح لاهاي لسنة 

لتغييـــر التربـــة التـــي  وأخـــذت بـــه معاهـــدة حظـــر اســـتخدام وســـائل عســـكرية أو عدائيـــة

، وقــد أشــارت فــي ذلــك إلــى التغييــرات البيئيــة التــي يتســبب 1978دخلــت حيــز التنفيــذ ســنة 

فيها تلاعب بشري متعمد بالعمليات الطبيعية والمؤثرة في ديناميكيـة وتشـكيل هيكـل الأرض 

بمــــا فـــــي ذلـــــك النبـــــات والحيـــــوان واليابســـــة والمحـــــيط المـــــائي والغـــــلاف الجـــــوي أو الفضـــــاء 

     3ارجي.الخ

                                                           

  .112ع السابق، صعباس هاشم السعدي، المرج -1

فالأســلحة الكيميائيــة تتضــمن غــازات ســامة للأعصــاب، غــازات خانقــة، غــازات مســيلة للــدموع، غــازات مهيجــة والتــي  -2

يضـفى اسـتخدامها إلـى أضـرار خطيـرة تمـس بالصـحة العامـة، أمـا عـن الأسـلحة البايولوجيـة فتتكـون مـن كائنـات حيـة 

مراض أو الموت في الإنسان والحيوان والنبات وهي تقسم إلى أسلحة حداث الأأالحرب  نومواد ملونة براد بها في زم

  مميتة وأسلحة غير مميتة...

، الجزائـــر، للنشـــر والتوزيـــع صـــباح العيشـــاوي، المســـؤولية الدوليـــة عـــن حمايـــة البيئـــة، الطبعـــة الأولـــى، دار الخلدونيـــة -3

  . 165، ص2010
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  الفصل الثاني

  القانونية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم تلويث البيئة الأحكام

  

هنـــاك الكثيـــر مـــن الموضـــوعات القانونيـــة الهامـــة التـــي تســـتحق البحـــث والدراســـة فـــي 

إطــــار القــــانون الــــدولي الجنــــائي لحمايــــة البيئــــة، ذلــــك أن تلــــك الموضــــوعات تشــــمل الشــــق 

ئم تلويـــث البيئـــة، وهـــو مـــا يعـــرف بالقـــانون الـــدولي الجنـــائي الموضـــوعي، الموضـــوعي لجـــرا

إضافة إلى الجوانـب الإجرائيـة المتعلقـة بمكافحـة تلـك الجـرائم والتـي يحكمهـا القـانون الـدولي 

  الجنائي الإجرائي.

فالحــد مــن الجــرائم البيئيــة الدوليــة ومســاءلة مرتكبيهــا وعقــابهم يشــكل الهــدف الرئيســي 

ي الجنـائي لحمايـة البيئـة باعتبـاره فـرع مـن فـروع القـانون الـدولي الجنـائي، فهـو للقانون الـدول

بمثابـــة القســـم الخـــاص لـــه فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة البيئـــة الدوليـــة مـــن التلـــوث، فالقـــانون الـــدولي 

الجنـــائي لحمايـــة البيئـــة يقـــرر العقـــاب علـــى كـــل انتهـــاك للنظـــام العـــام الـــدولي فـــي أحـــد أشـــد 

جسامة، فـالجرائم البيئيـة الدوليـة لا تقتصـر فحسـب علـى المسـاس صور هذا الانتهاك من ال

بالبيئـة والإضـرار بهــا بـل تتمثــل جـرائم هــذا القـانون فـي مخالفــة قـوانين الحــرب وأعرافهـا ومــا 

  يرتكب فيها من فظاعات وأعمال وحشية تلحق أضرار جسيمة بالبيئة الإنسانية.

ة الدوليــة ويبــين العقــاب يــرائم البيئووجــود قــانون دولــي جنــائي لحمايــة البيئــة يحــدد الجــ

عليهــا يمكــن أن يكــون وســيلة لتحقيــق التــوازن العــادل بــين المحافظــة علــى المصــالح البيئيــة 

ـــة، واحتمـــالات العبـــث بمقـــدراتها مـــن ناحيـــة أخـــرى، وفيمـــا يلـــي  ـــدولي مـــن ناحي للمجتمـــع ال

ن خـلال التعمـق فـي سنتطرق للآليات القانونيـة الدوليـة المقـررة لتحقيـق ذلـك التـوازن وهـذا مـ

ــــة  ــــي الجــــرائم البيئيــــة الدولي ــــة الموضــــوعية لمحاكمــــة مرتكب دراســــة الأحكــــام القانونيــــة الدولي

(المبحــث الأول)، والأحكــام القانونيــة الدوليــة الإجرائيــة المنظمــة لتلــك المحاكمــات (المبحــث 

  الثاني). 
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  الأولالمبحث 

  يث البيئةالأحكام الموضوعية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم تلو  

 

إن الأحكــام الموضــوعية تعــد مــن المســائل الهامــة والرئيســية التــي ينبغــي التعــرض لهــا 

عنـــد التعامـــل مـــع انتهـــاك القـــانون الـــدولي الجنـــائي لحمايـــة البيئـــة خـــلال المحاكمـــة وتوقيـــع 

الجــزاء الجنــائي المقــرر ضــد مرتكبــي تلــك الانتهاكــات، ذلــك أنــه لا جريمــة بيئيــة دوليــة دون 

ها بوهذه المسؤولية إما أن تقوم ضد الدولة مرتكبة الجـرائم بتوجيـه منهـا أو لصـاحمسؤولية، 

أو ضد الأفراد، غير أنه واتساقا مع سوابق المحاكمات الدولية عن جرائم الحرب نسـلم بـأن 

المســؤولية هــي مســؤولية الفــرد، وهــو مــا اســتقر عليــه المجتمــع الــدولي فــي النظــام الأساســي 

  ولية.للمحكمة الجنائية الد

وفي حال قيام المسؤولية الجنائيـة الدوليـة الفرديـة ضـد مرتكبـي الجـرائم البيئيـة الدوليـة 

تـــتم معـــاقبتهم وفقـــا للقـــانون الـــدولي الجنـــائي لحمايـــة البيئـــة، ولاســـتعراض وضـــع الفـــرد بـــين 

أشــخاص القــانون الــدولي وتأصــيل مســؤوليته الجنائيــة عــن تلــك الجــرائم والقواعــد التــي تحكــم 

ه المســـؤولية والجــزاءات الجنائيــة الدوليـــة الواجــب تطبيقهــا وفقـــا للقــانون الجنـــائي تطبيــق هــذ

الدولي سنخصص هذا المبحث لدراسة مبادئ وأحكام المسؤولية الجنائية الدولية عن جـرائم 

تلويـــث البيئـــة (المطلـــب الأول)، واســـتعراض الجوانـــب القانونيـــة الدوليـــة للجـــزاءات الجنائيـــة 

  الجرائم (المطلب الثاني). المقررة لمرتكبي تلك

  

  المطلب الأول

  المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم تلويث البيئة 

تحتل المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة أهميـة بالغـة فـي إطـار القـانون الـدولي الجنـائي، فقـد 

اعتــرف فقهــاء القــانون الــدولي المعاصــر بــالفرد كشــخص مــن أشــخاص القــانون الــدولي بعــد 
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ولــة هــي الشــخص الرئيســي الــذي يمثــل محــل المســؤولية الجنائيــة، وقــد شــكلت أن كانــت الد

الحرب العالمية الثانية نقطة تحول هامة في سبيل الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد عن 

  الجرائم الدولية ومن بينها جرائم الحرب بما فيها الجريمة البيئية الدولية.

وليـــة للفـــرد فـــي العديـــد مـــن الوثـــائق الدوليـــة وقـــد تأكـــدت فكـــرة المســـؤولية الجنائيـــة الد

وبلورتها وحددت معالمها المحاكمـات الدوليـة التـي سـبقت ظهـور النظـام الأساسـي للمحكمـة 

الجنائية الدولية، وبناء عليه فإن التطرق لأحكام المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئـة 

ختلـــــف الجوانـــــب المتعلقـــــة فـــــي نطـــــاق القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي يقتضـــــي الوقـــــوف علـــــى م

بالمســؤولية القانونيــة الدوليــة للدولــة ككيــان معنــوي عــن تلــك الجــرائم (الفــرع الأول)، ولأحكــام 

  المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم البيئية الدولية (الفرع الثاني). 

     

  الفرع الأول

 المسؤولية القانونية للدولة عن جرائم تلويث البيئة 

يشـمل فـي جـزء منـه الجوانـب  لمكافحة جـرائم تلويـث البيئـة الدولي قانونيالإطار الإن 

التي تتعلق بتحديد الأسس القانونية التي تسـتند إليهـا المسـؤولية الدوليـة فيمـا يتصـل بحمايـة 

البيئة، فقـد جـاء نظـام المسـؤولية الدوليـة للدولـة عـن المسـاس بالبيئـة متسـقا والتطـور الـراهن 

دولية بشـكل عـام، وهـو النظـام الـذي لا يـزال يحظـى باهتمـام المجتمـع في نظام المسؤولية ال

الـــدولي ممـــثلا فـــي المجـــامع العلميـــة المعنيـــة بتطـــوير قواعـــد القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة 

    1والقانون الدولي الجنائي.

                                                           

  .147شاوي، المرجع السابق، صيصباح الع -1



  الأحكام القانونية الدولية لمكافحة مرتكبي جرائم تلويث البيئةالثاني:  الفصلالباب الثاني/

 

 
256 

ذلـــك أن قواعـــد القـــانون الـــدولي الخاصـــة بحمايـــة البيئـــة تكـــون عديمـــة الجـــدوى مـــا لـــم 

فعالــة لضـمان تطبيقهــا والإذعـان لهـا وعــدم انتهاكهـا، وأحكــام خاصـة بتســوية  ترافقهـا وسـائل

  1النزاعات الناشئة عن هذه الانتهاكات.

ومن هنا ظهرت الحاجـة لتطـوير قواعـد المسـؤولية الدوليـة فـي هـذا المجـال، لأن ذلـك 

المعنيـة  يساعد على تشجيع الامتثال للالتزامات البيئية الـواردة فـي مختلـف المواثيـق الدوليـة

بحمايـــة البيئـــة فـــي زمـــن الســـلم والحـــرب، وبالتـــالي يمكـــن أن تســـتخدم تلـــك القواعـــد لفـــرض 

عقوبــات علــى الســلوك غيــر القــانوني الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الــدول والــذي يرتــب إضــرار 

    2بالبيئة في أقاليم دول أخرى.

بشـكل عـام  واستنادا إلى هـذه الحاجـة طـرأ تطـور كبيـر علـى مفهـوم المسـؤولية الدوليـة

فبعــد أن كـــان المبــدأ الأساســـي للقـــانون الــدولي العـــام هــو الســـيادة المطلقـــة لكــل دولـــة علـــى 

إقليمها، وعـدم جـواز ترتيـب أو فـرض إي التـزام عليهـا يمنـع اسـتخدامها للمصـادر الموجـودة 

فــي إقليمهــا، تحــول المجتمــع الــدولي إلــى تبنــي قاعــدة أساســية تتمثــل بحــق كــل دولــة فــي أن 

  3ل ما تمتلكه شريطة ألا تسبب إضرار للدول الأخرى.تستخدم ك

وقــوام هــذا المفهــوم، أن الدولــة لا تســأل دوليــا فقــط فــي حالــة تســببها بإحــداث الضــرر 

لدولـــة أخـــرى، وإنمـــا تســـأل كـــذلك لمجـــرد انتهاكهـــا لقواعـــد القـــانون الـــدولي الخاصـــة بحمايـــة 

وليـــة فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى البيئـــة زمـــن الســـلم والحـــرب، أو عـــدم وفائهـــا بالتزاماتهـــا الد

  البيئة وحمايتها حتى ولو لم ينتج عن هذا الانتهاك أو عدم الوفاء أي ضرر.

وبعبارة أكثـر تحديـدا، فالنظـام الجديـد للمسـؤولية الدوليـة قـد روعـي فيـه تحقيـق التـوازن 

بـــين متطلبـــات الســـيادة الوطنيـــة ومقتضـــيات المصـــلحة للمجتمـــع الـــدولي، وبنـــاء علـــى ذلـــك 

                                                           

  .217بد الرحمان عبد الحديثي، المرجع السابق، صصلاح ع -1

  .218المرجع نفسه، ص -2

خطـوة للأمـام لحمايـة البيئـة الدوليـة مـن –راجع معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظـاهرة التلـوث  -3
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ن المقبــول أن تســأل الدولــة عــن الأفعــال المشــروعة التــي تباشــرها داخــل إقليمهــا أو صــار مــ

تحـــت إشـــرافها، متـــى كـــان مـــن شـــأن هـــذه الأفعـــال إلحـــاق الضـــرر بالبيئـــة فـــي أقـــاليم الـــدول 

       1الأخرى.

وقــد اســتقر هــذا المبــدأ فــي الكثيــر مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات والمواثيــق والإعلانــات 

ة بحماية البيئـة، وأصـبح الالتـزام بـه مـن المسـائل الجوهريـة فـي دعـم وتطـوير الدولية المتعلق

    2العلاقات الدولية وتجنيب البشرية انتهاكات تمس بالبيئة المحيطة بها.

هذا وقد توسع نطاق مفهوم المسؤولية الدوليـة عـن الإضـرار بالبيئـة الإنسـانية ليصـبح 

عـــــن الأضـــــرار اللاحقـــــة بالبيئـــــة جـــــراء أكثـــــر شـــــمولية، وتتحمـــــل بـــــذلك الدولـــــة المســـــؤولية 

الانتهاكات الخطيرة للالتزامات الدولية ذات الأهميـة الجوهريـة لحمايـة البيئـة زمـن النزاعـات 

  المسلحة الدولية والداخلية والواردة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي.  

ولــة ككيــان معنــوي عــن جــرائم وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن دراســة المســؤولية القانونيــة للد

تلويــث البيئــة بشــكل عــام، وعــن الجــرائم البيئيــة الدوليــة بشــكل خــاص يفــرض التطــرق إلــى 

مقتضــيات التــزام الــدول بالامتنــاع عــن ارتكــاب تلــك الجــرائم، والنتــائج القانونيــة التــي ترتبهــا 

  هذه المسؤولية وذلك على النحو الآتي:

  

  الفقرة الأولى

  ول بالامتناع عن ارتكاب الجرائم البيئية الدوليةمقتضيات التزام الد 

إن واجب الدول بالامتناع عـن ارتكـاب الجـرائم البيئيـة الدوليـة مـرده أن هـذا النـوع مـن 

الجرائم ينم عن الأفعال التي ترتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي وتلحق أضرارا بالمصـالح 

                                                           

  .127ص نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، -1
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انون الـــدولي الإنســـاني، والقـــانون الــــدولي التـــي يحميهـــا القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة والقـــ

  الجنائي، وهي الأفعال التي توصف على أنها جرائم حرب ويستحق فاعلوها العقاب.

ذلك أن أي فعل تقوم به الدولة يشكل انتهاكا لالتزام دولي بما فيها الالتزامات الدولية 

ور القــانون الــدولي المتعلقــة بحمايــة البيئــة مــن التلــوث فــي زمــن الســلم والحــرب هــو مــن منظــ

  العام فعل غير مشروع.

ويشكل الفعل غير المشروع الذي يلحق أضرارا جسيمة بالبيئة الإنسانية جريمـة دوليـة 

حين ينجم عن انتهاك الدولة التزاما دوليا هو من الأهميـة بالنسـبة لصـيانة المصـالح البيئيـة 

سـاس بتلـك المصـالح يشـكل الأساسية للمجتمع الدولي، بحيث يعتـرف هـذا المجتمـع بـأن الم

  جريمة حرب.

وانطلاقــــا مــــن ذلــــك أصــــبحت الجريمــــة البيئيـــــة الدوليــــة تمثــــل تهديــــدا للســــلم والأمـــــن 

الــــدوليين، وتقـــــف عائقـــــا أمـــــام تحقيـــــق الأهــــداف الإنمائيـــــة علـــــى الصـــــعيد الـــــداخلي للـــــدول 

والمجتمـع الـدولي ككـل، وهـو مـا يتضـح مـن خـلال المحـاولات التـي تخـص تحديـد المقصـود 

تهاكـــات الالتزامـــات الدوليـــة التـــي قـــد تشـــكل جريمـــة دوليـــة، وهـــي المحـــاولات التـــي تجـــد بان

مصــدرها فــي الفقــه والقضــاء الــدولي والوثــائق الصــادرة عــن مــؤتمرات وأجهــزة الأمــم المتحــدة 

  المختلفة.

غير أنه وتقيـدا منـا بمجـال الدراسـة أي المسـؤولية القانونيـة للدولـة عـن الجـرائم البيئيـة 

نقتصــر علــى مــا جــاء فــي مشــروع لجنــة القــانون الــدولي المتعلــق بمســؤولية الــدول الدوليــة س

والذي يعترف بأنه في ظروف معينة يجوز اعتبار الأفعال التي تلحق ضـررا خطيـرا بالبيئـة 

      1جريمة دولية.

                                                           

ونشير إلى أن اللجنة قد أثارت تساؤل في المشروع عما إذا كان اعتبار ذلك في حالات معينة جريمة ضد الإنسانية  -1

ث رأت اللجنة أنه إذا لم يكن كـل اضـطراب فـي البيئـة يشـكل جريمـة ضـد الإنسـانية، فـإن اسـتحداث وسـائل أم لا، حي

التكنولوجيا والمدى الهائل أحيانا لأضرارها لاسيما في الجو والماء، يجـب أن يـدفعنا إلـى اعتبـار بعـض الاضـطرابات 

 =ي هــذا الســياق بــأن المجتمــع الــدولي قــد اســتقرالتــي تصــيب البيئــة البشــرية جــرائم ضــد الإنســانية، غيــر أننــا نــذكر فــ
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فأمــــام الانتقــــادات الموجهــــة إلــــى الأســــس التقليديــــة للمســــؤولية الدوليــــة اتجهــــت لجنــــة 

ي قرأتهــا الأولــى والتــي أســقطت فيمــا بعــد نحــو تكــريس مبــدأ تحمــل الدولــة القــانون الــدولي فــ

للمســؤولية المدنيــة دون المســؤولية الجنائيــة علــى أســاس فكــرة الفعــل غيــر المشــروع، والــذي 

يـــنجم عـــن الإخـــلال بقاعـــدة قانونيـــة تقـــوم بهـــا الدولـــة أو أي مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدولي 

ء الأول للمشــروع المتعلــق بمســؤولية الــدول لســنة مــن الجــز  19وحددتــه فــي المــادة  1العــام،

، حيث نصت الفقرة الثالثة مـن هـذه المـادة علـى أن العمـل غيـر المشـروع يـنجم عـن 1972

عــدة انتهاكـــات خطيــرة للالتزامـــات الدوليـــة ذات الأهميــة الجوهريـــة، ومنهــا تلـــك الانتهاكـــات 

  وصون البيئة البشرية.الخطيرة للالتزامات الدولية ذات الأهمية الجوهرية لحماية 

ــــي ضــــروري لصــــيانة  ــــزام دول ــــز بانتهــــاك الت ــــة تتمي ــــع الجــــرائم الدولي ــــى أن جمي والمعن

المصــــالح الأساســــية للمجتمــــع الــــدول، إلا أن هنــــاك بعــــض المصــــالح ينبغــــي وضــــعها فــــي 

المرتبــة الأولــى، وهــي المتعلقــة بصــيانة الســلم، وحــق الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها وحمايــة 

    2يانة البيئة التي يعيش فيها الإنسان.حقوق الإنسان، وص

فالمجال الذي يهـدف إلـى صـيانة البيئـة أصـبح مـن المجـالات ذات الأهميـة الجوهريـة 

 19الأكبـــر مـــن غيرهـــا لحمايـــة المصـــالح الأساســـية للمجتمـــع الـــدولي، حيـــث تعتبـــر المـــادة 

حفـاظ علـى كرامـة أعلاه انتهاك البيئة من الانتهاكات الخطيـرة لأحـد الالتزامـات الأساسـية لل

  الشعوب وحقها في الحياة والتصرف بمواردها.

وقــد أشــارت اللجنــة إلــى أن هنــاك اتفاقيــات قائمــة تحظــر بعــض التجــارب التــي تحــدث 

ضررا بالبيئة، ومـع أن هـذه الاتفاقيـات تشـمل بشـكل خـاص التجـارب العسـكرية، فـإن حظـر 

ا للبيئــة، وينطبــق هــذا بشــكل هــذه التجــارب قــد تقــرر فيمــا يبــدو بســبب الأضــرار التــي تســببه

                                                                                                                                                                                

بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم البيئية الدولية تكيف على أنها جرائم حرب كمـا سـبق وأن =

  وضحنا. 

  .157صباح العيشاوي، المرجع السابق، ص -1

  .157المرجع نفسه، ص -2



  الأحكام القانونية الدولية لمكافحة مرتكبي جرائم تلويث البيئةالثاني:  الفصلالباب الثاني/

 

 
260 

خاص على المعاهدات التي تحظر وضع أسلحة نوويـة فـي الجـو وفـي الفضـاء فـي أعمـاق 

         1البحار والمحيطات وفي باطن أرضها.

وبناء عليه نخلص إلـى أن الالتزامـات المتعلقـة بصـون البيئـة تعـد مـن بـين الالتزامـات 

ككـل، وحيـال أي دولـة، وبـالنظر لأهميـة الحقـوق التي تتحملها الدولة تجاه المجتمـع الـدولي 

  التي تقابلها فإن لسائر الدول أن تتمسك بها لأن لها مصلحة قانونية من جراء ذلك.

فهـي التزامــات مطلقــة تســري فــي مواجهــة الكافـة، علــى اعتبــار أنهــا لا ترعــى مصــلحة 

ا قواعـد دوليـة فردية لدولة معينة، بقدر مـا ترعـى مصـلحة عامـة للمجتمـع الـدولي، ومصـدره

  آمرة يجب أن تتقيد بها كل الدول وأي اتفاق على مخالفتها يقع باطلا بطلانا مطلقا. 

وتجـد تلــك القواعــد الآمــرة فيمــا يتعلــق بالانتهاكـات التــي تشــكل الجريمــة البيئيــة الدوليــة 

 مصدرها كما سبق وأن عرفنا في القانون الدولي الإنساني والقـانون الـدولي الجنـائي، ومثـال

ذلك انتهاك الالتزام بحظر اسـتخدام أسـاليب أو وسـائل القتـال التـي يتوقـع أن تسـبب أضـرارا 

بالغــة وواســعة الانتشــار وطويلــة المــدى بالبيئــة الطبيعيــة، ومــن ثــم تضــر بالصــحة أو بقــاء 

  السكان.

وفـي ختــام هــذه الجزئيــة لا بــد مــن التـذكير بشــروط قيــام المســؤولية الدوليــة للدولــة عــن 

لبيئية الدولية، ونستند في ذلـك إلـى مفهـوم المسـؤولية وفقـا لمـا حددتـه لجنـة القـانون الجرائم ا

الــدولي، والتــي تجــد أن المســؤولية الدوليــة كــل عمــل غيــر مشــروع دوليــا صــادر عــن دولــة 

  وشروطها هي:

قيــام الدولــة بعمــل أو امتنــاع عــن عمــل يعــد خرقــا لالتــزام مؤســس علــى قاعــدة مــن قواعــد  -

  العام. القانون الدولي

  2أن يسند هذا العمل غير المشروع إلى الدولة باعتبارها شخصا قانونيا. -

                                                           

  .151صباح العيشاوي، المرجع السابق، ص -1

ولا بد من أن نذكر في هذا السـياق بـالظروف النافيـة لعـدم المشـروعية للدولـة المسـند إليهـا العمـل، فهنـاك ظـروف أو  -2

 =أحـوال تنفـي عـدم مشـروعية الفعـل غيـر المشـروع، ووجودهـا يحـول دون الادعـاء بوقـوع إخـلال بـالتزام دولـي، وينفـي
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  أن يترتب على هذا العمل أو الامتناع ضررا. -

  

  الفقرة الثانية

  النتائج القانونية لمسؤولية الدولة عن الجرائم البيئية الدولية 

ص القــانون الــدولي إن قيــام المســؤولية عــن الجــرائم البيئيــة الدوليــة فــي حــق أحــد أشــخا

  يترتب عليه نتائج قانونية، وهذه النتائج تختلف بحسب طبيعة المسؤولية الدولية.

ذلــك أن المســـؤولية القانونيـــة للدولـــة عـــن المســاس بالبيئـــة شـــأنها شـــأن المســـؤولية فـــي 

القانون الداخلي تتدرج في نتائجها حسب نوع ومستوى خطورة الفعل المرتب لها، فقـد يكـون 

ر المشروع دوليا، مخالفا لالتزام دولي، أو فعلا غير مشـروع ولكنـه مسـبب لضـرر الفعل غي

ما على البيئة، فيرتـب تحقـق المسـؤولية الدوليـة المدنيـة للدولـة التـي قامـت بهـذا الفعـل، وقـد 

يصــل الفعــل غيــر المشــروع إلــى درجــة الجريمــة البيئيــة الدوليــة، أي انتهــاك للقــانون الــدولي 

  الدولي الجنائي وهنا تتحقق المسؤولية الجنائية الدولية.الإنساني والقانون 

وقبــل اســتعراض النتــائج القانونيــة لمســؤولية الدولــة عــن الجــرائم البيئيــة الدوليــة نــود أن 

نشــير إلــى وجــود اخــتلاف فــي الفقــه الــدولي بشــأن تحمــل الدولــة ككيــان اعتبــاري للمســؤولية 

جــاه رافــض لهــذه الفكــرة، وآخــر مؤيــد وهــو الجنائيــة عــن الجــرائم الدوليــة، حيــث أن هنــاك ات

بـدوره منقسـم بـين رأيــين أحـدهما ينـادي بتحمـل الدولــة للمسـؤولية الجنائيـة وحـدها، ورأي ثــان 

يقول بوجوب تحميل المسؤولية الجنائية للدولة والفرد فـي آن واحـد، أمـا عـن الاتجـاه الثالـث 

                                                                                                                                                                                

ه الظــروف مســتقر عليهــا فــي الفقــه، وتضــمنها مشـــروع المســؤولية عــن الضــرر المترتــب علــى الفعــل الضــار، وهـــذ=

مسؤولية الدولية وتتمثل في الموافقة أو الرضا، والدفاع الشرعي، والتدابير المضادة، القوة القاهرة، حالة الشدة، وحالة 

ــــالض ـــة راجـــع أمجـــد هيكـــل، المرجـــع الســـاــ ـــة للدول ـــة للمســـؤولية القانوني ـــر بشـــأن الظـــروف النافي بق، رورة، للتوســـع أكث

  . 93-83ص
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، وهــو الاتجــاه الــراجح فــي الفقــه فيــذهب نحــو تقريــر المســؤولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد وحــده

    1.لاحقاوالسائد من حيث الممارسة الدولية المعاصرة كما سنأتي على توضيحه 

وهــــو مــــا اســــتقر عليــــه المجتمــــع الــــدولي المعاصــــر، فقــــد أقــــره فــــي النظــــام الأساســــي 

تي علـــى توضـــحيه فـــي الفـــرع الثـــاني مـــن هـــذا المطلـــب أللمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة كمـــا ســـن

والمتعلقــة بمشــروع مســـؤولية  2001ة القــانون الـــدولي فــي قرأتهــا الثانيــة لســـنة وكرســته لجنــ

مــن القــراءة الأولــى واستعاضــت عليــه بفصــل  19الــدول بهــذا المبــدأ وأســقطت نــص المــادة 

خلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقـانون الـدولي العـام، بعنوان الإ املك

منـــــه أحكـــــام قانونيـــــة تحصـــــر مســـــؤولية الدولـــــة فـــــي  41و 40وقـــــد تضـــــمن فـــــي المـــــادتين 

      2المسؤولية المدنية، وبذلك تكون اللجنة قد تخلت عن فكرة المسؤولية الجنائية للدول.

أما من حيث النتائج التي تترتب عن المسـؤولية الدوليـة الجنائيـة إذا مـا اعتمـدنا علـى 

لــدول ككيــان معنــوي فهــي ذات الــرأي الــذي يتمســك بوجــوب إقــرار تلــك المســؤولية فــي حــق ا

طبيعة مختلفة وهي تحمل وصف الجزاء الجنائي والذي يأخـذ بالنسـبة للدولـة ككيـان معنـوي 

ولعــــل هــــذا المعنــــى هــــو أحــــد  3طــــابع الجــــزاءات السياســــية والاقتصــــادية وحتــــى العســــكرية،

الأســـباب التـــي أدت إلـــى الاعتـــراض علـــى إمكـــان نســـبة المســـؤولية الجنائيـــة للـــدول، ونحـــن 

  ورنا نأخذ بهذا الاتجاه.بد

                                                           

للتوسع أكثر بشأن الاتجاهات الفقهية للمسؤولية الجنائية الدولية، وواقع هذه المسؤولية في العمل الدولي راجع محمد  -1

  .494-485عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص

قيقتهــا حتــى المســؤولية مــن القــراءة الثانيــة، لا ترتــب فــي ح 41ويــذهب الــبعض إلــى أن الآثــار التــي أوردتهــا المــادة  -2

المدنيــة، كونهــا تتنــاول فقــط عــدم الاعتــراف بشــرعية الوضــع أو المســاعدة علــى اســتمراره، مــع محاولــة التعــاون علــى 

إعادة الوضع إلى ما كان عليـه، ودون أن تبـين كيفيـة هـذا التعـاون، وهـو مـا يخـرج عـن نطـاق المسـؤولية المدنيـة أي 

ينــزل بمســؤولية الدولــة المترتبــة عــن الجــرائم البيئيــة الدوليــة إلــى مــا دون  41التعــويض، ومعنــى ذلــك أن نــص المــادة 

  المسؤولية المدنية.

الجهة المختصة بتوقيع هذا النوع من الجزاءات هي مجلـس الأمـن الـدولي، وذلـك بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق  -3

  هيئة الأمم المتحدة.
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ـــأداء  ـــة ب ـــزام الدول ـــة فـــي إل ـــائج التـــي تترتـــب عـــن المســـؤولية الدوليـــة المدني وتتمثـــل النت

تعــويض مــادي أو معنــوي، حيــث أن قيــام المســؤولية القانونيــة عــن جريمــة بيئيــة دوليــة فــي 

  حق دولة ما يقتضي منها إعادة العلاقة الدولية المتضررة إلى طبيعتها وجبر الضرر.

عنـــدما تخـــرق الدولـــة التزامـــا دوليـــا مـــن الالتزامـــات المقـــررة لحمايـــة البيئـــة الـــواردة فـــي ف

القــانون الــدولي الإنســاني أو القــانون الــدولي الجنــائي، أو ترتكــب فعــلا يســبب ضــررا للبيئــة 

لدولــة أخــرى، يصــبح مــن الأهميــة بمكــان وجــوب إعــادة العلاقــة القانونيــة التــي تــأثرت بهــذا 

السابقة، حيث ينشـأ بـذلك وعلـى الفـور نتيجتـان لثبـوت المسـؤولية الدوليـة  الخرق إلى حالتها

المدنيــــة بغــــض النظــــر عــــن مســــألة وجــــوب جبــــر الأضــــرار، وتتمثــــل هــــاتين النتيجتــــين فــــي 

     1استمرار واجب الوفاء، والكف عن الخرق إذا كان لا يزال مستمرا.

التـي نجمـت عـن الفعـل  وإضافة إلى ذلك تلتـزم الدولـة المسـؤولة بجبـر كامـل الخسـائر

غير المشروع أو الضار، وهذا الالتزام يشمل جبر أي ضرر ماديا كان أو معنوي نتج عـن 

هذا الفعل، ويأخذ جبر الضرر كما ورد بمشـروع لجنـة القـانون الـدولي صـور مختلفـة تتمثـل 

  في الرد والتعويض والترضية.

ادة الحــال إلــى مــا كانــت ويقصــد بــالرد أو مــا يعــرف بــالتعويض العينــي، الالتــزام بإعــ

ة الدوليــة أو وقــوع الفعــل المثبــت للمســؤولية، وذلــك بقــدر يــعليــه، قبــل ارتكــاب الجريمــة البيئ

الإمكان، وبمعنى أخر الالتـزام بإزالـة النتـائج القانونيـة والماديـة التـي تترتـب علـى هـذا الفعـل 

                                                           

  ؤولية الدول الصادر عن لجنة القانون الدولي الآتي: ويقصد بالنتيجتين أعلاه طبقا لمضمون مشروع مس -1

معنى استمرا واجب الوفـاء هـو أن الدولـة تبقـى ملزمـة بالاسـتمرار فـي الوفـاء بـالالتزام البيئـي الـذي تـم خرقـه حتـى فـي 

  حالة قيامها بالتعويض أو الكف عن الفعل غير المشروع. 

ان مسـتمرا وأن تقـوم بتقـديم الضـمانات الملائمـة بعـدم تكـرار ومعنى الكف عن الخرق أن تكف الدولة عن الفعل إذا ك

  الخرق.
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مـــع المنفعـــة فـــي حـــال إذا لـــم يكـــن مســـتحيل ماديـــا، وغيـــر مـــؤدي لعـــبء لا يتناســـب مطلقـــا 

   1المرجوة من ذلك.

أمـــا عـــن التعـــويض المـــالي كوســـيلة مـــن وســـائل جبـــر الضـــرر فـــي نطـــاق المســـؤولية 

لجـــأ إليـــه بـــدلا عـــن التعـــويض العينـــي إذا كـــان هـــذا الأخيـــر غيـــر ممكـــن أو غيـــر يالدوليـــة ف

 2إلزامي، أو غير كاف لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكـاب الفعـل الضـار بالبيئـة،

ترط في التعويض المالي التناسب، ومعنى ذلـك أن يكـون التعـويض مسـاويا للضـرر أو ويش

الخســارة الواقعــة، ومــا فــات علــى الدولــة المتضــررة مــن كســب، ويعــد التعــويض أكثــر أشــكال 

الجبر شيوعا في الممارسة الدوليـة، وهـو بـذلك لا يعـد نوعـا مـن الجـزاء علـى الدولـة مرتكبـة 

  الفعل غير المشروع.

مــن الجــدير بالــذكر أنــه يتبــع عــادة فــي تقريــر جبــر الخســارة أو الضــرر إن لــم  ولعلــه

يوجـــد اتفـــاق خـــاص بشـــأنه، القواعـــد العامـــة للالتزامـــات، وفـــي حـــال عـــدم توصـــل الـــدولتان 

صـــاحبتا الشـــأن إلـــى الاتفـــاق علـــى وجـــوب التعـــويض أو علـــى قـــدره، تعـــين عليهمـــا عـــرض 

لا فــي محكمــة العــدل الدوليــة ليفصــل فــي الأمــر علــى التحكــيم أو علــى القضــاء الــدولي ممــث

   3النزاع.

منـه  32/01المـادة  توقد أكد ميثاق هيئة الأمم المتحدة على هـذا المبـدأ، حيـث نصـ

علــى أنــه: "يجــب علــى أطــراف أي نــزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرض حفــظ الســلم والأمــن 

والوســــاطة الــــدولي للخطــــر أن يلتمســــوا حلــــه بــــادئ ذي بــــدء بطريــــق المفاوضــــة والتحقيــــق 
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وا إلـى الوكـالات والتنظيمـات الإقليميـة أو ئـوالتوفيق والتحكـيم والتسـوية القضـائية، أو أن يلج

   1."غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها

هـذا وتمثــل الترضـية شــكل اسـتثنائي مــن أشــكال الجبـر، فهــي لا تعـوض عــن الخســارة 

حالـــة تعـــذر إصـــلاح الضـــرر بطريـــق الـــرد أو أو الضـــرر إلا تعويضـــا معنويـــا، وتقـــرر فـــي 

إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه، أو عــن طريــق التعــويض، وغالبــا مــا يكــون مرجــع تعــذر 

  الرد أو التعويض أن يكون الضرر معنويا.

وقــــد تتخــــذ الترضــــية شــــكل الإقــــرار بالفعــــل غيــــر المشــــروع، أو التعبيــــر عــــن الأســــف 

ال الأدبيـة لترضـية الدولـة المتضـررة، أو التـي والاعتذار الرسمي، إلى غيـر ذلـك مـن الأشـك

    2تم الإخلال بالالتزام معها.

  

  الفرع الثاني

  المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم البيئية الدولية 

ـــة الدوليـــة يفـــرض  إن التطـــرق لأحكـــام المســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة عـــن الجـــرائم البيئي

يـــرى بـــأن الشـــخص الطبيعـــي هـــو المحـــل الوحيـــد ابتـــداء التـــذكير بـــأن الاتجـــاه الفقهـــي الـــذي 

للمسؤولية الجنائية الدولية، هو الاتجاه السائد في الفقه الدولي المعاصر، فقـد ذهـب غالبيـة 

فقهاء القانون الدولي الجنائي إلى القول بأن المسؤولية الجنائية لا تقـع إلا علـى الأشـخاص 

  المسؤولية.الطبيعيين الذين ارتكبوا الأفعال المستوجبة لتلك 

ــــأن: "مرتكــــب الفعــــل  ــــول ب ــــى الق ــــه جلاســــير إل ــــد ذهــــب الفقي ــــدا لهــــذا الاتجــــاه فق وتأيي

المســـتوجب للمســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة لا يمكـــن أن يكـــون ســـوى الفـــرد الطبيعـــي ســـواء قـــام 
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بارتكــاب هــذا الفعــل لحســابه الخــاص أو لحســاب الدولــة وباســمها، أمــا الدولــة فإنــه لا يمكــن 

    .لأنها تعتبر شخص معنوي" مساءلتها جنائيا

وقـد وجـد هــذا الاتجـاه الفقهـي صــداه عنـد واضـعي النظــام الأساسـي للمحكمـة الجنائيــة 

الدوليــة، خاصــة وأنــه يســتدل فــي بنــاء موقفــه علــى الســوابق القانونيــة أو مــا قررتــه المواثيــق 

ســؤولية الدوليــة الســابقة عــن النظــام، والتــي نخلــص مــن خلالهــا إلــى أن القاعــدة العامــة للم

الجنائيــة الدوليــة تقــوم فــي الأســاس علــى مبــدأ أن يكــون الفــرد مســؤولا جنائيــا أمــام القـــانون 

  الدولي عن الجرائم الدولية.

فقــد صــار هـــذا المبــدأ معتــرف بـــه مــن غالبيــة الفقـــه، ومتفــق عليــه مـــن قبــل المجتمـــع 

م والاسـتقرار الدولي، وصار قاعدة لا خلاف عليها في العمل الدولي، وبلـغ مـن القبـول العـا

مرتبة القواعد القانونية الدولية الآمرة، ومن حيث السـوابق القانونيـة التـي تؤسـس لهـذا المبـدأ 

الســابقة الدوليــة الأولــى علــى صــعيد  28/06/1919تعتبــر معاهــدة فرســاي الموقعــة بتــاريخ 

الحـال فقـد وكـذلك  1القانون الدولي الجنائي، بشأن إقرار المسؤولية الجنائية الفرديـة الدوليـة،

مــــن لائحــــة محكمــــة  06ورد الــــنص علــــى المســــؤولية الجنائيــــة الفرديــــة الدوليــــة فــــي المــــادة 

نــورمبرغ، وقــررت المحكمــة بعــد ذلــك فــي حكمهــا تأييــدا لــنص المــادة مــن لائحتهــا كمــا يلــي: 

"إن الأشـــخاص الطبيعيـــين وحـــدهم الـــذين يرتكبـــون الجـــرائم وليســـت الكائنـــات النظريـــة، ولا 

يــذ واحتــرام نصــوص القــانون الــدولي إلا بعقــاب الأفــراد الطبيعيــين المــرتكبين يمكــن كفالــة تنف

     2.لهذه الجرائم"

لتشــــكل محكمتــــي نــــورمبرغ وطوكيــــو فيمــــا بعــــد الــــدافع القــــوي للــــدول ولمنظمــــة الأمــــم 

المتحدة لتقنين مبادئها، وبناء على ذلك أنشأت الأمـم المتحـدة لجنـة القـانون الـدولي وكلفتهـا 

                                                           

مــن المعاهــدة الــنص علــى محاكمــة غليــوم الثــاني إمبراطــور ألمانيــا وذلــك علــى جميــع  227فقــد ورد فــي نــص المــادة  -1

تي أسمتها بالجريمـة العظمـى ضـد الأخـلاق أفعال الحرب التي ارتكبتها الحكومة الألمانية، والتي توجب المسؤولية وال

  الدولية وقدسية المعاهدات، ولم تنص تلك المعاهدة على محاكمة الدولة الألمانية. 
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يتضــــمن صــــياغة المبــــادئ القانونيــــة التــــي اعترفــــت بهــــا محكمــــة نــــورمبرغ بإعــــداد مشــــروع 

  1والأحكام التي أصدرتها، لتقدم اللجنة عدة مشاريع لكن لم تر النور إلى الآن.

ـــة التـــي تؤســـس لمبـــدأ  ـــه وفـــي ســـياق التوســـع فـــي اســـتعراض الســـوابق القانوني غيـــر أن

د التقرير المقدم من قبل اللجنة إلـى المسؤولية الجنائية الفردية الدولية لا بد أن من نقف عن

والـذي أرسـى قواعـد مهمـة لمـا  13/08/1950الجمعية العامـة فـي دورتهـا الخامسـة بتـاريخ 

تضمنته من مبادئ دولية ترجمت لاحقا إلى قواعد آمرة في القانون الدولي الجنائي وأنظمـة 

كمـــة الجنائيـــة الدوليــــة المحـــاكم الجنائيـــة الدوليـــة المختلفـــة بمـــا فيهـــا النظـــام الأساســـي للمح

    2الدائمة.

فقد حمل الجزء الثالث من التقرير سبعة مبادئ تضمن المبدأ الأول منها النص علـى 

المسؤولية الدوليـة للفـرد، وتضـمن المبـدأ الثالـث الـنص علـى مبـدأ مسـؤولية رئـيس الدولـة أو 

مرجعيـة للمحكمتــين الحكومـة المرتكـب لجريمـة دوليــة، وهمـا المبـدأين الـذين شــكلا الركيـزة وال

الجنـــائيتين الـــدوليتين فـــي يوغســـلافيا الســـابقة وروانـــدا فـــي مجـــال إقـــرار المســـؤولية الجنائيـــة 

الدولية عن جرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم الإبـادة المرتكبـة فـي العقـد الأخيـر 

  من القرن الماضي في كلتا الدولتين.

شــــخاص الطبيعيــــين فــــي الســــوابق القانونيــــة وبعــــد إقــــرار مبــــدأ المســــؤولية الجنائيــــة للأ

وتطبيقــه أمــام المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الســابقة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة، قــنن فــي 

النظــام الأساســي للمحكمــة مكرســا بــذلك التطــور القــانوني الــذي وصــل إليــه فــي الســابق مــع 

ر فــي مســؤولية الــدول بموجــب التأكيــد الصــريح علــى أن المســؤولية الجنائيــة الفرديــة لا تــؤث
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القـــانون الـــدولي، بمعنـــى أنهـــا تبقـــى قائمـــة ويمكـــن مســـاءلة الدولـــة مـــن قبـــل الجهـــاز الـــدولي 

    1المسؤول وهو مجلس الأمن.

ـــى  ـــاء عل ـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا المســـؤولية مـــا وبن ســـبق ســـنقوم باســـتعراض أهـــم المب

التطرق لمظـاهر تلـك المسـؤولية  الجنائية الفردية عن الجرائم البيئية الدولية وذلك من خلال

فـــي نصـــوص النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الدائمـــة، مـــع التـــذكير بالأحكـــام 

  القانونية المتعلقة بموانع المسؤولية. 

ففيما يتعلق بمظاهر المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم البيئيـة الدوليـة فـي النظـام 

لية يمكن أن نستخلص جوانبهـا القانونيـة مـن خـلال اسـتقراء الأساسي للمحكمة الجنائية الدو 

مــــن النظــــام علــــى  25/01/02، فقــــد نصــــت المــــادة 28و 27، 26، 25نصــــوص المــــواد 

"يكـون للمحكمـة اختصـاص علـى الأشـخاص الطبيعيـين عمـلا بأحكـام  المبدأ مقررة ما يلـي:

  هذا النظام.

ن مســؤولا عنهــا بصــفته الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة يكــو 

  .الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي..."

فــإن الفــرد يســأل جنائيــا أمــام المحكمــة  25وبنــاء علــى نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

الجنائية الدولية ويكون عرضة للعقاب في حال ارتكاب جريمة بيئية دولية مهما كان الـدور 

كابهــا، فقــد يكــون فــاعلا أصــليا ويعــد كــذلك إذا انفــرد بإتيــان أو الصــفة التــي يتخــذها فــي ارت

ركنهـــا المـــادي كـــأن يتســـبب فـــي إحـــراق وإتـــلاف مســـاحات شاســـعة مـــن الغابـــات باســـتخدام 

أسلحة مدمرة ومحظورة دوليا تلحق أضرار جسيمة بمختلف عناصر البيئة الطبيعية لاسـيما 

  منها التنوع البيولوجي دون أية ضرورة حربية.

ن شــــريكا فــــي الجريمــــة إذا اقتصــــر دوره علــــى إتيــــان الأعمــــال التحضــــيرية وقــــد يكــــو 

للجريمة دون أن تكون له مساهمة مباشـرة فـي ارتكـاب الـركن المـادي، سـواء تمثـل دوره فـي 
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التحــريض علــى ارتكــاب الجريمــة، أو المســاعدة علــى ارتكابهــا كالترصــد وجمــع المعلومــات 

لطبيعيـة، أو تـوفير الوسـائل اللازمـة لارتكــاب قبـل شـن الهجمـات الإجراميـة علـى المقـدرات ا

  الجريمة كتقديم الأسلحة أو وسائل النقل... 

عــن طريــق المســاهمة  25ة الدوليــة وفقــا لمقتضــيات المــادة يــوقــد ترتكــب الجريمــة البيئ

الجنائيــة، ويكــون ذلــك فــي حالــة تعــدد الجنــاة فــي ارتكــاب الجريمــة أو الشــروع فــي ارتكابهــا 

أفــراد المجموعــة فــي إتيــان أفعــال مشــتركة بقصــد تحقيــق نتيجــة إجراميــة  فالوحــدة قائمــة بــين

واحدة مع علم كل فرد بنية ارتكاب الجريمة لدى الجماعة، ففي هذه الحالـة يصـبح كـل فـرد 

مـن أعضـاء تلـك الجماعـة بمثابـة فاعـل أصــلي تقـوم بشـأنه المسـؤولية الجنائيـة الكاملـة عــن 

    1ارتكاب تلك الجريمة.

ة الدوليــة، والشــروع هــو يــفــرد جنائيــا عــن الشــروع فــي ارتكــاب الجــرائم البيئكمــا يســأل ال

البـــدء فـــي تنفيـــذ الســـلوك الإجرامـــي مـــع تخلـــف فـــي حصـــول النتيجـــة المرجـــوة مـــن ارتكابـــه 

لظــروف خارجــة عــن نوايــا الشــخص فتقــع الجريمــة ناقصــة، ومثالهــا أن يلقــى القــبض علــى 

الجاني لسـلوكه الإجرامـي دون تحقيـق النتيجـة الجاني قبل إتمام الجريمة، أو في حال إتمام 

بــالرغم مــن أنــه اســتنفذ جميــع خطواتــه، إمــا إذا عــدل الجــاني عــن ارتكــاب الجريمــة بمحــض 

إرادته ودون تدخل أية عوامل خارجية، فـلا يكـون عرضـة للعقـاب بموجـب النظـام الأساسـي 

  2للمحكمة الجنائية.

ي للمحكمــة نخلــص إلــى أن جميــع مــن النظــام الأساســ 26هــذا وباســتقراء نــص المــادة 

سـنة وقـت  18أشكال المسؤولية الجنائية تنعدم بالنسبة للأشخاص الذين تقـل أعمـارهم عـن 

ارتكــــاب الجريمــــة، فعلــــى الــــرغم مــــن أن الجــــرائم البيئيــــة الدوليــــة تقــــع ضــــمن الاختصــــاص 

ســـنة وقـــت ارتكابهـــا، لا يســـأل  18الأصـــيل للمحكمـــة فـــإن الشـــخص الـــذي يقـــل عمـــره عـــن 

ا عــن ارتكابهــا ولــو كــان قــد تجــاوز ذلــك الســن بكثيــر وقــت إلقــاء القــبض عليــه، ومهمــا جنائيـ
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كانـت درجــة خطــورة الأفعـال المنســوبة إليــه، ومهمــا كـان الــدور الــذي قـام بــه باعتبــاره فــاعلا 

  أصليا أو شريكا أو في إطار المساهمة الجنائية. 

لشخص عما ارتكبه مـن وجدير بالذكر أن المنصب الرئاسي أو القيادي الذي يشغله ا

مـن النظـام الأساسـي  27جرائم بيئية دولية، لا يعد حائلا دون مسـاءلته، فقـد نصـت المـادة 

للمحكمـــة الجنائيـــة والـــواردة بعنـــوان عـــدم الاعتـــداد بالصـــفة الرســـمية علـــى أنـــه: "يطبـــق هـــذا 

النظـــام الأساســـي علـــى جميـــع الأشـــخاص بصـــورة متســـاوية دون أي تمييـــز بســـبب الصـــفة 

ة، وبوجــه خــاص فــإن الصــفة الرســمية للشــخص، ســواء كــان رئيســا لدولــة أو حكومــة الرســمي

أو عضــوا فــي حكومــة أو برلمــان أو ممــثلا منتخبــا أو موظفــا حكوميــا، لا تعفيــه بــأي حــال 

مــن الأحــوال مــن المســؤولية الجنائيــة بموجــب هــذا النظــام الأساســي، كمــا أنهــا لا تشــكل فــي 

  حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة.

تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسـمية للشـخص  لا

سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة المحكمـة اختصاصـها علـى 

  .هذا الشخص"

ومعنى ذلك أن الحصانة المرتبطة بالوظيفـة السـامية التـي يتقلـدها الشـخص لا ينبغـي 

ا للإفـــلات مـــن العقـــاب فـــي حـــال ارتكـــاب جـــرائم دوليـــة، لأن العبـــرة بخطـــورة أن تكـــون مبـــرر 

  الجرائم المرتكبة وليست بصفة الشخص المتهم بارتكابها.

مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة والـــوارد  28وقـــد تعـــزز هـــذا المبـــدأ فـــي نـــص المـــادة 

كري أو بعنـــــوان مســـــؤولية القـــــادة والرؤســـــاء الآخـــــرين بمبـــــدأ يقضـــــي بمســـــاءلة القائـــــد العســـــ

الشــخص القــائم فعــلا بأعمالــه، إذا كانــت الجــرائم البيئيــة المرتكبــة مــن جانــب قــوات تخضــع 

ونتيجـة لعـدم ممارسـة القائـد العسـكري  1لسلطته أو لإمرته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة،

  أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
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ما يخص علاقـة الـرئيس المـدني حك 28من نص المادة  )ب(هذا وقد تضمنت الفقرة 

ة الدوليـــة المرتكبـــة مـــن قبـــل مرؤوســـين يـــبـــالمرؤوس، أي مســـاءلة الـــرئيس عـــن الجـــرائم البيئ

يخضــعون لســلطته وســيطرته الفعليــة فــي حــال علــم أو تجاهــل عــن وعــي أيــة معلومــة تبــين 

بوضــوح أن مرؤوســيه يرتكبــون أو علــى وشــك ارتكــاب جريمــة بيئيــة دوليــة، وأن تكــون تلــك 

  رائم متعلقة بأنشطة تندرج في إطار مسؤوليته وسيطرته الفعليتين.   الج

أمــــا عــــن موانــــع المســــؤولية والتــــي قــــد تحــــول دون توقيــــع الجــــزاءات الجنائيــــة المقــــررة 

ة الدوليـــة وغيرهـــا مـــن الجـــرائم المنضـــوية فـــي اختصـــاص المحكمـــة يـــلمرتكبـــي الجـــرائم البيئ

مــن النظــام الأساســي للمحكمـــة  33، و32، 31الجنائيــة الدوليــة فقــد وردت بأحكــام المـــواد 

  الجنائية الدولية.

فالشخص لا يسأل جنائيا عـن ارتكـاب جـرائم الحـرب الماسـة بالبيئـة ولا يكـون عرضـة 

من النظام الأساسي للمحكمة في حـال انتفـاء الـركن  31للعقاب بشأنها طبقا لأحكام المادة 

الجــاني لتحمــل المســؤولية عــن تلــك  المعنــوي للجريمــة لســبب معــين يــؤدي إلــى انتفــاء أهليــة

الجريمـــة وبالتـــالي عـــدم توقيـــع الجريمـــة عليـــه، فقـــد تضـــمن هـــذه المـــادة عـــدد مـــن الأســـباب 

  والعوارض المؤدية إلى امتناع المسؤولية الجنائية.

فالمسؤولية الجنائية تنتفي في مواجهة الجاني طبقـا لهـذه المـادة إذا كـان وقـت ارتكابـه 

و قصور عقلي يعدم قدرته على إدراك عدم مشـروعية أو طبيعـة للسلوك يعاني من مرض أ

الســلوك أو قدرتــه علــى الــتحكم فــي ســلوكه بمــا يتماشــى مــع مقتضــيات القــانون، أو إذا كــان 

يتصـــرف علـــى نحـــو معقـــول للـــدفاع عـــن نفســـه أو عـــن شـــخص أخـــر، أو يـــدافع فـــي حالـــة 

السلوك قـد حـدث تحـت الحرب عن ممتلكات بطريقة تتناسب مع درجة الخطر، أو إذا كان 
                                                                                                                                                                                

إذا ثبت أن القائد العسكري أو الشخص القائم مقامه كان يعلم، أو يفترض أنه كان يعلم بسبب الظروف الموجـودة  =

ن القــوات الخاضــعة لإمرتــه أو ســيطرته ترتكــب أو كانــت علــى وشــك أن ترتكــب جريمــة مــن الجــرائم فــي ذلــك الوقــت أ

  البيئية الدولية.

إذا ثبت أن القائد العسكري أو القائم مقامـه، لـم يتخـذ كـل التـدابير اللازمـة والمعقولـة المخولـة لـه فـي حـدود سـلطته  -

  لمختصة بالتحقيق ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض السلطات ا
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تأثير إكراه ناتج عـن تهديـد بـالموت لوشـيك أو بحـدوث ضـرر بـدني جسـيم مسـتمر أو شـيك 

      1ضد ذلك الشخص أو شخص أخر.

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة والــواردة بعنــوان الغلــط فــي  32هــذا وقــد نصــت المــادة 

ســؤولية الجنائيــة الدوليــة الوقــائع أو الغلــط فــي القــانون، علــى الغلــط كأحــد أســباب امتنــاع الم

عــن الجــرائم البيئيــة الدوليــة، باعتبــاره صــورة مــن صــور الــركن المعنــوي، ويعــرف الغلــط بأنــه 

  إدراك للأمور على نحو مخالف للحقيقة وقد يتعلق إما بالوقائع وإما بالقانون.

فيمــــا يتعلــــق بأســــباب امتنــــاع المســــؤولية  32، و31وخلافــــا لمــــا ورد بــــنص المــــادتين 

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة  33ة فــإن المبــدأ المنصــوص عليــه فــي نــص المــادة الجنائيــ

والــواردة بعنــوان أوامــر الرؤســاء ومقتضــيات القــانون يقضــي كقاعــدة عامــة بعــدم الأخــذ بتلــك 

الأوامر والمقتضيات كسبب من الإعفاء من المسؤولية الجنائية فـي حالـة ارتكـاب الشـخص 

مــن يــرى بــأن نــص المــادة قــد وســع مــن دائــرة الأشـــخاص  للجريمــة البيئيــة الدوليــة، وهنــاك

  المرتكبون لتلك الجرائم والنص على فئة أخرى وهي فئة المنفذين.

غير أن هذه المادة وإن كانـت قـد سـايرت الاتجـاه العـام فـي عـدم الأخـذ بإذاعـة أوامـر 

وجبـه الرؤساء كسبب للإعفاء من المسؤولية، فقد نصت على اسـتثناء مـن القاعـدة، تبـيح بم

للشــخص الــدفع بتنفيــذ الأوامــر الصــادرة عــن الرؤســاء لنفــي المســؤولية الجنائيــة عــن الجــرائم 

مــن الجــرائم الدوليــة الأخــرى، وذلــك فــي حالــة مــا إذا كــان للشــخص  هــاة الدوليــة وغير يــالبيئ

التــزام قــانوني بإطاعـــة أوامــر الحكومــة أو الـــرئيس المعنــي، أو لــم يكـــن الشــخص يعلــم بـــأن 

  روع، وفي حالة لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.    الأمر غير مش

وفي الختام لا بـد مـن أن نتطـرق ضـمن متطلبـات البحـث بشـأن مقتضـيات المسـؤولية 

الجنائيــــة الفرديــــة الدوليــــة عــــن الجــــرائم البيئيــــة للأحكــــام الإجرائيــــة المتعلقــــة بالاختصــــاص 

زمــاني للمحكمــة يســري طبقــا الزمــاني والمكــاني للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فالاختصــاص ال
                                                           

ويمكــن اختصــار هــذه الحــالات المــذكورة أعــلاه تحــت عنــاوين الجنــون، والــدفاع الشــرعي، والإكــراه، إضــافة إلــى حالــة  -1

  للتوسع أكثر في مقتضيات تلك الموانع. 31السكر، راجع أحكام المادة 
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مــن النظــام الأساســي علــى الجــرائم التــي تقــع فــي الدولــة الطــرف بعــد بــدء  11لــنص المــادة 

بوضــوح الوقــت الفعلــي لممارســة  126/02نفــاذ النظــام الأساســي فيهــا، كمــا حــددت المــادة 

الاختصــاص بنصــها علــى أنــه يكــون فــي اليــوم الأول مــن الشــهر الــذي يعقــب اليــوم الســتين 

  اريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها للنظام الأساسيمن ت

وتمــارس المحكمـــة اختصاصـــها فــي الدولـــة غيـــر الطـــرف بموجــب إعـــلان يـــودع لـــدى 

مســـجل المحكمـــة يتضـــمن اعترافـــا بأنهـــا تقبـــل ممارســـة المحكمـــة اختصاصـــها فيمـــا يتعلـــق 

  بالجريمة قيد البحث.

ز للمحكمة أن تمارس اختصاصها على الجرائم البيئية الدوليـة ومعنى ذلك أنه لا يجو 

ـــة الطـــرف أو الدولـــة غيـــر الطـــرف المودعـــة للإعـــلان  المرتكبـــة قبـــل نفـــاذ النظـــام فـــي الدول

الدوليــة المرتكبــة قبــل ذلــك تبقــى بعيــدة عــن المســاءلة الجنائيــة  الجــرائم البيئيــةوبالتــالي فــإن 

  أمام المحكمة.

فـإن المحكمـة تمـارس اختصاصـها مبـدئيا طبقـا لأحكـام  أما عن الاختصـاص المكـاني

من النظام الأساسـي فـي إقلـيم الدولـة التـي تصـبح طرفـا فـي نظامهـا، وأيضـا فـي  12المادة 

الدولــة التــي تقبــل اختصــاص المحكمــة بموجــب الإعــلان، هــذا وقــد أجــاز النظــام الأساســي 

د اتفاقيــات لا تتعــارض مــن للمــدعي العــام بالمحكمــة أن يتخــذ مــا يلــزم مــن ترتيبــات أو يعقــ

النظــــــام الأساســــــي تيســــــيرا لتعــــــاون إحــــــدى الــــــدول أو إحــــــدى المنظمــــــات الدوليــــــة أو أحــــــد 

  الأشخاص.

وهذه الإجازة تمليها طبيعية الجريمة، إذ غالبا ما يفر مرتكبوها إلى إحدى الدول التـي 

ي ليســت طرفــا فــي النظــام الأساســي، فمــن أجــل تجــاوز حصــرية ســريان الاختصــاص المكــان

فــي الـــدول الأطـــراف أو الـــدول القابلـــة لاختصـــاص المحكمـــة، أجيـــز للمـــدعي العـــام تســـهيلا 

لمهامه في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدوليـة عقـد ترتيبـات تـؤدي بتطبيقهـا إلـى توسـع النطـاق 
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المكاني، هذا وقد وسع النظـام الأساسـي مـن نطـاق الاختصـاص المكـاني المحـدد فـي حالـة 

            1/ب.13صادرة عن مجلس الأمن الدولي بموجب المادة واحدة وهي الإحالة ال

  

  الثانيالمطلب 

  الجزاءات الجنائية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية الدولية 

تعتبــــر الجــــزاءات الجنائيــــة الدوليــــة شــــكلا مــــن أشــــكال رد فعــــل المجتمــــع الــــدولي فــــي 

ة الدوليـة بصـفة خاصـة، أي رد مواجهة مرتكبي الجـرائم الدوليـة بصـفة عامـة والجـرائم البيئيـ

فعـــل المجتمـــع الـــدولي إزاء الانتهاكـــات الجســـيمة التـــي تلحـــق أضـــرار بالغـــة بالبيئـــة البشـــرية 

وهي الجزاءات التي تصدر عن القضاء الـدولي الجنـائي ممـثلا فـي  زمن النزاعات المسلحة

  المحكمة الجنائية الدولية.

حكـــام القـــانون الـــدولي الجنـــائي وهـــي بـــذلك تتجســـد فـــي الأثـــر المترتـــب علـــى انتهـــاك أ

لحمايــــة البيئــــة، ومــــن الضــــروري أن نشــــير إلــــى أن الجــــزاءات الجنائيــــة الدوليــــة بــــدأت فــــي 

الظهــور جليــا واتضــحت معالمهــا فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة مــع المحــاكم العســكرية 

ليـة بحكـم ، ولقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو -نورمبروغ وطوكيو–الدولية 

الجنـائي فـي مجـال التجـريم والعقـاب كمـا الـدولي أنه يمثل المصدر الأصلي لأحكام القانون 

ســــبق وأن وضــــحنا عديــــد الجــــزاءات الجنائيــــة التــــي يمكــــن لقضــــاة المحكمــــة توقيعهــــا علــــى 

ة الدوليـــة وهـــي الجـــزاءات التـــي ســـنأتي علـــى دراســـة أنواعهـــا (الفـــرع يـــالمــدانين بـــالجرائم البيئ

ســتعراض الشــروط الموضــوعية والشــكلية لإعــادة النظــر فــي تلــك الجــزاءات وذلــك الأول)، وا

  بتخفيفها أو تشديدها (الفرع الثاني).

  

        

                                                           

  .472، المرجع السابق، ص-ت الدولية ضد الدول والأفرادالعقوبا–علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي  -1
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  الفرع الأول

  أنواع الجزاءات الجنائية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية الدولية 

بعنــوان تضــمن البــاب الســابع مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والــوارد 

العقوبــات، الجــزاءات التــي يمكــن للمحكمــة أن تطبيقهــا علــى المــدانين بارتكــاب جريمــة مــن 

الجــرائم الدوليــة التــي تــدخل ضــمن اختصــاص المحكمــة، ومنهــا جــرائم الاعتــداء علــى البيئــة 

زمن النزاعات المسلحة الدولية باعتبارها كما سبق وأن أشـرنا تشـكل جريمـة حـرب وتصـنف 

ى صنفين جزاءات سالبة للحرية أو ما يعرف بالجزاءات البدنيـة، وجـزاءات تلك الجزاءات إل

    1مالية.

مـــن النظـــام  77وقبـــل اســـتعراض تلـــك الجـــزاءات نـــود أن نشـــير إلـــى أن نـــص المـــادة 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمثل الصورة التطبيقية للشـطر الثـاني مـن مبـدأ الشـرعية 

من نفس النظام "لا عقوبة إلا بنص" والـذي يفتـرض  23والنصوص عليه في النص المادة 

تحديــد مســبقا للعقوبــات المقابلــة للجــرائم المنصــوص عليهــا، بحيــث تعــرف نوعيتهــا ومــدتها 

  ومقدارها.

هذا المبدأ وإن كان يحظى بنفس الأهمية في القانون الدولي الجنائي مقارنة بـالقوانين 

درجـة الدقــة المعمـول بهــا فـي القــوانين الجنائيــة الجنائيـة الوطنيــة، إلا أنـه لــم يصـل بعــد إلــى 

  أين نجد لكل جريمة من جرائم تلويث البيئة العقوبة المقابلة لها.    2الوطنية،

  

  

  

                                                           

محمــد عبابســة، الجــزاءات الجنائيــة الدوليــة، أطروحــة دكتــوراه تخصــص قــانون جنــائي، قســم الحقــوق، كليــة الحقــوق  -1

  .257، ص2016، 01والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

  .113نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -2
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  الفقرة الأولى

  الجزاءات السالبة الحرية 

تتمثل الجزاءات السالبة للحرية والتي يمكن للدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائيـة الدوليـة 

ا علــى الشــخص المــدان بارتكــاب جريمــة بيئيــة دوليــة تبعــا لجســامة الانتهاكــات أن تحكــم بهــ

وهــي العقوبــة التــي تعــرف فــي  الســجن لســنوات محــددةوحجــم الأضــرار اللاحقــة بالبيئــة فــي 

ــــائي  ــــي التشــــريع الجن ــــة بالســــجن المؤقــــت ومــــددتها القصــــوى ف ــــة الوطني التشــــريعات الجنائي

سنة، أما الحد الأقصـى لهـذه  20لباب الأول هي الجزائري كما سبق وأن تطرقنا لذلك في ا

مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة  77/1العقوبــــة كجــــزاء جنــــائي دولــــي طبقــــا لــــنص المــــادة 

  سنة سجن. 30الجنائية الدولية فهو 

والذي يفهم منه أن المحكـوم عليـه يبقـى سـجينا مـدى حياتـه، ولهـذا فقـد  السجن المؤبدو      

ئم ذات الخطـر البـالغ، وفـي حـال إتيـان المـدان للجريمـة فـي فرضت هذه العقوبة علـى الجـرا

  ظل ظروف تستوجب هذه العقوبة القاسية. 

والجــدير بالــذكر أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــم تتضــمن نصوصــه 

نصا خاصا بعقوبة الإعدام، شأنه فـي ذلـك شـأن النظـامين الأساسـيين لمحكمتـي يوغسـلافيا 

وذلــك اســتنادا إلــى الحجــج التــي ســاقها معارضــو عقوبــة الإعــدام والتــي مــن  الســابقة ورونــدا،

بينها استحالة إعادة الحياة إلى إنسان بعد إعدامه، إذا تبين أن حكم الإدانة استند إلى أدلـة 

وحجج خاطئة، لذلك يمكن الاستغناء عن عقوبـة الإعـدام بعقوبـة السـجن المؤبـد والتـي تكـاد 

     1الإعدام. تكون أكثر شدة وصرامة من

كمــا أن عــدم إدراج عقوبــة الإعــدام ضــمن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

يشــكل اســتجابة لرغبــة وتوجــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والتــي عبــرت فــي قرراهــا رقــم 
                                                           

هذا ويؤسـس الرافضـين لعقوبـة الإعـدام رأيهـم علـى حجـج أخـرى بينهـا أن عقوبـة الإعـدام عقوبـة غيـر عادلـة لأنهـا لا  -1

تتناسب مع جسامة أيـة جريمـة تتقـرر لهـا، وتوقيعهـا علـى الجـاني يؤذيـه بشـكل غيـر محـدود، وعلـى عـدم جـدواها فـي 

  .تحقيق الأغراض العقابية المستهدفة
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ـــاريخ  128/44 ـــة الإعـــدام  1989ديســـمبر  15الصـــادر بت ـــة عقوب عـــن رغبتهـــا فـــي محارب

مـــن القـــوانين الجنائيـــة الوطنيـــة مســـتندة فـــي ذلـــك إلـــى العهـــد الـــدولي وإلغـــاء تطبيقهـــا حتـــى 

  .1966للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

ويبقـــى أن نشـــير إلـــى أنـــه لا يـــزال جانـــب كبيـــر مـــن الفقـــه يؤيـــد الإبقـــاء علـــى عقوبـــة 

الإعـدام باعتبارهـا عقوبـة لازمـة فــي المجتمـع لمـا تحققـه مــن ردع عـام، ويسـتند هـذا الاتجــاه 

يـــده لعقوبـــة الإعـــدام إلـــى كونهـــا ضـــرورة اجتماعيـــة، وكونهـــا تشـــكل الجـــزاء المناســـب فـــي تأي

والــلازم لمواجهــة الجــرائم الخطيــرة وعلــى رأســها جــرائم الحــرب وجــرائم الإبــادة والجــرائم ضــد 

   1الإنسانية وجرائم العدوان.

ه حســب نــفــالقول بعــدم إمكانيــة الرجــوع فــي عقوبــة الإعــدام بعــد تنفيــذها قــول مــردود ع

هــذا الاتجــاه ذلــك أن كــل نظــام اجتمــاعي يحتمــل فيــه الخطــأ، وأن هــذا الأمــر يوجــب الحــذر 

في تقرير عقوبة الإعـدام واتخـاذ كافـة الاحتياطـات اللازمـة لتـوقي أي خطـأ، فضـلا عـن أن 

فكرة عدم الرجوع عن الحكم لا تقتصر فقـط علـى الحكـم بعقوبـة الإعـدام، وإنمـا تشـمل كافـة 

     2رية والتي لا يمكن الرجوع فيها إذا ما تم تنفيذها.العقوبات السالبة للح

ونظــرا لمــا تخلفــه الجــرائم البيئيــة الدوليــة مــن فظــائع وأهــوال جــراء الأســلحة المحظــورة 

دوليا التي قد تستخدم زمن النزاعات المسلحة، وما قـد ينـتج عنهـا مـن أضـرار جسـيمة تهـدد 

ن ونبــات قــد تســتمر لفتــرات زمنيــة طويلــة البيئــة الطبيعيــة والكائنــات الحيــة مــن إنســان وحيــوا

تقــاس بــالآلاف مــن الســنيين، ومــن تــدمير للمــدن وتشــريد للملايــين وتهديــد التــراث الإنســاني 

والثقافي بالزوال، وما تخلفه الجـرائم الدوليـة الأخـرى مـن آثـار وخيمـة...، نـرى أنـه كـان مـن 

ا صـــريحا يوجـــب عقوبـــة المتعـــين تضـــمين النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة نصـــ

  الإعدام على كل مدان بارتكاب تلك الأفعال.

                                                           

  . 258السابق، ص محمد عبابسة، المرجع -1

، د ط، دار الجامعــة الجديــدة، -الجــزاء الجنــائي بــين النظريــة والتطبيــق-د، علــم الجــزاء الجنــائي أمــين مصــطفى محمــ -2

  .198ص ،2008الإسكندرية، مصر، 
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فــإذا كانــت العدالــة تقتضــي القصــاص بمعنــى أن يعاقــب الجــاني بمثــل فعلــه فــإن مــن 

أقــدم علــى ارتكــاب جريمــة بيئيــة دوليــة والتــي قــد يترتــب عنهــا دمــار شــامل للبيئــة بمختلــف 

مر للكثيــر مــن البشــر والحيوانــات عناصــرها الطبيعيــة، والــذي قــد يتســبب فــي الهــلاك المســت

والنباتـــات، ويـــؤدي إلـــى اســـتحالة الحيـــاة فـــي المنـــاطق المســـتهدفة بفعلـــه، ولمـــا هانـــت عليـــه 

أرواح الكثيــر مــن الضــحايا الأبريــاء المهــددون فــي صــحتهم وحيــاتهم، فالعدالــة تقتضــي أن 

لــــك يقـــتص منـــه كـــل واحــــد مـــن هـــؤلاء الضـــحايا، أي أن يقتــــل آلاف المـــرات، ولمـــا كـــان ذ

مســتحيلا فــإن عقوبــة الإعــدام تكــون فــي رأينــا أهــون وأخــف الجــزاءات التــي يمكــن أن تنفــذ 

  عليه.    

وبغــض النظــر عــن الاتجــاه الــذي ســلكه واضــعو النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 

مــن والــواردة بعنــوان عــدم المســاس بــالتطبيق الــوطني للعقوبــات  80الدوليــة فــي نــص المــادة 

، والـــــذي يقضـــــي بأنـــــه لا يوجـــــد مـــــا يمنـــــع الـــــدول مـــــن توقيـــــع العقوبـــــات والقـــــوانين الوطنيـــــة

المنصـــوص عليهـــا فـــي قوانينهـــا الوطنيـــة، وهـــي إشـــارة واضـــحة إلـــى إمكانيـــة الحكـــم بعقوبـــة 

الإعدام على مرتكبي الجرائم الدولية ومنها الجـرائم البيئيـة الدوليـة، إذا كـان النظـام القـانوني 

ذه الجـرائم يأخـذ بعقوبـة الإعـدام، فـإن الـنص علـى هـذه للدولة التـي يحـاكم أمامهـا مرتكـب هـ

العقوبـــة بـــنص صـــريح فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة يبقـــى مطلـــب للكثيـــر مـــن الدارســـين 

    1والمهتمين بالقضاء الدولي الجنائي للأسباب ذاتها ونحن نؤيد هذا الرأي.

                                                           

ر لأن استبعاد تطبيق عقوبة الإعدام بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة قـد أثـا 80وقد أدرجت المادة  -1

تخــوف لــدى الكثيــر مــن الــدول مــن تحــول ذلــك إلــى موقــف مؤيــد لفكــرة إلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن القــوانين الوطنيــة، 

وبالتالي وردت تلك المادة لنفي تلك الفرضية وضمان حياد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الأقـل فـي 

أشــرنا بتوجــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي هــذا  هــذا الموضــوع، علــى الــرغم مــن تــأثره الواضــح كمــا ســبق وأن

  المجال.

كما أن الحاجة إلى هذه المادة تظهر أيضا بالنظر إلى اختصاص المحكمة المكمل للولايات القضائية الوطنية، وهـو 

جنــائي المبـدأ الــذي تـم التطــرق إليــه بإسـهاب ضــمن متطلبــات البحـث فــي علاقـة المحكمــة الجنائيــة الدوليـة بالقضــاء ال

الوطني أدناه، أين توصلنا إلى أن القضاء الوطني هو المختص الأول بمتابعة مرتكبي الجرائم البيئية الدولية ويطبـق 

  في ذلك قوانين الدولة بما فيها العقوبات الواجبة التطبيق، بما ذلك عقوبة الإعدام. 
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   الفقرة الثانية

  الجزاءات المالية

ت التي تمـس الحقـوق الماليـة للمحكـوم عليـه، وتنـال الجزاءات المالية هي تلك الجزاءا

مــن ذمتــه الماليــة بالزيــادة مــن عناصــرها الســلبية وهــي الغرامــة، أو الانتقــاص مــن عناصــرها 

        1الايجابية وهي المصادرة.

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نــوعين مــن  77فقــد تضــمنت المــادة 

ض الغرامـــات ومصـــادرة العائـــدات والممتلكـــات والأصـــول الجـــزاءات الماليـــة تتمثـــل فـــي فـــر 

  المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة. 

أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية عقوبة السجن على الشـخص المـدان بارتكـاب  بعدف

جريمة بيئية دولية بوصفها جريمة حـرب، وبعـد أن تقـرر مـا إذا كانـت عقوبـة السـجن كافيـة 

لها أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصـوص عليهـا فـي القواعـد الإجرائيـة  أم لا،

  وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.

/أ 2فالمحكمــة ولــدى قيامهــا بتحديــد مــا إذا كانــت تــأمر بفــرض الغرامــة بموجــب الفقــرة 

ســجن وعنــد تحديــدها لقيمــة الغرامــة المفروضــة، تقــرر مــا إذا كانــت عقوبــة ال 77مــن المــادة 

وتأخـذ  2لاء الاعتبار على النحو الواجب للقـدرة الماليـة للشـخص المـدان،يكافية أم لا، مع إ

المحكمــة فــي اعتبارهــا مــا إذا كــان الــدافع إلــى الجريمــة هــو الكســب المــالي الشخصــي وإلــى 

  3أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع.

مــن  146/02اعــدة والمحكمـة عــن تحديــدها للغرامـة يجــب أن تراعــي طبقـا لأحكــام الق

رر ـالقواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات الخاصـــة بالمحكمـــة مـــا يـــنجم عـــن الجريمـــة مـــن ضـــ

                                                           

  .260محمد عبابسة، المرجع السابق، ص -1

، والأوامــر 77/ب مــن المــادة 2اليــة للشــخص المــدان أيضــا الأوامــر بالمصــادرة وفقــا للفقــرة وتشــمل مراعــاة القــدرة الم -2

  حسب الاقتضاء. 75بالتعويض وفقا للماد 

  .116نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -3
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فضـــلا عـــن المكاســـب النســـبية التـــي تعـــود علـــى الجـــاني مـــن ارتكابهـــا، ولا تتجـــاوز القيمـــة 

في المائة من قيمة مـا يمكـن تحديـده مـن أصـول  75الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 

ابلــة للتصــريف، وأمــوال يملكهــا الشــخص المــدان، بعــد خصــم مبلــغ مناســب يفــي ســائلة أو ق

  بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.  

وللمحكمة أن تمنح للشخص المدان والمحكوم عليه بغرامة مهلة معقولـة يـدفع خلالهـا 

دفعـــات الغرامـــة، ويجـــوز أن تســـمح لـــه بتســـديدها دفعـــة واحـــدة فـــي مبلـــغ إجمـــالي، أو علـــى 

  1خلال فترة محددة.

وتملــــك المحكمــــة الخيــــار لــــدى فــــرض الغرامــــة فــــي احتســــابها وفقــــا لنظــــام الغرامــــات 

مـس سـنوات خيومـا كحـد أدنـى، ولا تتجـاوز  30اليومية، وفي هذه الحالة لا تقل المـدة عـن 

كحد أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين السابقتين، وتقوم بتحديـد قيمـة 

الدفعات اليومية في ضـوء الظـروف الشخصـية للشـخص المـدان، بمـا فـي ذلـك الاحتياجـات 

  2المالية لمن يعولهم.

وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان للغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المذكورة 

، ووفقا لأحكام المـادة 22و 217آنفا يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 

مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الخاصــــة بتنفيــــذ تــــدابير التغــــريم والمصــــادرة وأوامــــر  109

  3التعويض.

وفــي الحــالات التــي يســتمر فيهــا عــدم التســديد المتعمــد يجــوز لهيئــة رئاســة المحكمــة، 

بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باسـتنفاذ جميـع 

لمتاحة، وكملاذ أخيـر تمديـد السـجن لفتـرة لا تتجـاوز ربـع المـدة المحكـوم بهـا تدابير الإنفاذ ا

أو خمس سنوات، حيث تحكم بأيهما أقل، وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديـد هـذه 

                                                           

  لية.من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدو  146/3القاعدة  -1

  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 146/4القاعدة  -2

  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 146/5القاعدة  -3



  الأحكام القانونية الدولية لمكافحة مرتكبي جرائم تلويث البيئةالثاني:  الفصلالباب الثاني/

 

 
281 

ديـد علـى حـالا ت السـجن مـدى الحيـاة مقيمة الغرامة الموقعـة، والمسـدد منهـا، ولا ينطبـق الت

    1سنة. 30د إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية ولا يجوز أن يؤدي التمدي

المصــادرة جــزاء جنــائي مــالي مضــمونه نــزع ملكيــة مــال أو شــيء لــه علاقــة  تعــدهــذا و 

بجريمة وقعت، أو يخشى وقوعها، جبرا عن صاحبه وبـلا مقابـل، أو هـي بعبـارة أخـرى نـزع 

  2ملكية مال من صاحبه جبرا عنه وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل.

/ب مــن النظــام الأساسـي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عقوبــة 77/2قـد تضــمنت المــادة و 

المصادرة والتي تأمر بها المحكمة على الشخص المـدان بارتكـاب جريمـة مـن جـرائم تلويـث 

البيئـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة أو غيرهـــا مـــن الجـــرائم الدوليـــة إضـــافة إلـــى عقوبـــة الســـجن 

ان والأصـول والممتلكـات المحصـل عليهـا بصـورة مباشـرة أو وتشمل المصادرة عائـدات المـد

  غير مباشرة من الجريمة المقترفة دون المساس بحقوق أي طرف أخر حسن النية.

والجــدير بالــذكر هنــا أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة اعتبــر المصــادرة 

مـــة للقـــانون الجنـــائي، كعقوبـــة ماليـــة عقوبـــة أصـــلية خلافـــا لمـــا هـــو مقـــرر فـــي المبـــادئ العا

ومثالهـا المشـرع الجزائـري والـذي جعـل  3والمأخوذ به في الأنظمة القانونية الجنائية الوطنية،

عقوبــة المصــادرة فــي جــرائم تلويــث البيئــة عقوبــة تكميليــة طبقــا للقواعــد العامــة حيــث نــص 

زئيـة من قـانون العقوبـات كمـا سـبق وأن تطرقنـا لـذلك فـي الج 09على ذلك في نص المادة 

  المتعلقة بالجزاءات الجنائية المقررة لجرائم تلويث البيئة في الباب الأول من الدراسة.   

                                                           

  الدولية. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية 146/5القاعدة  -1

يبقـى أن نشـير إلــى أن هيئـة رئاســة المحكمـة تقـوم مــن أجـل البــت فيمـا إذا كانـت ســتأمر بالتمديـد وتحديــد طـول الفتــرة 

التي ستأمر بها، بعد جلسة مغلقة لغرض الحصول علـى أراء الشـخص المـدان وأراء المـدعي العـام، ويحـق للشـخص 

بـه المحكـم الشـخص المـدان إلـى أن عـد تسـديد الغرامـة وفقـا المـدان أن يطلـب مسـاعدة محـام، ولـدى فـرض الغرامـة تن

  المذكورة آنفا.  146للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد فترة السجن على النحو المبين في القاعدة 

روت، ، دار الحلبـي الحقوقيـة، بيـلي، شـرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، النظريـة العامـة للجريمـةذفتوح عبد االله الشا -2

  .235ص ،2003

، دراسـات قانونيـة، بيـت -دراسة في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة–العقوبات  عبد الستار الكبيسي، -3

  .90ص ،2000الحكمة، العدد الأول، السنة الثانية، بغداد، فيفري 
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وعلــى المحكمــة وقبــل إصــدار أمــر المصــادرة أن تعقــد جلســات اســتماع بشــأن الأدلــة 

ـــدات أو الأمـــوال أو الأصـــول المحـــددة التـــي يرجـــع الحصـــول  ـــد ماهيـــة العائ المتعلقـــة بتحدي

  و غير مباشر إلي ارتكاب الجريمة ومكانها.عليها بشكل مباشر أ

وفـي حـال وجــود طـرف ثالـث حســن النيـة لـه مصــلحة تتعلـق بالعائـدات أو الأمــوال أو 

الأصول ذات الصلة يخطر بالمثول وتقديم أدلـت، كمـا أن المـدعي العـام والشـخص المـدان 

  تمت بصلة إلى القضية. تهلهم الحق في تقديم أدل

وز للمحكمة أن تصدر أمـرا بالمصـادرة فيمـا يتعلـق بعائـدات وبعد النظر في الأدلة يج

أو أمــوال أو أصــول محــددة إذا اقتنعــت بأنــه قــد تــم الحصــول عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر 

    1مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.

ويشــتمل أمــر المصــادرة علــى تحديــد هويــة المصــادر ضــده، إضــافة إلــى الأصــول أو 

المحكمـــة بمصـــادرتها، ومكـــان وجـــود هـــذه الأمـــلاك والعوائـــد الأمـــلاك والعوائـــد التـــي أمـــرت 

   2المصادرة.

  

  الفرع الثاني

  تقرير الجزاءات الجنائية ضد مرتكبي الجرائم البيئية الدولية 

تقــوم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتســليط الجــزاءات الجنائيــة اللــزام إنزالهــا علــى مرتكبــي 

ة النظـر فـي تلـك الجـزاءات بتخفيفهـا أو تشـديدها مـع الجرائم البيئة الدولية، كما يمكنها إعاد

   3مراعاة بعض الشروط الموضوعية والشكلية.

                                                           

الجنائيـــة الدوليـــة، وأيضـــا المـــادة القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات الخاصـــة بالمحكمـــة  147وقــد نصـــت علـــى ذلـــك  -1

  من تلك القواعد.  143، والقاعدة 63/1من النظام الأساسي للمحكمة، والقاعدة  76/2/3

   من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 219القاعدة  -2

  .264محمد عبابسة، المرجع السابق، ص -3



  الأحكام القانونية الدولية لمكافحة مرتكبي جرائم تلويث البيئةالثاني:  الفصلالباب الثاني/

 

 
283 

فقد تضمن النظام الأساسي للمحكمـة كيفيـات وشـروط تقريـر تلـك الجـزاءات فـي نـص 

والــواردة بعنـــوان تقريــر العقوبـــة، وتهــدف هــذه المـــادة بمجملهــا إلـــى الســعي نحـــو  78المــادة 

تهم تتناسـب مـع درجـة خطـورة الأفعـال المنسـوبة إليـه والتـي قـد تكـون تحقيق عقوبة على الم

لها علاقة بالانتهاكات التي تقع على البيئة بمختلف عناصرها فـي زمـن النزاعـات المسـلحة 

تســاعد علــى  1الدوليــة علــى ســبيل المثــال، ويكــون ذلــك بنــاء علــى عوامــل وظــروف محــددة،

ائم المحـــاكم عليهـــا، ممـــا قـــد يضـــر مصـــلحة توقيـــع عقوبـــة أشـــد مـــن العقوبـــة المناســـبة للجـــر 

المــتهم، أو بتوقيــع عقوبــة أخــف بكثيــر مــن العقوبــة المناســبة لتلــك الجــرائم، ممــا قــد يشــكل 

  2بدوره إضرارا بمصالح المجني عليهم.

ولتحقيــــق هــــذه الغايــــة تراعــــي المحكمــــة عنــــد تقريــــر العقوبــــة مجموعــــة مــــن العوامــــل 

ن، فوفقـــا للقواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات والظـــروف الخاصـــة بالجريمـــة والشـــخص المـــدا

علــى المحكمــة أن تأخــذ فــي الحســبان أن مجمــوع أي عقوبــة ســجن وغرامــة حســب مقتضــى 

الجريمة يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليـه، كمـا يجـب أن يراعـى الضـرر 

لمشـــرع الحاصـــل ولاســـيما  الأذى الـــذي أصـــاب الضـــحية وأســـرته، وطبيعـــة الســـلوك غيـــر ا

المرتكـــب والوســـائل التـــي اســـتخدمت لارتكـــاب الجريمـــة، ومـــدى مشـــاركة الشـــخص المـــدان، 

ومدى القصد، والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان، وسن الشخص المدان، وحظـه 

  3.ةمن التعليم، وحالته الاجتماعية والاقتصادي

سـتخدام أسـلحة محظـورة ة المرتكبة زمن الحـرب بايوكصورة عن ذلك فإن الجرائم البيئ

دوليا قد يترتب عنها إلحاق أضـرار جسـيمة لمسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي الفلاحيـة ينـتج 

عنها مخاطر تهدد صحة الإنسان وكل الكائنات الحية الأخرى قد تدوم لسنوات طويلة ممـا 

                                                           

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على: "تراعي المحكمة عند تقريـر العقوبـة عوامـل منم  78/1نصت المادة  -1

  .مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات..."

  .119نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -2
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يحول دون استغلالها، وقد تعود ملكية تلك الأراضي لأشخاص مدنيين ليس لهم أية علاقـة 

النزاعـــات المســــلحة، وبالتـــالي فــــإن الأذى الـــذي ســــيلحق بهـــم كالضــــحايا وبأســـرهم ســــيدوم ب

لاف السنين، وهو ظـرف يسـتدعى فـي رأينـا توقيـع أشـد لأجيال وأجيال ولمئات إن لم نقل لآ

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أي السـجن  77العقوبات المقررة في المـادة 

  المؤبد. 

ى فإن طبيعة السلوك في هذه الصورة ونـوع الوسـائل المسـتخدمة كـذلك ومن جهة أخر 

وهـــي الأســـلحة المحظـــورة دوليـــا كالأســـلحة النوويـــة والأســـلحة الكيماويـــة والبايولوجيـــة والتـــي 

سبق وأن وقفنا على أنها تشكل أحد أهـم المرتكـزات التـي أدت بـالمجتمع الـدولي إلـى تجـريم 

فـا يجـب أن تأخـذ بـه المحكمـة لـردع مرتكبيهـا وتحـذير مثل هذا النوع من الأفعـال تشـكل ظر 

  كل من تسول له نفسه استخدام هذا النوع من الأسلحة الخطيرة.

ة التــي قــد ترتكــب زمــن النزاعــات المســلحة الدوليــة يــوكصــورة أخــرى عــن الجــرائم البيئ

الداخليــة والتــي قــد ينــتج عنهــا ضــرر واســع النطــاق وطويــل الأجــل وشــديد للبيئــة الطبيعيــة 

وتســتدعي مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تطبيــق أشــد العقوبــات علــى مرتكبيهــا اللجــوء إلــى 

الإفـراط فـي تــدمير مسـاحات شاسـعة مــن الغابـات دون أي ضـرورة حربيــة، مـع عـدم تحقيــق 

أي مكاســب عســكرية متوقعــة، والمعنــى أن مرتكبــي هــذه الجريمــة البشــعة قــد اســتغلوا ظــرف 

مسـاحات الشاسـعة مــن الغابـات فـي وطــنهم بحجـة الـدفاع ضــد النـزاع المسـلح لتـدمير تلــك ال

  العدو قصد استغلالها لمآربهم الشخصية بعد انتهاء الحرب. 

وعـلاوة علــى العوامــل التـي ســبقت الإشــارة إليهـا، تأخــذ المحكمــة عنـد تقــدير وتخفــيض 

ظـروف  العقوبة ضد المدانين بارتكاب الجرائم البيئية الدولية فـي الاعتبـار حسـب الاقتضـاء

وهــــي الظــــروف التــــي لا تشــــكل أساســــا كافيــــا لاســــتبعاد المســــؤولية الجنائيــــة عــــن  التخفيــــف

مقترفي جرائم تلويث البيئة زمن الحرب ولكنها يمكـن تشـكل أساسـا لتخفيـف العقوبـة ومثالهـا 

  قصور القدرة العقلية والإكراه.
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لعقوبـة فـي كما أن سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجـرم قـد يشـكل أساسـا لتخفيـف ا

الجرائم البيئية الدولية، ويشـمل السـلوك الجهـود المبذولـة مـن الجـاني لتعـويض الضـحايا، أو 

    1أي تعاون أبداه مع المحكمة.

وكمثال عن ذلك أن يبدى الجاني تعاون مع المحكمة بإعطائها معلومات تخص نـوع 

لكميـــات المخزنـــة وتركيبـــة الأســـلحة ومصـــدرها والكميـــات المســـتخدمة فـــي النـــزاع المســـلح، وا

وأمـــاكن تخزينهـــا ومخاطرهـــا، وأمـــاكن اســـتخدامها، بقصـــد تحديـــد كيفيـــات تلافـــي مخاطرهـــا، 

      2.وإتلافهاوتسهيل الوصول إلى الكميات غير المستخدمة 

وهـي الظـروف التـي تشـمل  ظروف التشديدوللمحكمة أيضا أن تأخذ عند تقدير العقوبة ب   

المحكمـة الجنائيــة الدوليــة أو تماثلهـا، إضــافة إلــى  أي إدانـات جنائيــة سـابقة مــن اختصــاص

إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية، وارتكاب الجريمـة إذا كـان المجنـي عليـه مجـردا 

علــى وجــه الخصــوص مــن أي وســيلة للــدفاع عــن الــنفس، أو ارتكابهــا بقســوة زائــدة أو تعــدد 

مــة بــدافع ينطــوي علــى التمييــز المجنــي عليــه، وأيضــا تشــدد العقوبــة فــي حــال ارتكــاب الجري

من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة  21/3وفقا لأي من الأسس المشار إليها في المادة 

          3ي أي ظروف أخرى تعد بحكم طبيعتها مماثلة لكل الظروف السابقة.أ الدولية، أو

ــــة مبــــررة  ويجــــوز للمحكمــــة إصــــدار حكــــم بالســــجن المؤبــــد حيثمــــا تكــــون هــــذه العقوب

الخطورة البالغـــة للجريمـــة البيئـــة المقترفـــة وبـــالظروف الخاصـــة بالشـــخص المـــدان، وأيضـــا بـــ

     4بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.
                                                           

  /أ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.145/2القاعدة  -1

رضـة وقد تبادر إلى ذهننا هذا المثال بحكم أننا نتوقع في المستقبل محاكمة أشخاص كثـر مـن النظـام السـوري والمعا -2

المسلحة عن اقترافهم لجرائم الحرب بينها الجرائم البيئية الدولية بحكم أن النزاع قد عرف استخدام الأسـلحة الكيماويـة 

والبيئة معـا، ولا نـزال نسـمع عـن تلـك الأضـرار التـي  عديد المرات وقد نتجت عن ذلك أضرار جسمية شملت الإنسان

وخيمــة التــي قــد تســتمر لســنوات وســنوات، وهنــاك اتهامــات متبادلــة بــين لحقــت بالبيئــة جــراء اســتخدامها وعــن أثارهــا ال

  .أطراف النزاع السوري بشأن تحديد هوية مستخدمي هذه الأسلحة

  /ب من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.145/2القاعدة  -3

  بات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.من القواعد الإجرائية وقواعد الإث 145/3القاعدة  -4
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وإذا أدين شخص بجريمة بيئية دولية بوصفها جريمة حـرب، وبجريمـة أخـرى أو أكثـر 

مـــدة مـــن الجـــرائم الدوليـــة، تصـــدر المحكمـــة حكمـــا فـــي كـــل جريمـــة، وحكمـــا مشـــتركا يحـــدد 

السجن الإجمالية والتي يجـب إلا تقـل عـن المـدة القصـوى لكـل حكـم علـى حـدة وألا تتجـاوز 

  1سنة أو عقوبة السجن المؤبد. 30السجن لمدة 

مــــن النظــــام  110/2المــــادة  فقــــد نصــــت تخفــــيض الجــــزاءات الســــالبة للحريــــةوبشــــأن     

ذ أن تفـرج عــن الشــخص الأساسـي للمحكمــة الجنائيـة الدوليــة علـى أنــه لا يجــوز لدولـة التنفيــ

المــدان قبــل انقضــاء مــدة العقوبــة التــي قضــت بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث يكــون 

للمحكمــة حصــريا حــق البــت فــي أي تخفيــف للعقوبــة وتبــت فــي الأمــر بعــد الاســتماع إلــى 

  2الشخص المدان.

وبــة وإذا كــان للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســلطة لإعــادة النظــر فــي مســألة تخفيــف العق

المحكـــوم بهـــا، فـــإن ذلـــك مشـــروط لأن تراعـــي المحكمـــة تـــوافر عامـــل أو أكثـــر مـــن العوامـــل 

مـــن النظـــام الأساســـي، فالمحكمـــة ملزمـــة فـــي ذلـــك بـــأن  110/4المـــذكورة فـــي نـــص المـــادة 

تراعــــي الاســــتعداد المبكــــر والمســــتمر مــــن جانــــب الشــــخص المــــدان بالجريمــــة للتعــــاون مــــع 

لتحقيـــق والمقاضـــاة، وأن تراعـــي إلـــى جانـــب ذلـــك قيـــام المحكمــة فيمـــا تقـــوم بـــه مـــن أعمـــال ا

الشخص المدان طوعيـا بالمسـاعدة علـى إنفـاذ الأحكـام والأوامـر الصـادرة عـن المحكمـة فـي 

قضـــايا أخـــرى ومنهـــا مـــا يتعلـــق بمســـاعدة المحكمـــة فـــي تحديـــد الأصـــول الخاضـــعة لأوامـــر 

                                                           

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 78/3المادة  -1

والجدير بالذكر أن المحكمة عند توقيع عقوبة السجن تقوم بخصم أي وقـت إن وجـد يكـون المـدان قـد قضـاه سـابقا = 

  من وراء الجريمة.بالاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمة، أو كان مرتبطا بسلوك يك

من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تشـترط أن يقـي الشـخص  110/3وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المادة  -2

ليكـون للمحكمـة سـلطة  المدان بالجريمة البيئية الدولية ثلثي العقوبة، أو خمسا وعشرين سنة في حالة السـجن المؤبـد،

قرير ما إذا كان ينبغي تخفيفها، ويجب على المحكمة ألا تعيد النظـر فـي الحكـم قبـل إعادة النظر في حكم العقوبة وت

  انقضاء تلك المدة.
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حكمــة أنهــا قــد أحــدثت الغرامــة أو بالمصــادرة أو التعويضــات، أو أيــة عوامــل أخــر تــرى الم

  تغيير واضح وهام في الظروف المذكورة آنفا وكافية وفقا لذلك لتخفيف العقوبة. 

وطبقـــا للقواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات الخاصـــة بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، فـــإن 

تخفــــيض المحكمــــة للعقوبــــة خاضــــع لعــــدة معــــايير يتعــــين علــــى المحكمــــة مراعاتهــــا، وهــــي 

تعلــق فــي الأســاس بتصــرف المحكــوم عليــه أثنــاء ســجنه بمــا يظهــر انصــرافا المعــايير التــي ت

حقيقيــا عــن جرمــه، ومــدى تحقــق إمكانيــة إعــادة دمجــه فــي المجتمــع وتــوفر فرصــة لنجــاح 

اســـتقراره، ومـــا إذا كـــان الإفـــراج المبكـــر عنـــه ســـيؤدي إلـــى درجـــة كبيـــرة مـــن عـــدم الاســـتقرار 

هم والظــرف الشخصــية للمحكــوم عليــه بمــا الاجتمــاعي، أو إلحــاق أثــر بــالمجني علــيهم وأســر 

      1في ذلك تدهور حالته الصحية أو العقلية أو تقدمه في السن.

وفـــي ســـياق استعراضـــنا للأحكـــام القانونيـــة الموضـــوعية المتعلقـــة بـــالجزاءات الجنائيـــة 

ئل الدولية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية الدولية، وبعـد أن بينـا أنـواع تلـك الجـزاءات والمسـا

المتعلقــــة بتقريرهــــا، وجــــدنا أنــــه مــــن الضــــروري التطــــرق لمســــألة قانونيــــة تتعلــــق بتنفيــــذ تلــــك 

الجزاءات وهـي العفـو وتقـادم العقوبـة كصـورتين مـن صـور انقضـاء الجـزاءات الجنائيـة، لمـا 

لهــا مــن خصوصــية فــي مجــال الجــرائم الدوليــة تتميــز بهــا عــن مــا هــو مــأخوذ بــه فــي نطــاق 

  طنية.القوانين الجنائية الو 

وقبـــل التطـــرق للعفـــو وتقـــادم الجـــزاء فـــي مجـــال القـــانون الـــدولي الجنـــائي، لا بـــد مـــن 

التذكير ببعض المبادئ المتعلقة بانقضاء الجزاءات الجنائية، فالقاعـدة العامـة أن الجـزاءات 

                                                           

  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 223القاعدة  -1

لنظر في تخفـيض العقوبـة، وهـي هذا ويتعين على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة عدة إجراءات شكلية، عند إعادة ا

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية  124/1/2الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 

  الدولية.
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الجنائيــة يجــب أن تنفــذ علــى الشــخص المــدان بمجــرد أن تصــبح نهائيــة بحكــم جنــائي بــات 

     1ني قضاء مدتها كاملة من حيث سلب الحرية أو دفع الغرامة.وقاطع، وتنفيذها يع

وهــــو مــــا يمثــــل الطريــــق الطبيعــــي لانقضــــاء الجــــزاء الجنــــائي، إلا أنــــه هنــــاك أســــباب 

ينقضــي فيهــا الجــزاء دون اقتضــاء مــن بينهــا العفــو والتقــادم، وســنحاول الكشــف عــن موقــف 

كانيــة ســريانها علــى الجريمــة القــانون الــدولي الجنــائي مــن هــذين الســببين ونتعــرف علــى إم

   البيئية الدولية.

العفو عــــن الجــــزاء الجنــــائي هــــو إنهــــاء الالتــــزام بتنفيــــذه كليــــا أو جزئيــــا، فالمقصــــود بــــ

لمصـــلحة شـــخص حكـــم عليـــه نهائيـــا بتنفيـــذه، ويصـــدر العفـــو عـــن رئـــيس الدولـــة، ويقتضـــي 

ه قانونـــا فـــي إســـقاط الجـــزاء الجنـــائي المحكـــوم بـــه كلـــه أو بعضـــه أو إبدالـــه بجـــزاء أخـــف منـــ

  2الحدود الواردة في قرار العفو أو بالقانون.

ويهـــدف بصـــفة أساســـية إلـــى إصـــلاح الأخطـــاء التـــي شـــابت الحكـــم، والتـــي لا مجـــال 

لإصلاحها بسبب استنفاذ طرق الطعـن، ولأن طـرق الطعـن المتاحـة لا تكفـل هـذا الإصـلاح 

  3.أو بمكافأة من ثبت حسن سلوكه بعد قيامه بتنفيذ جزء من الجزاء

                                                           

ديــوان المطبوعــات  عبــد االله ســليمان، شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري، القســم العــام، الجــزء الثــاني، الجــزاء الجنــائي، -1

  .514ص ،1992، بن عكنون، الجزائر، الجامعية

  .602محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، د ط، د د ن، د س ن، ص -2

فــالعفو عــن العقوبــة لا يمحــو الصــفة الإجراميــة عــن الفعــل المكــون للجريمــة، ولــذلك فهــو لا يمــس الحكــم الصــادر، إذ 

غيـر ذلـك، وكـذلك لا يـؤثر العفـو عـن العقوبـات التـي تـم تنفيـذها،  يظل قائما منتجا لآثاره ما لم ينص قرار العفو عـن

ويكون العفو في غالب الدول من صلاحيات رئيس الدولة، وفي الجزائر يسـمى بالعفـة الرئاسـي ونـص عليـه الدسـتور 

م بقولها: "يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التـي تخولهـا إيـاه صـراحة أحكـا 07/ 91في نص المادة 

أخــــرى فـــــي الدســـــتور، بالســـــلطات والصــــلاحيات الآتيـــــة:...، لـــــه حـــــق إصــــدار العفـــــو وحـــــق تخفـــــيض العقوبـــــات أو 

  استبدالها،.... 

  .269محمد عباسبة، المرجع السابق، ص -3

فــالعفو عــن العقوبــة لا يمحــو الصــفة الإجراميــة عــن الفعــل المكــون للجريمــة، ولــذلك فهــو لا يمــس الحكــم الصــادر، إذ 

نتجا لآثاره ما لم ينص قرار العفو عـن غيـر ذلـك، وكـذلك لا يـؤثر العفـو عـن العقوبـات التـي تـم تنفيـذها، يظل قائما م

ويكون العفو في غالب الدول من صلاحيات رئيس الدولة، وفي الجزائر يسمى بـالعفو الرئاسـي ونـص عليـه الدسـتور 

 =الســلطات التــي تخولهــا إيــاه صــراحةبقولهــا: "يضــطلع رئــيس الجمهوريــة بالإضــافة إلــى  07/ 91فــي نــص المــادة 
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أمــا فيمــا يتعلــق بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة باعتبــاره يشــكل المصــدر 

الأساســـي للمحكمـــة فـــي مجـــال التجـــريم والعقـــاب بشـــأن الجـــرائم البيئيـــة الدوليـــة ومـــن خـــلال 

  1القراءة المتأنية له نخلص إلى خلوه من أي نص يشير صراحة إلى العفو عن العقوبة.

ئيـة وقواعـد الإثبـات للمحكمـة لـم تتضـمن نصـا يـتكلم عـن العفـو كما أن القواعـد الإجرا

عـــن العقوبـــة، وانطلاقـــا مـــن ذلـــك ووفقـــا لمبـــدأ الشـــرعية، نخلـــص إلـــى أن النظـــام الأساســـي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا يعتــرف بــالعفو كســبب مــن أســباب انقضــاء الجــزاءات الجنائيــة 

  الدولية.

وصـــفه ســـبب لانقضـــاء الجـــزاء الجنـــائي وطبقـــا لـــذلك أيضـــا فـــإن الـــنص علـــى العفـــو ب

الـدولي فـي النظـام الأساسـي يسـتتبع بالضـرورة التنظـيم الإجرائـي لـه وتحديـد الجهـة المخولــة 

ويمتد أثر عدم الاعتراف بـالعفو  2به، وهو الأمر الذي يخلو من النظام الأساسي للمحكمة،

ـــى عـــدم جـــواز إصـــدار العفـــو مـــن ر  ـــائي إل ـــانون الـــدولي الجن ـــة أو فـــي نطـــاق الق ئـــيس الدول

      3البرلمان بشأن العقوبات المقضي بها من طرف المحكمة الجنائية الدولية.

وعلــى الــرغم مــن أن عــدم الــنص علــى العفــو فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليـــة يســـتفاد منـــه أنـــه لا يعتـــرف بـــه، غيـــر أن يتعـــين تضـــمين نصوصـــه مـــا يقـــرر عـــدم 

ة الدولية، لما تخلفـه يولية بمختلف أنواعها بما فيها الجرائم البيئسريان العفو عن الجرائم الد

تلك الجرائم من انتهاكات جسيمة تضـر بالبيئـة، وهنـاك مـن ذهـب بعيـدا بشـأن هـذه المسـألة 

ة الدوليــة والانتهاكــات الجســيمة للقــانون يــإلــى القــول بــأن العفــو عــن العقــاب فــي الجــرائم البيئ
                                                                                                                                                                                

أحكــام أخــرى فــي الدســتور، بالســلطات والصــلاحيات الآتيــة:...، لــه حــق إصــدار العفــو وحــق تخفــيض العقوبــات أو =

  استبدالها،.... 

مــن النظــام الأساســي وتبعــا  110ونــذكر هنــا بــأن المحكمــة لهــا ســلطة تخفيــف وتخفــيض العقوبــة وفقــا لــنص المــادة  -1

وف، وهو اختصاص خالص للمحكمة وميزة من ميزات القضاء الدولي الجنائي لأن الأنظمة القضـائية للعوامل والظر 

   الوطنية لا تمنح في أغلبها هذه السلطة للمحاكم الجنائية بل لجهات مستقلة عنها.

يـة الموضـوعية، دراسـة فـي بنيـة القاعـدة الدوليـة الجنائ-بدر الدين محمد شبل، القانون الـدولي الجنـائي الموضـوعي،  -2

  .287، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، -الجريمة الدولية والجزاء الجنائي

  .269محمد عباسبة، المرجع السابق، ص -3
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أمر يتضـمن خيانـة لتضـامن البشـرية حـول ضـرورة المحافظـة  الدولي الجنائي لحماية البيئة

علـــى البيئـــة بمختلـــف عناصـــرها الطبيعيـــة والبشـــرية، والتـــي نـــدين لهـــا بتـــوفير كـــل مـــا يلـــزم 

  لاستمرار الحياة. 

التمييــز بــين  وجــوب إلــىابتــداء تقــادم الجــزاء الجنــائي الــدولي هــذا ويجرنــا التطــرق إلــى      

الحالـــة الأولـــى مضـــي فتـــرة مـــن الـــزمن بادم العقوبـــة، إذ يقصـــد تقـــادم الـــدعوى الجنائيـــة، وتقـــ

يحـددها القــانون تبـدأ مــن تـاريخ ارتكــاب الجريمــة دون أن يتخـذ خلالهــا إجـراء مــن إجراءاتهــا 

  1ويترتب على هذا التقادم انقضاء الدعوى.

في حين يقصد بتقادم العقوبة مرور فترة من الزمن يحددها القانون من تـاريخ صـدور 

البــات دون أن يتخــذ خلالهــا إجــراء لتنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا، ويترتــب علــى تقــادم الحكــم 

  2العقوبة انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائما.

وعلى الرغم من الجدل الواسع حول التقادم كسبب من أسباب انقضاء الدعوى وتقـادم 

    3الوطنية تأخذ بهذا المبدأ.العقوبة، إلا أن أغلب القوانين الجنائية 

غيـر أن الأمـر يختلـف فـي القـانون الـدولي الجنـائي، والـذي يأخـذ بمبـدأ عـدم قابليـة الجــرائم  

الدوليــة للتقــادم، نظــر لخطورتهــا وآثارهــا الســلبية علــى المجتمــع الــدولي، ويشــمل هــذا المبــدأ 

قــة مرتكبــي هــذه الجــرائم كــل الجــرائم الدوليــة بمــا فيهــا الجــرائم البيئيــة، وقــد قــرر بغيــة ملاح

  ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وقد توصـل المجتمـع الـدولي فـي سـبيل تحقيـق ذلـك عـن طريـق الجمعيـة العامـة للأمـم 

بــرام اتفاقيــة عــدم تقــادم جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنســانية" بموجــب قرارهــا إالمتحــدة إلــى 

                                                           

  .203، ص1982محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

  .272محمد عبابسة، المرجع السابق، ص -2

مـن قـانون الإجـراءات  216إلـى  212ومنها التشريع الجنائي الجزائري والـذي يـنص علـى تقـادم العقوبـات فـي المـواد  -3

  .الجزائية، وتطبق هذه المواد كقواعد عامة تشمل كل الجرائم مهما كان وصفها ومنها جرائم تلويث البيئة
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 11نفــــاذ فــــي والتــــي دخلــــت حيــــز ال 1968نــــوفمبر  26) المــــؤرخ فــــي 23-(د 2391رقــــم 

    1970.1نوفمبر 

ة الدوليــة وغيرهــا مــن الجــرائم التــي تــدخل فــي اختصــاص يــونظــرا لخطــورة الجــرائم البيئ

مــن  29المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فإنهــا لا تســقط بالتقــادم، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة 

ية للـدول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أخذت العديد من التشريعات الداخل

بهــذا المبــدأ أيــن جعلــت الجــرائم الدوليــة المنضــوية فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

  مستثناة من أحكام التقادم.

عــدم ســقوط الجــرائم التــي تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة  29ويفهــم مــن نــص المــادة 

بلـــة للتقـــادم، الجنائيـــة الدوليـــة بالتقـــادم، إذ تبقـــى مســـؤولية مرتكبيهـــا قائمـــة ومســـتمرة وغيـــر قا

  2وليس بمقدور أي من الدول الأطراف وضع قيد زمني لحماية الشخص من العقاب.

غير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يخلو من نـص صـريح علـى عـدم تقـادم  

العقوبة الصادرة في الجرائم الدولية، وهو ما يجعلنا نطرح تساؤل بشأن تقادم عقوبة الجرائم 

لدولية في حالة ما إذا قام مرتكبها بعـد الحكـم عليـه بـالهروب والاختفـاء عـن العدالـة البيئية ا

  الجنائية الدولية لمد طويلة قد تتقادم معها العقوبة الصادرة ضده.

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل نــورد أراء الفقهــاء والــذين ذهــب بعضــهم إزاء هــذا الفــراغ 

نظـام الأساسـي نصـا ممـاثلا لـنص المـادة القانوني الدولي، إلـى ضـرورة تضـمين نصـوص ال

منــه يقــرر فــي عــدم تقــادم العقوبــة الصــادرة فــي الجــرائم الدوليــة مــن المحكمــة الجنائيــة  29

الدوليـــة وأن يشـــمل ذلـــك الحكـــم الـــنص فـــي التشـــريعات الجنائيـــة الوطنيـــة علـــى عـــدم تقـــادم 

لتلـــك الجـــرائم  العقوبـــات الصـــادرة فـــي الجـــرائم الدوليـــة مـــن القضـــاء الـــداخلي إذا مـــا تصـــدى

  تطبيقا لمبدأ الأولوية في الاختصاص.

                                                           

  .289بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص -1

  .275بابسة، المرجع السابق، صمحمد ع -2
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إذ لــيس بخــاف علــى أحــد مــا يمثلــه صــدور أحكــام بالإدانــة ضــد أشــخاص مســؤولين 

ـــة تمـــدد آثارهـــا لتشـــمل  ـــوه مـــن انتهاكـــات جســـيمة قـــد تلحـــق كـــوارث بالبيئ ـــا عمـــا ارتكب جنائي

بالنسبة إليهم بمـرور  الإنسان وتهدده في صحته وحياته واستقراره، ثم يتقرر انقضاء العقوبة

الـزمن، بسـبب غيـاب نــص صـريح يقـرر عــدم تقـادم العقوبـات فـي الجــرائم الدوليـة، فـلا شــك 

إن ذلــك مــن شــأنه المســاعدة فــي تمــادي المحكــوم علــيهم فــي انتهاكــاتهم ضــد البيئــة، طالمــا 

  استقر وجدانهم أنهم بعيدين عن تنفيذ ما سيصدر في حقه من عقوبات مع مرور الزمن.

جانب أخر من الفقهاء بشأن هذه المسألة إلـى القـول بـأن عـدم تضـمين النظـام  ويتجه

ي الـــدولي ـالأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لأي نـــص يتحـــدث عـــن تقـــادم الجـــزاء الجنائـــ

يبــدو منــه وإعمــالا للمنطــق بــأن واضــعي النظــام الأساســي قــد ذهبــوا فــي مــوقفهم هــذا نحــو 

نظــام الأساســي تقادمهــا لــنظم المســائل الخاصــة بالتقــادم إقــرار عــدم تقادمهــا، لأنــه لــو أقــر ال

ـــى الأقـــل مـــن حيـــث مـــدة التقـــادم إعمـــالا لمبـــدأ الشـــرعية، ممـــا يعنـــي أن النظـــام  إجرائيـــا عل

  1الأساسي يذهب في طرح عدم تقادمها حتى في حالة عدم النص على تقادمها.

ادئ العامـــة ضـــمن مقتضـــيات البـــاب الثالـــث المتعلـــق بالمبـــ 29كمـــا أن إدراج المـــادة 

للقانون الجنائي، دليل كاف على رغبة واضعي النظام الأساسـي فـي اسـتبعاد تطبيـق جميـع 

      2أحكام التقادم فيما يتعلق بالجرائم الدولية.

ويبــدو أن إرادة المجتمــع الــدولي واضــحة فــي العمــل علــى وضــع حــد لإفــلات مرتكــب 

يتحقــق إلا بالمعاقبــة الفعالــة والفعليــة  الجــرائم البيئيــة الدوليــة مــن العقــاب، غيــر أن الأمــر لا

لمرتكبـي تلـك الجـرائم التـي أصـبحت مـن الجـرائم التـي تهـدد السـلم والأمـن الـدوليين، كمــا أن 

إخضــاع الجــرائم البيئيــة الدوليــة لمبــادئ التقــادم المعمــول بهــا فــي القــوانين الجنائيــة الوطنيــة 

بالضــرورة إلــى الحيلولــة دون تحقيــق  والمتعلقــة بتقــادم جــرائم تلويــث البيئــة الداخليــة ســيؤدي

  الغاية المنشودة. 
                                                           

  .290بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص -1

  .120نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -2
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   المبحث الثاني

  الجرائم البيئية الدوليةالأحكام الإجرائية الدولية لمحاكمة مرتكبي 

  

شهدت بدايات القرن الواحد والعشرون الولادة الفعلية لقضـاء دولـي جنـائي دائـم يتمثـل 

كتتـــويج للجهــــد المتواصـــل، والمتقطــــع  فـــي المحكمـــة الجنائيــــة الدوليـــة الدائمــــة، والتـــي أتــــت

  أحيانا، الذي بذلته الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها في هذا السبيل.

والتـي أتـت كـذلك تجسـيدا للأبحـاث والمشـاريع الفقهيـة التـي تمتـد لأكثـر مـن قـرن، مـن 

أجــل تلبيــة حاجــة المجتمــع الــدولي إليهــا بعــد أن أثقلتــه الجــرائم الدوليــة الخطــرة المرتكبــة فــي 

النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، والتي من بينها الجرائم التي تسببت في إلحـاق أضـرار 

  جسيمة بالبيئة الإنسانية والتي لا تزال آثارها شاهدة على فظاعتها إلى اليوم.

وبحكــــم أن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الدائمــــة تمثــــل جهــــة الاختصــــاص للنظــــر فــــي 

ـــة المر  ـــا لنظامهـــا الأساســـي الجـــرائم البيئيـــة الدولي تكبـــة مـــن قبـــل الأشـــخاص الطبيعيـــين طبق

ـــة  ـــة الدولي ـــى صـــلاحية المحكمـــة لمتابعـــة ومحاكمـــة مرتكبـــي الجـــرائم البيئي ســـنلقي نظـــرة عل

ـــــ ـــــة الدوليـــــة ـ(المطل ـــــك الـــــدعوى أمـــــام المحكمـــــة الجنائي ب الأول)، وللنظـــــام القـــــانوني لتحري

  (المطلب الثاني).    

  

  ولالمطلب الأ 

  القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةإسناد الاختصاص  

تشــــكل المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الســــابقة الدوليــــة الجنائيــــة الأولــــى لناحيــــة طبيعتهــــا 

الدائمـــة وســـلطاتها واســـتقلاليتها، كونهـــا تختلـــف عـــن المحـــاكم الدوليـــة الجنائيـــة التـــي عرفهـــا 

ت في معاهدة دوليـة المجتمع الدولي، لأن إنشاء المحكمة نتج عن إرادة دولية توافقية صيغ

ملزمة لأطرافها، وأضحت المحكمة بذلك تجسد القضاء الـدولي الجنـائي المعاصـر صـاحب 
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الولايـة أو الاختصـاص فـي محاكمـة مرتكبـي الجــرائم الدوليـة، ومنهـا الجريمـة البيئيـة الدوليــة 

  بوصفها جريمة حرب وهذا طبقا للنظام الأساسي للمحكمة. 

ــــا  ولأهميــــة دور المحكمــــة فــــي حيــــاة ــــدولي جــــاء نظامهــــا الأساســــي مراعي المجتمــــع ال

لطبيعتهـا الدوليــة الجنائيـة، فــأتى تنظيمهـا مقتبســا لمـا هــو معمـول بــه فـي الأنظمــة القضــائية 

ــــادئ الجنائيــــة المســــتقرة، هــــذا وأن الولايــــة  ــــى المب ــــك عل ــــة الوطنيــــة، معتمــــدا فــــي ذل الجنائي

نائيــة الوطنيــة وإنمــا مكملــة لهــا، القضــائية للمحكمــة ليســت بــديلا عــن الولايــات القضــائية الج

  فهي امتداد للاختصاص القضائي الجنائي الوطني.

ولتوضيح كل ما يتعلق بنطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة لمقاضـاة مرتكبـي 

الجــرائم البيئيــة الدوليــة ســنقوم بــالتعريف بالمحكمــة باعتبارهــا تجســد القضــاء الــدولي الجنــائي 

مقاضـاة كـل شـخص يقـوم بانتهـاك القـانون الـدولي الجنـائي  الدائم صاحب الاختصـاص فـي

لحماية البيئة (الفـرع الأول)، وتبيـان طبيعـة العلاقـة بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والقضـاء 

  الجنائي الوطني في مجال متابعة ومحاكمة مقترفي تلك الانتهاكات (الفرع الثاني). 

     

  الفرع الأول

  ة الدوليةالتعريف بالمحكمة الجنائي 

إن إعطــاء صــورة واضــحة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وإبــراز مــدى أهميــة 

وجودهـــا والتـــي تتجلــــى فـــي تحقيـــق هــــدف التصـــدي لمجرمـــي الحــــروب، والـــذين قـــد تشــــمل 

انتهاكـــاتهم للقـــانون الـــدولي الجنـــائي والقـــانون الـــدولي الإنســـاني، المســـاس بالبيئـــة الإنســـانية 

ب أثـــار يتضـــرر منهـــا المجتمـــع الـــدول ككـــل، يقتضـــي بالضـــرورة بشـــكل خطيـــر وجســـيم يرتـــ

ء التطــرق للتطـــور التـــاريخي االتطــرق إلـــى تحديـــد المقصــود بالمحكمـــة وهـــو مــا يفـــرض ابتـــد

لفكــرة إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة، وصــولا إلــى اســتعراض التنظــيم الهيكلــي للمحكمــة 
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ا فـــي مجـــال متابعـــة ومحاكمـــة بغيـــة التعـــرف علـــى أجهـــزة المحكمـــة القضـــائية وصـــلاحياته

  مجرمي الحرب.   

            

  الفقرة الأولى

  المقصود بالمحكمة الجنائية الدولية 

قبل التعـرف علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة كجهـة اختصـاص مكمـل للقضـاء 

الجنـــائي الـــوطني ووحيـــد للنظـــر والفصـــل فـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة المرتكبـــة زمـــن النزاعـــات 

  حة الدولية يجب أن نتطرق بشكل مختصر لإنشاء المحكمة.المسل

فموضــوع إنشــاء المحكمــة كجهــاز قضــائي دولــي كــان مطروحــا بصــفة مســتمرة علــى 

المجتمـع الــدولي، وقــد بــذلت جهـود حثيثــة لتحقيــق ذلــك، وأهمهـا علــى الإطــلاق تلــك الجهــود 

تها لمهمـة إنشـاء جهـة المبذولة في إطار الأمم المتحدة، فقد تصدت الأمـم المتحـدة منـذ نشـأ

قضـــائية جنائيـــة دوليـــة دائمـــة تتـــولى معاقبـــة مرتكبـــي الجـــرائم الدوليـــة إلـــى أن توصـــلت إلـــى 

  ذلك.

وبــدأت جهــود الأمــم المتحــدة مباشــرة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ودون انقطــاع 

 قـرارا بــأن يعقـد مــؤتمر دبلوماســي 1996إلـى أن أصــدرت عـن طريــق الجمعيـة العامــة ســنة 

   1لإنجاز واعتماد اتفاقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية. 1998للمفوضين سنة 

أنعقـد مـؤتمر فـي مقـر  1998جويلية سـنة  17جوان إلى  15وفي الفترة الممتدة بين 

دولــة ومنهــا الجزائــر ليــتم  168منظمــة الأغذيــة والزراعــة فــي رومــا، وقــد شــاركت فيــه وفــود 

                                                           

على الجهـود المبذولـة فـي إطـار الأمـم المتحـدة لإنشـاء المحكمـة راجـع: علـى جميـل حـرب، القضـاء الـدولي  للاطلاع -1

 .137، الفصل الثالث، ص2010، الطبعة الأولي، دار المنهل اللبناني، –ة الدولية المحاكم الجنائي –الجنائي 
- voir aussi, Michel BELANGER, Droit international humanitaire, Gualino éditeur, paris, 2002, p 

127 ets. 
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وفــتح  1دولــة، 120جويليــة بعــد أن صــوتت لــه  17بتــاريخ إقــرار النظــام الأساســي للمحكمــة 

باب التوقيع على النظام الأساسي من تاريخ التصويت عليه، غير أنه لم يدخل حيـز النفـاذ 

، وبـذلك دخلـت 2002أفريـل  11إلى بعد أن صادقت عليـه سـتون دولـة وكـان ذلـك بتـاريخ 

  2002.2جويلية  01اتفاقية روما حيز النفاذ بتاريخ 

المحكمة الجنائية الدولية حسب نصوص المـواد الـواردة فـي نظامهـا الأساسـي  وتعرف

بأنهــا مؤسســـة ذات طبيعـــة قانونيـــة جنائيـــة دوليـــة، وذات شخصـــية مســـتقلة، منشـــأة بموجـــب 

معاهـــــدة دوليـــــة كهيئـــــة قضـــــائية دوليـــــة دائمـــــة، غرضـــــها الملاحقـــــة والتحقيـــــق، ومحاكمـــــة 

ئم خطورة وهي الجـرائم الدوليـة ومنهـا الجـرائم الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أشد الجرا

البيئيــة الدوليـــة بوصــفها جريمـــة حــرب ترتكـــب أثنــاء النزاعـــات المســلحة الدوليـــة وغيـــر ذات 

  الطابع الدولي.

والمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية قانونية قائمة على معاهدة ملزمـة فقـط للـدول 

الكيانات الدولية القائمـة، وهـي بـذلك لا تشـكل الأطراف فيها، وليست كيان مماثل لغيره من 

بــديلا للجهــات القضــائية الجنائيــة الوطنيــة المختصــة بمحاكمــة مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة، 

وبالتـالي هـي امتــداد للاختصـاص القضـائي الجنـائي الـوطني، أو بمعنــى  3وإنمـا مكلمـة لهـا،

    4أخر هي القضاء الجنائي الاحتياطي له.

وى الفقهـــي فقـــد أخـــذت المحكمـــة منـــذ نشـــأتها حيـــز كبيـــر مـــن اهتمـــام أمـــا علـــى المســـت

الباحثين والدارسين في محاولة إيجاد تعريف مناسب لها، فقد ذهب الـبعض إلـى القـول بـأن 

                                                           

 21كانـت الجرائـر مـن بـين  دول ضده وعلـى رأسـها الصـين، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وقـد 07في حين صوتت  -1

  دولة قد امتنعت عن التصويت.

2 - Michel BELANGER, op.cit. p 131, 132. 

، مؤلـف جمـاعي، -أفـاق وتحـديات–ري، المحكمة الجنائية الدولية في القـانون الـدولي الإنسـاني ــــز الشكـــــــد عزيــــمحم -3

  .242، ص2005د ط، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

علــي جميــل حــرب، نظــام الجــزاء الــدولي (العقوبــات الدوليــة ضــد الــدول والأفــراد)، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي  -4

  .447، ص2010الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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مصــطلح المحكمـــة الجنائيــة الدوليـــة ينصــرف إلـــى الهيئــة القضـــائية المنشــئة بموجـــب إقـــرار 

 17جـــوان إلـــى  15عقـــد فـــي الفتـــرة مـــن نظامهـــا الأساســـي فـــي المـــؤتمر الدبلوماســـي الـــذي 

جويلية بروما، ذلك النظـام الـذي يقضـي بـأن تـدخل معاهـدة المحكمـة حيـز النفـاذ بعـد سـتين 

كملــــت ن أ، وفعــــلا دخلــــت المحكمــــة حيــــز النفــــاذ بعــــد أ60يومــــا مــــن تصــــديق الدولــــة رقــــم 

    1التصديقات الستون.

ـــــة لهـــــا وعرفتهـــــا إحـــــدى منظمـــــات حقـــــوق الإنســـــان بأنهـــــا: "أول هيئـــــة قضـــــا ئية دولي

اختصاص النظر في الجرائم الأكثر خطورة التي تمس المجتمع الدولي، تـم اعتمـاد نظامهـا 

وتخـــتص بـــالجرائم التاليـــة: جـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد الإنســـانية  1998جويليـــة  17فـــي 

    2."وجريمة العدوان وجريمة الإبادة، مقرها لاهاي بهولندا

بوصــــفها الجهــــة القضــــائية صــــاحبة الاختصــــاص  وتتميــــز المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة

لمتابعـــة ومحاكمـــة مرتكبـــي الجـــرائم البيئيـــة الدوليـــة وغيرهـــا مـــن الجـــرائم الدوليـــة بجملـــة مـــن 

  الخصائص تتمثل في:   

هي مؤسسة دولية دائمة أنشئت بموجب معاهدة دوليـة لغـرض التحقيـق مـع الأشـخاص  -1

مــع الــدولي ومحــاكمتهم، وهــي الجــرائم التــي  الــذين يرتكبــون الجــرائم الأشــد خطــورة فــي المجت

  تنضوي في جانب منها على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد البيئة الإنسانية. 

المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة هـــي مؤسســـة قائمـــة علـــى معاهـــدة دوليـــة ملزمـــة فقـــط للـــدول  -2

مـــن الكيانـــات  الأعضـــاء فيهـــا، فهـــي ليســـت كيانـــا فـــوق الـــدول بـــل هـــي كيـــان مماثـــل لغيـــره

فقـرة  17القائمة، كما أنها ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني وهذا وفقا لـنص المـادة 

مــن النظــام الأساســي، حيــث مــنح هــذا الأخيــر الأولويــة للقضــاء الجنــائي الــوطني فــي  01

                                                           

1- Emmanuel DECAUX, Droit international public, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1999, p 135.  

ضــاء الجنــائي الــوطني بالقضــاء الجنــائي الــدولي الــدائم، مجلــة الملتقــى الــدولي الأول حــول رقيــة عواشــرية، علاقــة الق -2

الاجتهاد القضائي في المادة الجزائية وأثره على حركة التشريع، جامعـة محمـد خيضـر بسـكرة، الجزائـر، العـدد الأول، 

  .155، ص2004مارس 
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المتابعة الجنائية ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجـرائم الدوليـة المنضـوية 

ي اختصاصـها الموضــوعي ومنهـا بينهــا الجـرائم البيئيــة الدوليـة بوصــفها جريمـة حــرب، ولا فـ

    1ينتقل الاختصاص إليها إلا في حالة إخفاق أو فشل القضاء الوطني.

المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الدائمـــة جهـــاز قضـــائي مســـتقل فهـــي لا تعـــد جـــزء مـــن هيئـــة  -3

لأساســي علــى هــذه الاســتقلالية، وأشــارت إلــى الأمــم المتحــدة، وقــد أكــدت ديباجــة نظامهــا ا

بموجـب  02وجود علاقة لها بالأمم المتحدة، على أن تـنظم هـذه العلاقـة وفقـا لـنص المـادة 

اتفــاق يــدير نقاشــه رئــيس المحكمــة ليقدمــه إلــى جمعيــة الــدول الأطــراف، ويبرمــه بعــد موافقــة 

     2الجمعية نيابة عن المحكمة.

اختصاص النظر في الجرائم البيئية الدولية المرتكبـة مـن قبـل للمحكمة الجنائية الدولية  -4

ــــنص المــــادة  ــــين وفقــــا ل ــــرة  25الأشــــخاص الطبيعي ــــة  01فق مــــن نظامهــــا الأساســــي المتعلق

  .27و 26بالمسؤولية الجنائية الفردية السابق ذكرها، إضافة لنص المادتين 

تحفظـــات بـــل أخـــذ بمبـــدأ لـــم يأخـــذ النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بنظـــام ال -5

بمعنى أن الـدول الأطـراف لا يجـوز لهـا وضـع التحفظـات علـى أي  3التمسك بتكامل مواده،

مــن الاتفاقيــة علــى عــدم  120مــن مــواد النظــام الأساســي، وفــي هــذا الإطــار نصــت المــادة 

  جواز وضع أي تحفظ على مقتضياتها، فهي تشكل مواد لا تتجزأ.    

                                                           

، د ط، -دراســة أحكــام الإنفــاذ الــوطني للنظــام الأساســيمــدخل ل–محمــود شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  -1

  .19، 18، ص2004دار الشروق، القاهرة، 

تم التوقيع على الاتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة المعد من قبل اللجنـة التحضـيرية التابعـة للمحكمـة  -2

  ا التاريخ.بنيويورك ودخل حيز النفاذ ابتداء من هذ 2004أكتوبر  04بتاريخ 

الحقوقيةــــ  ينجيـــب حمـــد، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة نحـــو العدالـــة الدوليـــة، الطبعـــة الأولـــى، منشـــورات الحلبـــ افيـــدراجـــع: 

  .102، ص2006بيروت، 

أحمــد أبــو الوفــاء، الملامــح الأساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحــث منشــور فــي مؤلــف جمــاعي بعنــوان المحكمــة  -3

، 2006المواءمـات الدســتورية والتشـريعية، الطبعـة الرابعـة، البعثــة الدوليـة للصـليب الأحمـر، القــاهرة، الجنائيـة الدوليـة 

  .27ص
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محكمة الجنائية الدوليـة القـانون الواجـب التطبيـق، وقـد سـبق لنـا حدد النظام الأساسي لل -6

لحمايــــة البيئــــة، فقضــــاة الجنــــائي وأن بينــــا ذلــــك عــــن اســــتعراض مصــــادر القــــانون الــــدولي 

المحكمــة ملزمــون بالاحتكــام إلــى النظــام الأساســي للمحكمــة فــي المقــام الأول خاصــة فيمــا 

د الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة، وفــي المقــام يتعلــق بأركــان الجــرائم والقواعــد الإجرائيــة وقواعــ

الثــاني تعتمــد المحكمــة المعاهــدات الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القــانون الــدولي، بمــا فــي ذلــك 

ـــة  ـــى الجـــرائم البيئي ـــانون الـــدولي للنزاعـــات المســـلحة والتـــي تطبـــق عل المبـــادئ المتصـــلة بالق

   1الدولية.

بـالنظم القانونيـة الوطنيـة خاصـة كما يمكـن للمحكمـة أن تسـتند إلـى المبـادئ المتصـلة 

القــوانين الوطنيــة للــدول التــي مــن عادتهـــا ممارســة ولايتهــا القضــائية علــى الجريمــة الدوليـــة 

على ألا تتعارض تلـك المبـادئ مـع أحكـام النظـام الأساسـي للمحكمـة ولا مـع أحكـام القـانون 

يــة تتــاح بعــد أن هــذا ويجــوز أن تحــتكم المحكمــة إلــى فقــه قضــاءها، وهــذه الإمكان 2الــدولي،

     3تقطع المحكمة أشواطا في ممارسة ولايتها القضائية.

  

  الفقرة الثانية

  التنظيم الهيكلي للمحكمة الجنائية الدولية 

يتألف النظام الأساسي للمحكمة من ديباجة ومائة وثمان وعشـرون مـادة موزعـة علـى 

المحكمــة وإدارتهــا (المــواد ثلاثــة عشــر بابــا، ويــنظم البــاب الرابــع الــوارد تحــت عنــوان تكــوين 

) الأجهـــزة الرئيســـية للمحكمـــة ويبـــين آليـــة تشـــكيلها ومضـــمون صـــلاحياتها 52إلـــى  34مـــن 

وتتمثــــل هــــذه الأجهــــزة فــــي هيئــــة الرئاســــة، الشــــعبة التمهيديــــة، والشــــعبة الابتدائيــــة، وشــــعبة 

  الاستئناف، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة.
                                                           

  /أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.21/1المادة  -1

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ج/21/1المادة  -2

  حكمة الجنائية الدولية.النظام الأساسي للممن  21/2المادة  -3
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للمحكمــــة مــــن خــــلال اســــتعراض أهــــم القواعــــد وستتضــــح لنــــا الصــــلاحيات الإجرائيــــة 

التــي تســتند إليهــا هــذه الأجهــزة أثنــاء مرحلتــي التحقيــق ومحاكمــة مرتكبــي الجــرائم  1الإجرائيــة

  البيئية الدولية انطلاقا من التعريف بكل منها وذلك على النحو الآتي:

ا منتخبـا وما ينبغي أن نشير إليه قبل ذلك هـو أن المحكمـة تتكـون مـن ثمانيـة عشـر قاضـي 

مـــن جمعيـــة الأعضـــاء مـــن بـــين لمرشـــحين مـــن مـــواطني هـــذه الـــدول، طبقـــا للآليـــة المحـــددة 

مــن النظــام الأســاس للمحكمــة، ولولايــة مــدتها تســع ســنوات غيــر  36/01بعنايــة فــي المــادة 

  قابلة للتجديد، والقضاة المنتخبون يتوزعون على هيئة الرئاسة والشعب القضائية الثلاث. 

السـلطة العليـا للمحكمـة، وهـي المسـؤولة عـن إدارتهـا باسـتثناء  يئـة الرئاسـةه حيث تمثل    

مكتب المدعي العـام الـذي تتـولى التنسـيق والتعـاون معـه ومـع جمعيـة الـدول الأطـراف، كمـا 

تتــــولى التعــــاون والتبليغــــات الدوليــــة ومتابعــــة الإجــــراءات مــــع الــــدول المعنيــــة أو المنظمــــات 

بالأغلبيــة  18رئــيس ونــائبين منتخبــين مــن بــين القضــاة الـــ الــدولي، تتــألف هيئــة الرئاســة مــن

    2المطلقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الوظـائف القضـائية للمحكمـة بحسـب دور كـل واحـدة  القضـائية تمارس الشعبفي حين     

فـــي الـــدور  وتتجلـــى أهميتهـــا الشـــعبة التمهيديـــةوتتـــوزع علـــى ثـــلاث شـــعب، تتمثـــل فـــي  منهـــا

كونهـــا تقـــوم بوظيفـــة تكامليـــة مـــع مكتـــب المـــدعي العـــام،  3ي عمـــل المحكمـــة،المنـــوط بهـــا فـــ

وتــؤدي وظيفــة رقابيــة ســابقة ولاحقــة علــى أعمــال المــدعي العــام، كمــا أنهــا تــؤدي دور صــلة 

الوصل بين مكتب المدعي العام والـدول الأطـراف، وتشـكل طريـق العبـور إلـى التقاضـي أو 
                                                           

ويتعين أن نشير في هذا الشأن بأن مدونة القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات وهـي دليـل إجرائـي للمحكمـة تـم اعتمـاده  -1

من طرف جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة في دورتهـا الأولـى المنعقـدة فـي نيويـورك خـلال الفتـرة 

  مادة. 225ويشمل الدليل الإجرائي للمحكمة ما لا يقل عن  2002سبتمبر  10إلى  03من 

المحـــاكم –لمزيــد مـــن الاطـــلاع حـــول مســـؤوليات هيئـــة الرئاســـة أنظـــر: علـــى جميـــل حـــرب، القضـــاء الـــدولي الجنـــائي  -2

  .220-217، ص2010، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني للدراسات، بيروت، لبنان، -الجنائية الدولية

من النظام الأساسي للمحكمـة مـن سـتة قضـاة، ويجـوز أن يتـولى  39/1الشعبة التمهيدية طبقا لأحكام المادة  وتتكون -3

الدائرة فيها ثلاث قضاة أو قـاض واحـد، ويعـين القضـاة فيهـا لولايـة مـدتها ثـلاث سـنوات أو حتـى انتهـاء الـدعوى التـي 

  يكونون قد باشروها.
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الــتهم المقدمــة إليهــا مــن مكتــب المــدعي العــام عدمــه مــن خــلال جلســاتها للنظــر فــي اعتمــاد 

بحـــق الشـــخص أو الأشـــخاص المـــدعى علـــيهم، وعنـــد اعتمادهـــا للـــتهم تحـــول القضـــية إلـــى 

قــــوم بــــدور تقــــديري قبــــل اعتمــــاد الــــتهم الــــواردة مــــن مكتــــب تالشــــعبة الابتدائيــــة للمحاكمــــة، و 

ة وتراجعها مع المـدعي المدعي العام إليها، ولا يتم ذلك تلقائيا بل تمحصها الشعبة التمهيدي

العام، ويجوز لها ردهـا أو الطلـب إلـى المـدعي العـام تقـديم المزيـد مـن العناصـر الماديـة أو 

      1الوثائق للنظر فيها.

دور الشـعبة الابتدائيـة المرحلـة الفعليـة لبـدء المحاكمـة، وهـي الدرجـة الأولــى  يشـكلهـذا و    

ة الدوليـــة، وقـــد تصـــبح يـــلجـــرائم البيئمـــن المحاكمـــات التـــي تصـــدر الأحكـــام بحـــق مرتكبـــي ا

أحكامهــا نهائيــة فــي حالــة عــدم اســتئناف المحكــوم علــيهم لأحكامهــا أمــام شــعبة الاســتئناف 

 2وفق الأصول الإجرائية للمحكمة.

قمــــة الهــــرم القضــــائي فــــي المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، فهــــي  شــــعبة الاســــتئنافتشــــكل و    

لفصل في قـرارات المـدعي العـام وقـرارات الشـعبة المرجعية القضائية المناط بها مسؤوليات ا

التمهيديـــة، وأحكـــام الشـــعبة الابتدائيـــة وكـــذلك إعـــادة النظـــر فـــي الأحكـــام النهائيـــة الصـــادرة 

 3عنها.

يمثـل سـلطة والـذي  مكتـب المـدعي العـاموتضم المحكمة إضافة إلى الشعب القضائية،     

 مــنحالدوليــة، ونظــرا لطبيعــة عملــه فقــد فــي المحكمــة الجنائيــة  والادعــاءالملاحقــة والتحقيــق 

النظــام الأساســي للمحكمــة علــى آليــة عملــه بصــفة مســتقلة ومنفصــلة عــن أجهــزة المحكمــة، 

  قضائيا وإداريا.

                                                           

  .223-222، المرجع السابق، ص-المحاكم الجنائية الدولي–ي على جميل حرب، القضاء الدولي الجنائ -1

من النظام الأساسي للمحكمـة مـن عـدد لا يقـل عـن سـتة قضـاة،  39/01تتألف الشعبة الابتدائية طبقا لأحكام المادة  -2

  يعملون لمدة ثلاث سنوات أو حتى إتمام دعوى يكون قد باشروها فعليا. 

  .451، المرجع السابق، ص-العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد–ولي على جميل حرب، نظام الجزاء الد -3

وتتألف شعبة الاستئناف من خمسة قضاة، رئيس وأربعة قضـاة، يعينـون لمـدة ولايـاتهم الكاملـة وهـي تسـع سـنوات، ولا 

  يعملون أو يتناوبون مع قضاة الشعب الأخرى.
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فالمكتب هو الجهاز الحصـري فـي المحكمـة المسـؤول عـن تلقـي الإحـالات مـن الـدول 

هــذا المبحــث  الأطــراف ومجلــس الأمــن كمــا ســنأتي علــى توضــيحه فــي المطلــب الثــاني مــن

وتلقي أية معلومة موثقة عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، كما يمكـن للمـدعي 

  1العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه.

وقــد مــنح الأساســي للمحكمــة المــدعي العــام صــلاحيات واســعة وتقديريــة بلغــت درجــة 

لاحيات المــدعي العــام الجنــائي الــوطني، وجــاءت صــ الادعــاءالإشــراف والرقابــة علــى نظــام 

العــام ونظامهــا فــي الأنظمــة القانونيــة الجنائيــة الوطنيــة،  الادعــاءودوره مقتبســة مــن ســلطة 

ويســـجل للنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أنـــه الســـابقة الدوليـــة التـــي تـــدون فيهـــا 

    2ة.صلاحيات المدعي العام ضمن النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية والمعاصر 

وفي الأخير نشير إلى جهاز قلم المحكمة، وهو الجهاز الإداري في المحكمـة يزودهـا 

بالخدمات الإدارية دون المس بوظائف المدعي العام وسلطاته، ويتولى رئاسة قلم المحكمـة 

مســجل ويســاعده نائبــه وكلامهــا منتخبــان مــن الأغلبيــة المطلقــة للقضــاة، مــدة الولايــة خمــس 

دة انتخابهمــــا لمــــرة واحــــدة، وعلــــى أســــاس التفــــرغ الكامــــل، ويعمــــل قلــــم ســــنوات ويجــــوز إعــــا

  المحكمة مباشرة تحت سلطة هيئة رئاسة المحكمة.

  

  الفرع الثاني

  علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الجنائي الوطني 

وقفنـــا مـــن خـــلال التعريـــف بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة كونهـــا جهـــة الاختصـــاص فـــي 

ة مرتكبــي الجــرائم البيئيــة الدوليــة أنهــا تمتــاز بجملــة مــن الخصــائص، ومنهــا متابعــة ومحاكمــ

                                                           

ائــب مــدع عــام أو أكثــر، والمــدعي ونوابــه منتخبــون مــن قبــل ويتــولى رئاســة مكتــب المــدعي العــام مــدع عــام يســاعده ن -1

جمعية الدول الأطراف ولولاية مدتها تسع سنوات، غير قابلة للتجديد، وعلـى أسـاس التفـرغ الكامـل لمناصـبهم، ويعـين 

  المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية الجنائية، وموظفي مكتبة الدائمين والمحققين.

  .452، المرجع السابق، ص-العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد–حرب، نظام الجزاء الدولي على جميل  -2
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ــــائي الــــوطني فــــي متابعــــة  ــــد مــــنح الأولويــــة للقضــــاء الجن أن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة ق

ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص الطبيعيين المتهمـين بارتكـاب تلـك الجـرائم وغيرهـا مـن الجـرائم 

ث أن الاختصـاص لا ينتقـل إليهـا إلا فـي حالـة المنضوية في اختصاصها الموضـوعي، حيـ

  إخفاق أو فشل القضاء الوطني.

وهي الخاصـية التـي نـتج عنهـا تسـاؤل يسـتدعي الإجابـة والـذي يخـص طبيعـة العلاقـة 

بـــين المحكمـــة ومختلـــف الـــنظم القانونيـــة الجنائيـــة الوطنيـــة ومـــدى تـــأثير تلـــك العلاقـــة علـــى 

ة فــي مجــال مكافحــة الجــرائم الدوليــة عامــة والجــرائم الــدور المنــوط بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــ

البيئيـــة الدوليـــة بشـــكل خـــاص وستتضـــح تلـــك العلاقـــة وذلـــك التـــأثير مـــن خـــلال اســـتعراض 

مـــدلول مبـــدأ التكامـــل، واســـتخلاص الامتيـــازات المقـــررة للمحكمـــة علـــى الأنظمـــة القضـــائية 

  الجنائية الوطنية.

  

  الفقرة الأولى

  ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمبدأ التكامل في النظام الأ

تضـــمن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة فـــي ديباجتـــه ومـــواده عنـــاوين مختلفـــة تفصـــح عـــن 

طبيعـــة العلاقـــة التـــي تحكـــم المحكمـــة والأنظمـــة القانونيـــة الجنائيـــة الوطنيـــة، حيـــث أوردت 

ائية الديباجة في مقطعها العاشر أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملـة للولايـات القضـ

الجنائيــــة الوطنيــــة، ولأهميــــة هــــذا الموضــــوع أعــــاد النظــــام تكــــرار الــــنص مجــــددا فــــي مادتــــه 

الأولــــى، وغايتــــه طمأنــــة الــــدول كافــــة أن نظــــام رومــــا مكمــــل لأنظمتهــــا القضــــائية الجنائيــــة 

     1الوطنية وليس بديلا عنها.

حكمـة فقد نصت المادة الأولى مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة علـى أنـه: "تنشـأ بهـذا م

جنائية دولية "المحكمة وتكون المحكمة هيئة دائمـة لهـا السـلطة لممارسـة اختصاصـها علـى 

                                                           

  .459، المرجع السابق، ص-المحاكم الجنائية الدولية–علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي  -1
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الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحـو المشـار إليـه 

ــــة  ــــة للاختصاصــــات القضــــائية الجنائي فــــي هــــذا النظــــام الأساســــي، وتكــــون المحكمــــة مكمل

  .   "ص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسيالوطنية، ويخضع اختصا

وقــد بــرزت أراء مختلفــة بشــأن تحديــد المقصــود بعبــارة مكمــل، فقــد شــرحه الــبعض مــن 

ممثلـــي الـــدول أثنـــاء انعقـــاد مـــؤتمر رومـــا بأنـــه نظـــام احتيـــاطي للأنظمـــة القضـــائية الجنائيـــة 

مـــة مكمـــل يقصـــد بهـــا إبقـــاء الوطنيـــة، فـــي حـــين ذهـــب بعـــض القـــانونيين إلـــى القـــول بـــأن كل

الاختصاص الأصيل للمحاكم الجنائية الوطنية بالمقام الأول وانعقاد الاختصـاص للمحكمـة 

الجنائية الدولية في المقام الثاني، أي إذا تخلى الأصيل عن الدعوى بسبب عـدم وجـوده أو 

    1عند انهياره.

ـــانون المكمـــل وا ـــانوني لفكـــرة الق ـــذي مفـــاده حســـب رأي وإذا مـــا دققنـــا فـــي المعنـــى الق ل

الــدكتور علــي جميــل حــرب أن الــنظم القانونيــة الجنائيــة الوطنيــة علــى اختلافهــا نظــم شــاملة 

بمضــــامينها، وقــــد أقرتهــــا الســــلطة التشــــريعية عبــــر إصــــدار التشــــريعات المنظمــــة للجهــــات 

    2القضائية المختصة والأصول الإجرائية المتبعة أمامها.

تعـــديل المتكـــرر وضـــمانا للثبـــات والاســـتقرار فـــي وقـــد يعمـــد المشـــرع الـــوطني تجنبـــا لل

ـــائي الأصـــيل فـــي  ـــى إصـــدار تشـــريعات قانونيـــة ملحقـــة بالقـــانون الجن سياســـته التشـــريعية إل

مواضــيع محـــددة، ومنهـــا أن المشـــرع قـــد يـــرى معالجــة بعـــض الجـــرائم فـــي تشـــريعات منفـــردة 

  رة أو طارئة.مكملة لقانون العقوبات بالنظر إلى أنها توقع اعتداء على مصالح متغي

وهــو المعنــى القــانوني الــدقيق لكلمــة القــانون المكمــل، فوصــف تلــك التشــريعات بأنهــا 

مكملة أو ملحقة بقانون العقوبات الأصـلي يعنـي أن تخضـع فـي تطبيقهـا للقواعـد العامـة مـا 

  لم بنص التشريع التكميلي على غير ذلك.  
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ي الــذي ينطبــق عليــه وتبعــا لــذلك نخلــص إلــى أن واقــع مضــمون نظــام رومــا الأساســ

وصـــف المكمــــل للقضــــاء الجنــــائي الــــوطني وفقــــا للمعنــــى القــــانوني لكلمــــة مكمــــل أو قــــانون 

مكمــل، هــو أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تخضــع للأحكــام الخاصــة والقواعــد القائمــة فــي 

ـــوطني الأصـــيل، بـــل تخضـــع للقواعـــد والأحكـــام التـــي تضـــمنها  ـــائي ال ـــانوني الجن النظـــام الق

  لأساسي.نظامها ا

والمعنى أن نظام روما الأساسي كونه مكمل للولايات القضـائية الجنائيـة الوطنيـة كمـا 

هو منصوص عليه لـيس لغـرض مـلء الفـراغ القـانوني للنظـام القـانون الجنـائي الـوطني مـن 

خلال زيادة أو إدراج جرائم جديدة محددة غيـر مشـمولة بـه فهـذه الفرضـية لا تسـتقيم مـع مـا 

  الأساسي للمحكمة الجنائية من تعارض مع أحكام القانون الأصيل. يتضمنه النظام

إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن هـــذه الفرضـــية تســـقط أمـــام قواعـــد النظـــام الأساســـي للمحكمـــة 

المتفوقــة ســلفا بحكــم طبيعتهــا الدوليــة مــن جهــة، ومــن خــلال مــنح المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

  وطنية من جهة ثانية.  سلطة الإشراف والرقابة على المحاكمة الجنائية ال

وقــد تتحقــق هــذه الفرضــية ويســتقيم المعنــى القــانوني لكلمــة القــانون المكمــل، ويصــبح 

النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مكمـــل جزئيـــا لـــبعض الـــنظم القانونيـــة الجنائيـــة 

الوطنيــة التــي تخلــو تشــريعاتها مــن النصــوص التــي تجــرم وتعاقــب مرتكبــي الجــرائم الدوليــة 

  لواردة في النظام الأساسي وقد يشمل ذلك الجرائم البيئية الدولية.ا

غيــــر أن الأمـــــر لا يســـــتقيم بشـــــأن الـــــنظم القانونيـــــة الجنائيـــــة الوطنيـــــة التـــــي تتضـــــمن 

تشـــــريعاتها نصـــــوص قانونيـــــة تجـــــرم وتعاقـــــب علـــــى تلـــــك الأفعـــــال ومثالهـــــا غالبيـــــة الـــــدول 

للمحكمة الجنائية الدوليـة لا يصـح أن  الأوروبية، وبذلك وبهذا المفهوم فإن النظام الأساسي

  يكون مكملا لها. 

فالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا يخاطــب دولا معينــة، أي لــيس مكمــلا 

فــــي دول معينــــة دون غيرهــــا، لأن الأخــــذ بهــــذا المعنــــى سيســــمح بــــزوال المحكمــــة الجنائيــــة 
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وانينها الجزائية وعـد حاجتهـا الدولية لو أدخلت جميع الدول جرائم اختصاص المحكمة في ق

  بعد ذلك لقانون مكمل.

والــنقص التشــريعي الجنــائي فــي بعــض الــدول يمكــن تجــاوزه عــن طريــق المبــادرة إلــى 

إجراء تعديلات على أنظمتها القانونية الجنائية الوطنيـة بـإدراج الجـرائم الدوليـة فيـه وبالتـالي 

  1دئذ تكون قد اكتملت ذاتيا.تنتفي الحاجة لنظام أو قانون مكمل لأن قوانينها عن

ــــــة  وعليــــــه فالمــــــدلول الصــــــحيح لمبــــــدأ التكامــــــل، وعبــــــارة أن المحكمــــــة ســــــتكون مكمل

للاختصاصـــات القضـــائية الجنائيـــة الوطنيـــة الـــواردة فـــي ديباجـــة ونـــص المـــادة الأولـــى مـــن 

النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يكمــن فــي إعطــاء الحــق للــدول لمباشــرة ولايتهــا 

ئية متى انعقد لها الاختصاص، فإذا عجزت أو فشلت فـي ممارسـة هـذا الاختصـاص القضا

         2كانت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

أما عن الحالات والظروف التي تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر فـي الـدعاوى 

د تراوحت بين مـوقفين أولهمـا المعروضة أمامها بدلا من تركها للقضاء الجنائي الوطني، فق

يرى بإعطاء كامل الصلاحيات للمحكمـة فـي تحديـد ملائمـة ذلـك، بيمنـا رأت الـدول المؤيـدة 

للــرأي الثــاني حصــر دور المحكمــة فقــط فــي الحــالات التــي يتضــح منهــا انهيــار تــام للقضــاء 

   3الوطني أو سوء نية في إجراءات التحقيق أو المقاضاة.

/أ، ب والــواردة 17/01ي للمحكمــة بــالرأي الثــاني فــي المــادة وقــد أخــذ النظــام الأساســ

مـن  10تحت عنوان المسائل المتعلقة بالمقبولية، حيث تـنص علـى أنـه: "مـع مراعـاة الفقـرة 

  ، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:01الديباجة والمادة 
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اختصــاص عليهــا، مــا لــم  إذا كانــت تجــري التحقيــق أو المقاضــاة فــي الــدعوى دولــة لهــا -أ

  تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

إذا كانــت قــد أجــرت التحقيــق فــي الــدعوى دولــة لهــا اختصــاص عليهــا وقــررت الدولــة  -ب

عـــدم مقاضـــاة الشـــخص المعنـــي، مـــا لـــم يكـــن القـــرار ناتجـــا عـــن عـــدم رغبـــة الدولـــة أو عـــدم 

      .قا على المقاضاة..."قدرتها ح

وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة فـي المتابعـة علـى الجـرائم البيئيـة 

الدولية التي سبق لدولة لها ولايـة عليهـا أن اتخـذت بشـأنها إجـراءات التحقيـق أو المقاضـاة، 

ـــه بخصـــوص الســـلوك  ــــ، أو يكـــون الشـــخص قـــد ســـبق الحكـــم علي أو قـــررت عـــدم المقاضاة

موضـــــوع الشـــــكوى، إلا فـــــي حالـــــة اضـــــطلاع المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة أو تأكـــــدها بعـــــدم 

  مصداقية الإجراءات المتخذة من قبل الدولة أو عجز جهازها القضائي عن أداء وظائفه. 

     

  الفقرة الثانية

  الامتيازات المقررة للمحكمة على الأنظمة القضائية الجنائية الوطنية 

لعلاقـــــة المكملـــــة بـــــين المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة والأنظمـــــة بعــــد تحديـــــد المقصـــــود با

القضائية الجنائية الوطنيـة يمكـن أن نخلـص إلـى طبيعـة تلـك العلاقـة اسـتنادا إلـى نصـوص 

ــــي تجعــــل  ــــازات المقــــررة لهــــا والت النظــــام الأساســــي للمحكمــــة مــــن خــــلال اســــتعراض الامتي

القضــائية الجنائيــة الوطنيــة فــي  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي مرتبــة متفوقــة علــى الأنظمــة

  مجال متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم البيئية أثناء النزاعات المسلحة الدولية والداخلية.

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة  20و 18و 17الرجوع إلى مضمون المـواد بف

لوطنيـة، واعتبـار الدولية، نصل إلى تفوق المحكمة الجنائية الدولية علـى المحـاكم الجنائيـة ا

المحكمة كمحكمة عليا متمتعة بسلطة الوصاية والإشراف والرقابة والمراجعـة لجميـع أعمـال 

  القضاء الجنائي الوطني والأجهزة التي تعاونه.
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مــن النظــام الأساســي والتــي ســبقت الإشــارة إليهــا أعــلاه والمتعلقــة بقبــول  17فالمــادة 

حت للمحكمـة سـلطة التحـري عـن رغبـة الدولـة فـي الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية من

  الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة ومدى جدية تلك الرغبة.

المحكمـة سـلطة التـدخل المباشـر للإشــراف  17مـن المــادة  3و 2فقـد منحـت الفقـرتين 

علــى ســير التحقيقــات والمقاضــاة التــي يقــوم بهــا الجهــاز القضــائي الــوطني للتأكــد مــن رغبــة 

  على ذلك وهذا بحجة ضمان عدم التأخر في الإجراءات. الدولة وقدرتها

بحيث يجوز للمحكمة أن تتجاوز المحاكم الوطنية لتتأكد من عدم توافر أي حالة مـن 

، ونكــون طبقــا لأحكــام هــذه الفقــرة 02حــالات انعــدام الرغبــة والمنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

  أمام انعدام الرغبة في حالة أو أكثر الحالات التالية:

ســوء نيــة الدولــة فــي إقامــة محاكمــة فعليــة للشــخص المــتهم عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات  -أ

يكــون الغــرض منهــا حمايــة الشــخص المعنــي مــن المســؤولية الجنائيــة عــن الجريمــة البيئيــة 

  المرتكبة.

حصــول تـــأخير ومماطلـــة لا مبـــرر لهـــا فـــي الإجــراءات، يتضـــح مـــن خلالهـــا ســـوء نيـــة  -ب

ية للشـخص المـتهم وفقـا لأصـول المحاكمـات المعتـرف بهـا فـي الدولة في إقامة محاكمة فعل

  القانون الدولي.

إذا اتخــذت إجــراءات بشــكل غيــر مســتقل أو نزيــه بمــا لا يتفــق مــع نيــة تقــديم الشــخص  -ج

    1المعني.

ـــة  03أمـــا الفقـــرة  فقـــد تضـــمنت حـــالات انعـــدام القـــدرة والتـــي لا تتوقـــف علـــى ســـوء ني

ــة عــن القيــام بمتابعــة ومحاكمــة مرتكبــي الجــرائم البيئيــة  الدولــة، وإنمــا مــرد ذلــك عجــز الدول

الدوليــة وغيرهــا مــن الجــرائم الدوليــة، ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب يمكــن حصــرها فــي تعــرض 

النظـــام القضـــائي للدولـــة لانهيـــار كلـــي أو جزئـــي جـــراء عوامـــل مختلفـــة كـــالحرب، أو بســـبب 
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حاكمات المتعـرف بهـا فـي عدم احترام الشروط التي تضمن محاكمة عادلة وفقا لأصول الم

ــــي تســــمح بإحضــــار المــــتهم وحســــن ســــير  ــــات الت ــــة الإمكاني ــــدولي، أو بســــبب قل ــــانون ال الق

  التحقيق.

هــذا ونكــون أمــام حالــة انعــدام القــدرة فــي دعــوى معينــة نتيجــة لأي ســبب أخــر يحــول 

            1دون اضطلاع الدولة بدورها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

من النظام الأساسي تمنح المحكمة سـلطة  17لى أن المادة وبذلك يمكن أن نخلص إ

تقديريـــة واســـعة لتقيـــيم نزاهـــة الإجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا الأجهـــزة القضـــائية الوطنيـــة ومـــدى 

قدرتها واستقلاليتها، ووفقا لهذه السلطة التقديرية يحق للمحكمـة سـحب الـدعوى مـن القضـاء 

  الجنائي الوطني والنظر فيها مباشرة.  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة أحكامـا أخـرى  18وتتضمن المادة هذا 

ـــى الأنظمـــة القضـــائية الجنائيـــة الوطنيـــة فـــي مجـــال  تجعـــل المحكمـــة فـــي مرتبـــة متفوقـــة عل

متابعـــة ومحاكمـــة مرتكبـــي الجـــرائم البيئيـــة وتمنحهـــا ســـلطة التـــدخل والإشـــراف، حيـــث يجـــوز 

يق لفائدة دولة استنادا إلـى مبـدأ التكامـل وطبقـا لأحكـام للمدعي العام عقب تنازله عن التحق

مــن هــذه المــادة أن يطلــب منهــا تقــديم معلومــات أو تبليغــه بصــفة دوريــة عــن أي  02الفقــرة 

  2تقدم يتم إحرازه في التحقيق أو مقاضاة تالية له.

حكمـة ممن النظام الأساسـي لل 20من المادة  03إضافة إلى ذلك فقد تضمنت الفقرة 

اردة بعنوان عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، أحكام تتعلق بإمكانيـة إعـادة والو 

محاكمة مرتكبي الجرائم البيئية الدولية أمـام المحكمـة حتـى فـي حـال إدانـتهم أو تبـرئتهم مـن 

قبــل جهــات القضــاء الجنــائي الــوطني المخــتص، إذا تبــين أن الإجــراءات المتخــذة فــي تلــك 
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نشــير إلــى أنــه قــد تــم التوســع فــي الســلطات الممنوحــة للمــدعي العــام للمحكمــة والتــي مــن خلالهــا تتجلــى العديــد مــن  -2

لجنائيــة الوطنيــة فــي متابعــة ومحاكمــة مرتكبــي الجــرائم البيئيــة الامتيــازات المقــررة للمحكمــة علــى الأنظمــة القضــائية ا

  الدولية، ضمن متطلبات البحث في أحكام إحالتهم على المحكمة في الفرع الأول من المطلب الأخير للدراسة أدناه. 
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ت لغــرض حمايــة الشــخص المعنــي مــن المســؤولية الجنائيــة، أو أنهــا لــم المحاكمــات قــد تمــ

تجــــر وفقــــا لمبــــادئ الاســــتقلالية والنزاهــــة المعتــــرف بهــــا فــــي المواثيــــق الدوليــــة والتشــــريعات 

  الداخلية. 

حيـث تـنص هـذه الفقـرة علـى أنـه: الشـخص الـذي يكـون قـد حـوكم أمـام محكمـة أخــرى 

لا يجـوز  08،1أو المـادة  07أو المـادة  06 عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة

محاكمتــه أمــام المحكمــة فيمـــا يتعلــق بــنفس الســلوك إلا إذا كانـــت الإجــراءات فــي المحكمـــة 

  الأخرى:

قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني مـن المسـؤولية الجنائيـة عـن جـرائم تـدخل فـي  -أ

  اختصاص المحكمة.

اهــة وفقـــا لأصــول المحاكمـــات المعتــرف بهـــا لــم تجــر بصـــورة تتســم بالاســـتقلال أو النز  -ب

بموجب القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف على نحـو لا يتسـق مـع النيـة إلـى تقـديم 

  الشخص المعني للعدالة."

ونشير أيضا أنه يتعين ووفقـا لـنفس المبـدأ علـى الجهـات القضـائية الوطنيـة المختصـة 

ة الدوليـة أو غيرهـا مـن الجـرائم الدوليـة أن تمتنع عن محاكمة أي شخص عن الجـرائم البيئيـ

  إذا سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أدانته بها أو برأته منها. 

        

  المطلب الثاني

  النظام القانوني لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية 

يعـــد النظـــام القـــانوني والـــذي بموجبـــه تـــتمكن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مـــن ممارســـة 

اختصاصـــاتها فـــي إطـــار المـــواد الإجرائيـــة المقـــررة فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة بمثابـــة 
                                                           

ة تكيــف علــى مــن النظــام الأساســي تتعلــق بجــرائم الحــرب ولأن الجريمــة البيئيــة الدوليــ 08ســبق وأن عرفنــا بــأن المــادة  -1

كقاعـــدة إجرائيــة عامـــة تشــمل الأشـــخاص مرتكبــي تلـــك  20مـــن المــادة  03أنهــا جريمــة حـــرب فــإن مقتضـــيات الفقــرة 

  الجرائم. 
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الأساس القانوني الإجرائي الذي تستند إليـه الجهـات المخولـة بإحالـة الـدعوى أمـام المحكمـة 

وهو ذات الأساس الذي يتضمن القيود الحائلة دون تمكين المحكمة من السـير فـي الـدعوى 

    لفترة زمنية محددة.

فالنظــام الأساســي للمحكمــة يشــتمل فــي شــقه الإجرائــي علــى أحكــام كثيــرة تتعلــق فــي 

مجملهــــا بالاختصــــاص والمقبوليــــة والقــــانون الواجــــب التطبيــــق، وتكــــوين المحكمــــة وإدارتهــــا 

وإجــــراءات التحقيــــق والمقاضــــاة، والاســــتئناف وإعــــادة النظــــر، والتعــــاون الــــدولي والمســــاعدة 

كــام التــي نــرى أنــه مــن غيــر الممكــن إســقاطها بشــكل إجمــالي القضــائية والتنفيــذ، وهــي الأح

علــى جوانــب الدراســة الإجرائيــة التــي بــين أيــدينا بســبب أنهــا كانــت مجــال لدراســات أكاديميــة 

  مستفيضة كقواعد عامة تشمل الجرائم الدولية المنضوية في اختصاص المحكمة.

وضـوع الأطروحـة تفـرض غير أن الحماية الجنائيـة للبيئـة فـي نطـاق القـانون الـدولي م

في هذا السياق وجوب تبيان الجهات المختصة بإحالة الـدعاوي علـى المحكمـة والإجـراءات 

المتبعــــة فــــي ذلــــك، وعليــــه فقــــد ارتأينــــا أن نحصــــر الدراســــة فــــي هــــذا النطــــاق، وفيمــــا يــــأتي 

ة الدوليــة علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يــســنتطرق إلــى أحكــام إحالــة مرتكبــي الجــرائم البيئ

  (الفرع الأول)، وللقيود الواردة على سلطة المحكمة للسير في الدعوى (الفرع الثاني).

           

  الفرع الأول

  ة الدولية على المحكمةيأحكام إحالة مرتكبي الجرائم البيئ 

أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أكثر من طريقة إجرائيـة لاتصـال 

رســة اختصاصــاتها، حيــث حــدد الجهــات التــي يمكنهــا إحالــة حالـــة المحكمــة بالــدعوى ومما

على المحكمة تشكل جريمة دولية، وهذه الجهات هي الـدول الأطـراف فـي النظـام الأساسـي 

  للمحكمة، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للمحكمة.
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مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة والـــــواردة بعنـــــوان ممارســـــة  13فقـــــد نصـــــت المـــــادة 

اص علــى أنــه: "للمحكمــة أن تمــارس اختصاصــها فيمــا يتعلــق بجريمــة مشــار إليهــا الاختصــ

  ) وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال الآتية:5في المادة (

) حالــة يبــدو فيهــا أن جريمــة 14إذا أحالــت دولــة طــرف إلــى المــدعي العــام وفقــا للمــادة ( -أ

 أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ل مجلـــس الأمـــن، متصـــرفا بموجـــب الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة إذا أحـــا -ب

 حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

إذا كان المدعي العام قد بـدأ بمباشـرة تحقيـق فيمـا يتعلـق بجريمـة مـن هـذه الجـرائم وفقـا  -ج

  .    "15للمادة 

فــي النطــاق الضــيق للدراســة والــذي يخــص  13ات نــص المــادة وإذا مــا أخــذنا بمقتضــي

ـــدولي الإنســـاني فإنهـــا  ـــائي والقـــانون ال ـــانون الـــدولي الجن جـــرائم تلويـــث البيئـــة فـــي نطـــاق الق

تشــترك مــع غيرهــا مــن الجــرائم الدوليــة بشــأن المبــررات القانونيــة والمنطقيــة والتــي مــنح علــى 

  أعلاه. أساسها الحق في تحريك الدعوى للجهات المذكورة

ذلك أن الحق الممنوح لأية دولة طرف في أن تحيل على المدعي العام للمحكمـة أيـة 

حالــة تتعلــق بجريمــة مــن جــرائم الحــرب الماســة بالبيئــة الإنســانية، هــو نتيجــة منطقيــة لتبنــي 

تلـــك الدولـــة للنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة والـــذي يشـــكل اتفاقيـــة دوليـــة تمـــنح 

  ا معينة تبعا لموضوعها، في مقابل تحمل تلك الدولة لالتزامات معينة.أطرافها حقوق

ومــن هــذا المنطلــق منحــت الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الحــق فــي إحالــة أيــة مســألة 

علـى المـدعي العــام بغـرض التحقيـق فيهــا واتخـاذ إجـراءات المتابعــة شـريطة احتـرام الشــروط 

     1المسبقة لممارسة الاختصاص.
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مــن النظــام الأساســي للمحكمــة نخلــص إلــى أن إحالــة أيــة  14ص المــادة وباســتقراء نــ

مســـألة علـــى المـــدعي العـــام مـــن قبـــل دولـــة طـــرف يعـــد مجـــرد طلـــب يخضـــع إلـــى الســـلطة 

التقديريــــة للمــــدعي العــــام مــــن أجــــل تقريــــر مــــا إذا كــــان هنــــاك أســــاس معقــــول للشــــروع فــــي 

   1إجراءات المتابعة على الجريمة البيئية الدولية.

الإجراءات التي يتعين على الدولـة إتباعهـا أمـام المـدعي العـام، فينبغـي تقـديم أما عن 

مـــن القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات، إضـــافة إلـــى  45كـــل الطلبـــات خطيـــا طبقـــا للقاعـــد 

التزام الدولة قدر المستطاع بوضع ما في متناولها من مستندات وأدلة لهـا صـلة بالموضـوع 

  يل مهمته في اتخاذ القرار المناسب.بيد المدعي العام، قصد تسه

ويكون ذلك إما بمباشرة التحقيق في الحالة المعروضة عليـه بنـاء علـى مـا هـو متـوفر 

لديـــه مـــن أدلـــة، وإمـــا أن يقـــرر غيـــر ذلـــك لعـــدم كفايتهـــا، ويلتـــزم المـــدعي العـــام مقابـــل ذلـــك 

بقـا لقواعـد بإخطار كافة الدول بالطلب المقدم إليه حتـى يتسـنى لكـل دولـة تكـون مختصـة ط

القانون الدولي ممارسة حقها في متابعة المتهم عملا بمبـدأ الاختصـاص التكميلـي للمحكمـة 

       2الجنائية الدولية، أو تقديم أية أدلة أو مستندات تكون لها علاقة بالحالة المعروضة.

مــــن النظــــام الأساســــي والــــواردة بعنــــوان  12مــــن المــــادة  02هــــذا وقــــد حــــددت الفقــــرة 

مســبقة لممارســة الاختصــاص المعــايير التــي تحــدد علــى أساســها الــدول الأطــراف الشــروط ال

التــي يمكنهــا أن تحيــل حالــة مــا إلــى المحكمــة، وهــي الدولــة التــي وقــع فــي إقليمهــا الســلوك 

الإجرامــي محــل البحــث، أو دولــة تســجيل الســفينة أو الطــائرة إذا كانــت الجريمــة قــد ارتكــب 

  ل جنسيتها الشخص المتهم بارتكاب الجريمة.على أي منهما أو الدولة التي يحم

                                                           

يجـوز " من النظام الأساسي للمحكمة والواردة بعنوان إحالة حالـة مـا مـن قبـل دولـة طـرف علـى أنـه: 14تنص المادة  -1
لدولة طرف أن تحيـل إلـى المـدعي العـام أيـة حالـة يبـدو فيهـا أن جريمـة أو أكثـر مـن الجـرائم الداخلـة فـي اختصـاص 
المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيـق فـي الحالـة بغـرض البـت فيمـا إذا كـان يتعـين توجيـه التهـام 

  لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
الة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو فـي متنـاول الدولـة المحيلـة مـن مسـتندات تحدد الح
  مؤيدة".

  .65نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص -2
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إلـى أنـه يمكـن لدولـة غيـر طـرف فـي النظـام الأساسـي أن  12/03وقد أشارت المـادة 

تقبــل اختصــاص المحكمــة بخصــوص إحــدى الجــرائم الدوليــة التــي وقعــت علــى إقليمهــا وفقــا 

علنــت لــنفس المقتضــيات الخاصــة بالــدول الأطــراف، ولكــن بشــرط أن تكــون هــذه الدولــة قــد أ

قبولهـــا بممارســـة المحكمـــة لاختصاصـــها بخصـــوص الجريمـــة محـــل البحـــث، وذلـــك بموجـــب 

         1إعلان تودعه هذه الدولة لدى مسجل المحكمة، دون تأخير أو استثناء.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن النظــام الأساســي للمحكمــة قــد مــنح للــدول الأطــراف الحــق فــي 

سنوات تبدأ من تاريخ بدء سريان العمـل  07أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة 

بالنظــام الأساســي بالنســبة لــدول طــرف جديــدة وذلــك بخصــوص جــرائم الحــرب الــواردة فــي 

بأن مواطنين من هذه الدولة إحدى هذه  الادعاءمن النظام وذلك في حالة  08نص المادة 

ــ ة أن تســحب هــذا الجــرائم أو أن هــذه الجريمــة قــد ارتكبــت علــى إقليمهــا، ويكــون لهــذه الدول

     2الإعلان في أي وقت تشاء.

والملاحـــــظ أن هـــــذا الحـــــق محصـــــور فـــــي نـــــوع واحـــــد مـــــن الجـــــرائم التـــــي تـــــدخل فـــــي 

ة الدوليــة بوصــفها جــرائم يــاختصــاص المحكمــة وهــو جــرائم الحــرب، وعليــه فــإن الجــرائم البيئ

ي حــرب مشــمولة بهــذا الإجــراء والــذي يشــكل فــي نظرنــا مجــال لتطبيــق سياســة ألا عقــاب فــ

  مواجهة مرتكبي هذا النوع من الجرائم الخطيرة.

أمــا عــن الطريقــة الثانيــة لإحالــة مرتكبــي الجــرائم البيئيــة الدوليــة إلــى المحكمــة الجنائيــة 

المـــذكورة أعـــلاه فـــي إحالـــة مجلـــس  13الدوليـــة فتتمثـــل طبقـــا لأحكـــام الفقـــرة ب مـــن المـــادة 

أكثــر مــن الجــرائم المحــددة بالمــادة الأمــن إلــى المــدعي العــام حالــة يبــدو فيهــا أن جريمــة أو 

  قد ارتكبت. 05
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ويتصــرف مجلــس الأمــن فــي هــذه الحالــة بنــاء علــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق هيئــة 

مـــن  391الأمـــم المتحـــدة، وذلـــك بـــدءا بتكييـــف الحالـــة المعروضـــة عليـــه طبقـــا لـــنص المـــادة 

ة عليـه تشـكل إمـا الميثاق، إذ يتعين على المجلس أن يتأكد في البداية أن الحالـة المعروضـ

تهديـــدا للســـلم أو إخـــلالا بـــه أو عـــدوانا، قبـــل أن يتخـــذ قـــرارا بشـــأن إحالتهـــا علـــى المحكمـــة 

  2بغرض الشروع في إجراءات التحقيق والمتابعة.

مـن الميثـاق، والتـي تحــدد  27ويتخـذ هـذا الإجـراء فـي شــكل قـرار طبقـا لأحكـام المــادة 

كــون ذلــك بموافقــة تســعة مــن أعضــاء كيفيــة التصــويت علــى قــرارات مجلــس الأمــن، حيــث ي

المجلــس مــن بينهــا أصــوات الأعضــاء الــدائمين متفقــة، ودون اعتــراض أي منهـــا، أي دون 

  استخدام حق الفيتو.

ويمكننا أن نخلص إلى القول في هذا الشأن إلى أنه ورغـم مـا يمكـن أن يمثلـه إعطـاء 

يين، ومــن دور فعــال مجلــس الأمــن لهــذه الســلطة مــن مســاهمة فــي حفــظ الســلم والأمــن الــدول

في مكافحة الجرائم البيئية الدولية إذا ما حصرنا هذه السلطة في نطاق الدراسة، فقـد يشـكل 

ذلـــك توســــعا فــــي الســـلطات الممنوحــــة لــــه علـــى اعتبــــار أن المجلــــس تـــتحكم فيــــه الظــــروف 

   3السياسية.

فالموضــوعية التــي تحكــم عمــل مجلــس الأمــن فــي هــذا الإطــار تتمثــل فــي مــا إذا كــان 

رتكـــاب الجريمـــة أو الجـــرائم موضـــوع الإحالـــة تشـــكل تهديـــدا للســـلم والأمـــن الـــدوليين أم لا، ا

                                                           

ة على أنـه: "يقـرر مجلـس الأمـن مـا إذا قـد وقـع تهديـد للسـلم أو إخـلال من ميثاق هيئة الأمم المتحد 39تنص المادة  -1

بــه أو كــان مــا وقــع عمــلا مــن أعمــال العــدوان، ويقــدم فــي ذلــك توصــياته أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن تــدابير طبقــا 

  لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".  42و 41لأحكام المادتين 

  .61مرجع السابق، صنصر الدين بوسماحة، ال -2

فقد ذهب الكثير إلى أن تدخل مجلس الأمن في الإحالة قد يكون تدخلا سياسيا في بعض الأحوال، فقد تكون الدولة  -3

المحالة عضوا دائما في مجلـس الأمـن ممـا يـؤثر علـى سـير التحقيقـات لـذلك كـان يجـب حسـب هـذا الـرأي ألا تتـدخل 

وجه من الوجوه، وكذلك فـإن إصـدار المحكمـة لأحكـام فـي حـالات محالـة  المنظمة الدولية في عمل المحكمة عل أي

إليها من مجلس الأمن سوف يشكل مجال لكثيـر مـن النقـد لـذا يجـب العمـل علـى اسـتقلالية عمـل المحكمـة وحياديتهـا 

  الكاملة. 
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ومن ثم يكون لمجلس الأمن إحالة هذه الحالة إلـى المـدعي العـام للمحكمـة، بصـرف النظـر 

عــن مكــان وقــوع الجريمــة أو جنســية مرتكبيهــا، فالإحالــة مــن قبــل مجلــس الأمــن لا تحكمهــا 

حالـــة مــن قبـــل دولـــة طـــرف أو الإحالـــة مــن قبـــل المـــدعي العـــام كمـــا القواعــد التـــي تحكـــم الإ

ســيأتي توضــيحه، فســلطات مجلــس الأمــن تنطلــق مــن واقــع مــا يمكــن أن تشــكله هــذه الحالــة 

    1من تهديد السلم والأمن الدوليين.

فقــرة ب مــن النظــام الأساســي تشــير فــي هــذا الســياق إلــى إمكانيــة إحالــة  13فالمــادة 

د أطرافهــــا أو جمـــيعهم دول أطــــراف فـــي النظــــام الأساســـي لهــــذه مجلـــس الأمـــن لقضــــية أحـــ

المحكمـــة أو قبلـــت اختصاصـــها، إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن مجلـــس الأمـــن يخـــتص بإحالـــة أي 

قضــية بشــأن مرتكــب الجريمــة الدوليــة إلــى المحكمــة وفقــا للاختصــاص الشخصــي بصــرف 

لـــى إقليمهـــا أو دولـــة النظـــر عمـــا إذا كانـــت الدولـــة التـــي ارتكبـــت الجريمـــة البيئيـــة الدوليـــة ع

جنســية المــتهم أو الدولــة التــي يوجــد المــتهم تحــت قبضــتها طرفــا فــي النظــام الأساســي أم لا 

بمــا فــيهم مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة مــن العقــاب، وذلــك  2حتــى لا يفلــت مجرمــو الحــروب،

  بحجة امتناع دولهم عن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  

أنــه ينبغــي التأكيــد علــى أن قــرار مجلــس الأمــن لا يلــزم المــدعي العــام بمباشـــرة  غيــر

التحقيق في الحالة المعروضة عليه، فالقرار يحال من قبل الأمين العام للأمـم المتحـدة إلـى 

المــدعي العــام مشــفوعا بالمســتندات والمــواد الأخــرى ذات الصــلة بقــرار مجلــس الأمــن، التــي 

فـــي مباشـــرة التحقيـــق إذا تبـــين لـــه مـــن خلالهـــا جديـــة المعلومـــات قـــد تســـاعد المـــدعي العـــام 

          3المقدمة بخصوص الجريمة التي أحيلت على المحكمة.

ونشـــير هنـــا إلـــى الـــرأي المخـــالف والـــذي يتجـــه إلـــى أن تصـــرف مجلـــس الأمـــن طبقـــا 

للفصـــل الســـابع مـــن الميثـــاق فـــي هـــذا الشـــأن لا يلـــزم المحكمـــة ولا يـــنقص مـــن اســـتقلاليتها 
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نصــوص عليهـــا فـــي النظـــام الأساســـي، لأن العلاقــة بـــين المحكمـــة وهيئـــة الأمـــم المتحـــدة الم

مـــن  02بجميـــع أجهزتهـــا بمـــا فـــي ذلـــك مجلـــس الأمـــن يحكمهـــا اتفـــاق تعـــاون حســـب المـــادة 

  النظام الأساسي.

كمـــا أن عمـــل مجلـــس الأمـــن يكـــون محكومـــا بمبـــدأ الاختصـــاص التكميلـــي للمحكمـــة 

ـــة، بمعنـــى أن ا ـــة الدولي ـــة مـــن اختصـــاص المحكمـــة الجنائي ـــة حال لمجلـــس وهـــو بصـــدد إحال

الجنائية الدولية ملـزم بـأن يضـع فـي اعتبـاره مـدى رغبـة الدولـة المعنيـة وقـدرتها فـي مسـاءلة 

مرتكبــي تلــك الجــرائم، وإذا لــم يأخــذ المجلــس بــذلك فــي عــين الاعتبــار يمكــن أن يواجــه بعــدم 

مـن النظـام الأساسـي المـذكورة  17ة قبول هذه الإحالة من قبل المحكمـة طبقـا لأحكـام المـاد

  آنفا.    

أمــا عــن الطريقــة الثالثــة لإحالــة مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة علــى المحكمــة الجنائيــة 

/ج مـن النظــام 13الدوليـة فتتمثـل فـي الإحالــة مـن قبـل المــدعي العـام، حيـث أشــارت المـادة 

ــــا ــــى ســــلطة المــــدعي العــــام للقي م بمباشــــرة التحقيــــق الأساســــي للمحكمــــة المــــذكورة أعــــلاه إل

بخصــوص إحــدى الجــرائم المنضــوية تحــت اختصــاص المحكمــة، والتــي مــن بينهــا الجريمــة 

  البيئية الدولية.

مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة هــــذه الصــــلاحية المخولــــة  15وقــــد تضــــمنت المــــادة 

للمدعي العام حيث بإمكانه أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه بنـاء علـى المعلومـات التـي 

تلقاهـــا مـــن جهـــات ومصـــادر موثـــوق بهـــا، أي دون الحاجـــة إلـــى تلقـــي طلـــب بإحالـــة حالـــة ي

      1معينة من قبل مجلس الأمن أو دولة طرف.

غيــر أن اســتقلالية المــدعي العــام فــي مباشــرة التحقيقــات مــن تلقــاء نفســه لا تخلــو مــن 

رســــــة القيــــــود، بحيــــــث يتعــــــين عليــــــه التأكــــــد أولا مــــــن مــــــدى تــــــوافر الشــــــروط المســــــبقة لمما

  من النظام الأساسي للمحكمة. 12الاختصاص طبقا لأحكام المادة 
                                                           

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أنــه: "للمــدعي العــام أن يباشــر التحقيقــات  15/01تــنص المــادة  -1

  من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة".
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إذ يشـــترط أن يكـــون المـــتهم بارتكـــاب جريمـــة حـــرب تنضـــوي علـــى انتهاكـــات خطيـــرة 

د البحــث قــد يــللبيئــة الإنســانية مــن بــين مــواطني دولــة طــرف أو أن تكــون الجريمــة البيئيــة ق

طـــرف قـــد لحقـــت بالبيئـــة علـــى ارتكبـــت فـــوق إقلـــيم دولـــة طـــرف، أو أن تصـــدر دولـــة غيـــر 

إقليمها أثار خطيرة جراء جريمة حرب ماسة بالبيئـة علـى سـبيل المثـال إعلانـا تقبـل بموجبـه 

اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث ملتزمة في ذلـك بالتعـاون مـع المحكمـة 

  وفقا للباب التاسع من النظام الأساسي.

حيات التــي يتمتــع بهــا المــدعي العــام مجــال وإلــى جانــب هــذه القيــود فقــد كانــت الصــلا

من النظام الأساسـي للمحكمـة، فقـد أدرجـت المـادة  18و 15لقيود أخرى تضمنتها المادتين 

إجــــراء خــــاص يلتــــزم بموجبــــه المــــدعي العــــام بتقــــديم طلــــب إلــــى الــــدائرة التمهيديــــة  15/03

      1للحصول على إذن من بمباشرة التحقيق.

المـذكورة وفـي حـال اسـتنتج المـدعي  15مـن المـادة  06قرة غير أنه وطبقا لأحكام الف

العــام مــن خــلال المعلومــات الأوليــة المقدمــة إليــه مــن قبــل مختلــف المصــادر الموثــوق بهــا 

عدم وجود أساس معقول للشروع في إجراء التحقيق، يتعـين عليـه تبليـغ الجهـة المعنيـة التـي 

ة التمهيديـــــة للحصـــــول علـــــى إذن قـــــدمت المعلومـــــات بقـــــراره عـــــدم تقـــــديم طلـــــب إلـــــى الـــــدائر 

بــالتحقيق، إلا أن قــرار المــدعي العــام فــي مثــل هــذه الحــالات لا يعــد نهائيــا، إذ يحــق للجهــة 

التي قدمت معلومات أو أية جهة أخرى أن تتقدم بمعلومات أخرى في ضـوء وقـائع أو أدلـة 

  جديدة حول نفس الحالة التي سبق للمدعي العام وأن رفض التحقيق فيها.

مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة، والتـــي أوجبـــت علـــى  18قيـــد أخـــر فـــي المـــادة  وورد

المدعي العام إشعار الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من 

عادتها أن تمارس ولايتها القضائية على الجرائم موضع النظر، ويتنـازل بـذلك عـن التحقيـق 

                                                           

النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أنــه: "إذا اســتنتج المــدعي العــام أن هنــاك مــن  15/03تــنص المــادة  -1

أساســا معقــولا للشــروع فــي إجــراء التحقيــق، يقــدم إلــى الــدائرة التمهيديــة طلبــا لــلإذن بــإجراء تحقيــق، مشــفوعا بأيــة مــواد 

  ة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات".مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدي
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وطلبـت منـه ذلـك، مـا لـم تـأذن الـدائرة التمهيديـة بغيـر إذا مـا كانـت دولـة طـرف مختصـة بـه 

  1ذلك.

ويكــون تنــازل المــدعي العــام عــن التحقيــق لفائــدة دولــة بعــد تقــديم التمــاس إلــى الــدائرة 

التمهيديــة مــع ذكــر الأســس التــي اســتند إليهــا فــي تقــديم التماســه، غيــر أنــه يجــوز للمــدعي 

هـــذه المـــادة أن يطلـــب مـــن الدولـــة  مـــن 02العـــام عقـــب تنازلـــه عـــن التحقيـــق وطبقـــا للفقـــرة 

المعنيــــة أن تقــــوم بتقــــديم معلومــــات أو تبليغــــه بصــــفة دوريــــة عــــن أي تقــــدم يــــتم إحــــرازه فــــي 

  التحقيق أو مقاضاة تالية لذلك.

كمـــا يجـــوز للمـــدعي العـــام أن يلـــتمس مـــن الـــدائرة التمهيديـــة ســـلطة إجـــراء التحقيقـــات 

التحقيق لفائـدة دولـة، مـن أجـل حفـظ الأدلـة اللازمة خلال الفترة التي يتنازل فيها عن إجراء 

إذا ســنحت فرصــة للحصــول علــى أدلــة هامــة أو خشــية اســتحالة الحصــول علــى الأدلــة مــع 

      2مرور الوقت.

وإذا مــا قــرر المـــدعي العــام إعــادة النظـــر فــي تنازلـــه عــن التحقيــق لفائـــدة الدولــة بعـــد 

تغيـر ملمـوس فـي الظـروف مضـي سـتة أشـهر مـن تـاريخ التنـازل أو فـي أي وقـت يطـرأ فيـه 

يتضح منه انعدام رغبة الدولة في الاضطلاع بالتحقيق أو انعـدام قـدرتها، يتقـدم بطلـب إلـى 

الدائرة التمهيدية يبين فيه الأساس الـذي اسـتند إليـه فـي طلبـه الـذي يلـتمس فيـه منحـه الإذن 

ولـة طبقـا للفقـرة بإجراء تحقيق مع إخطار الدائرة التمهيدية بأي معلومات إضـافية تقـدمها الد

    3من هذه المادة. 05

  

                                                           

لنــدة معمــر يشــوي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة واختصاصــاتها، الطبعــة الأولــى، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،  -1

  .237، ص2010عمان، الأردن، 

  .79نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص -2

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة قــد أعطــت لكــل مــن الدولــة  18مــن المــادة  04ونشــير فــي هــذا الســياق إلــى أن الفقــرة  -3

المعنيــة أو المــدعي العــام الحــق فــي اســتئناف القــرار الصــادر مــن الــدائرة التمهيديــة أمــام دائــرة الاســتئناف، وهــذا طبقــا 

  من نفس النظام.  82/أ من المادة 01للإجراءات المقررة في الفقرة 
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  الفرع الثاني

  القيود الواردة على سلطة المحكمة الجنائية الدولية 

إذا كان إقرار النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة يعتبـر وبـدون أي شـك نقطـة 

ا تحــول مهمــة فــي مســيرة المجتمــع الــدولي المتواصــلة لقمــع الجريمــة الدوليــة التــي عــانى منهــ

المجتمــع الــدولي فتــرة طويلــة مــن الــزمن ولا يــزال يعــاني إلــى يومنــا هــذا، فــإن المحكمــة تجــد 

أمامهــا تحــديات كبيــرة وقيــود تفرضــها أحكــام النظــام الأساســي تحــول دون ممارســة ســلطاتها 

  1في سبيل مكافحة جرائم الحرب ومنها الجرائم البيئية الدولية.

لأمــن الـــدولي بســلطات واســعة، حيـــث فقــد خــص النظــام الأساســـي للمحكمــة مجلــس ا

يحق للمجلس أن يطلب من المحكمة توقيف وإرجـاء التحقيـق أو المقاضـاة، وهـي السـلطات 

التي توصف بالخطيرة ذلـك أنـه يتعطـل بمقتضـاها بـل قـد يترتـب عليهـا إلغـاء الـدور المنـوط 

  بالمحكمة.

علــى أنــه: "لا مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  16فقــد نصــت المــادة 

يجـــوز البـــدء أو المضـــي فـــي تحقيـــق أو مقاضـــاة بموجـــب هـــذا النظـــام الأساســـي لمـــدة اثنـــي 

عشــر شــهرا بنــاء علــى طلــب مــن مجلــس الأمــن إلــى المحكمــة بهــذا المعنــى يتضــمنه قــرار 

يصــدر عـــن المجلـــس بموجـــب الفصــل الســـابع مـــن ميثـــاق الأمــم المتحـــدة، ويجـــوز للمجلـــس 

  ."تهاتجديد هذا الطلب بالشروط ذا

وبـــذلك يـــدخل فـــي اختصـــاص مجلـــس الأمـــن أن يطلـــب مـــن المحكمـــة عـــدم البـــدء أو 

ة الدوليـة، لمـدة اثنـي يـالمضي قدما فـي التحقيقـات أو المحاكمـات ضـد مرتكبـي الجـرائم البيئ

عشـــر شـــهرا مـــع إمكانيـــة تجديـــد الطلـــب مـــرة أخـــر إذا كـــان يـــرى بـــأن هـــذا الإجـــراء تتطلبـــه 

يين، وحسـن سـير العدالـة الجنائيـة الدوليـة، وممـا لا شـك ضرورات حفـظ السـلم والأمـن الـدول

                                                           

 ،-دراسـة تحليليـة مقارنـة–إجراءات القبض والتحقيق والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدوليـة  زينب محمد عبد السلام، -1

  .306ص ،2014الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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فيه أن ضرورات حفظ السلم والأمـن الـدوليين وإعادتهمـا إلـى نصـابها قـد تتطلـب فـي بعـض 

الأحيان تأخير أو تأجيـل الإجـراءات المتعلقـة بالعدالـة الجنائيـة الدوليـة، ولكنهـا لا يمكـن أن 

    1تحل محلها أو تستبعدها.

فــــي تعليــــق اختصــــاص المحكمــــة مرتبطــــة بافتتــــاح إجــــراءات  وســــلطة مجلــــس الأمــــن

الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحـدة، بحيـث يشـترط لـذلك أن يشـكل التحقيـق الـذي 

يجريــه المــدعي العــام تهديــدا للســلم، وأن يقــدم الطلــب فــي صــورة قــرار يــتم التصــويت عليــه 

  من الميثاق. 27طبقا لأحكام المدة 

جلــس الأمــن إلــى تجديــد الطلــب مــرة ثانيــة جــاز للمحكمــة أن وفــي حــال عــدم لجــوء م

تستأنف إجـراءات التحقيـق أو المقاضـاة، أمـا فـي حالـة اسـتخدام حـق الفيتـو فـإن ذلـك يكـون 

لصــــالح المحكمــــة وبالتــــالي إمكانيــــة البــــدء أو المضــــي فــــي التحقيــــق أو المقاضــــاة دون أي 

     2عائق.

 كورة أعــلاه مخــاوف العديــد مــن الــدولمــن النظــام المــذ 16هــذا وقــد أثــار نــص المــادة 

يمنح مجلس الأمن صلاحية منع التحقيـق أو الملاحقـة أمـام المحكمـة أو وقفهـا مـرارا  والذي

وتكرارا من دون أن يكون للـدول القـدرة علـى الحـد مـن التجديـد، كمـا أن هـذه السـلطة تسـمح 

  بسحب الحالة من جدول المحكمة.

الصـــــلاحية بأنهـــــا قـــــد تشـــــكل ضـــــرورة، غيـــــر أن هنـــــاك رأي مخـــــالف يجـــــد فـــــي هـــــذه 

مـن النظـام الأساسـي والتـي بينهـا أن  16ويستندون في ذلك إلى مبررات وجود نص المـادة 

إبرام اتفاق سلام هو أفضل من فتح تحقيق وإجراء متابعة قضائية في بعض الأحيـان، كمـا 

أن مجلــــس الأمــــن لــــيس مــــن حقــــه طلــــب وقــــف إجــــراءات التحقيــــق أو المقاضــــاة فــــي كــــل 

حــــالات الحــــالات، ذلــــك أن مجلــــس الأمــــن لــــه الحــــق فــــي اللجــــوء إلــــى هــــذه الســــلطة فــــي ال

                                                           

1- Abdelwahab BAID, Droit international humanitaire, 2ème édition, Edition Ellipse, France, 

2006, p 120, 121.  
  .72نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص -2
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ســتثنائية فقــط ومــن المعــروف بالضــرورة أن الاســتثناء لا يتوســع فيــه ولا يقــاس عليــه كمــا لاا

  أن أي استثناء يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا. 

اكم كما أن هذه السلطة وردت بخصوص المحكمـة الجنائيـة فقـط دون أن تشـمل المحـ

الوطنيـــة التـــي تتمســـك بالاختصـــاص القضـــائي طبقـــا لمبـــدأ التكامـــل، وإذا حـــدث وأن طلـــب 

مجلـــس الأمـــن مـــن المحـــاكم الوطنيـــة وقـــف إجـــراءات التحقيـــق والملاحقـــة فيكـــون بـــذلك قـــد 

  1من ميثاق الأمم المتحدة. 02/07خالف مقتضيات المادة 

لجنائية الدولية تـنقص إضافة إلى ذلك فإن شبهة هيمنة مجلس الأمن على المحكمة ا

وفقــــا لهــــذا الــــرأي بســــبب اقتــــران ســــلطة الإرجــــاء بمجموعــــة مــــن الشــــروط والتــــي لا بــــد مــــن 

ووجـوب إرجـاء  2استيفائها لإمكان استخدامها، وتتمثل هذه الشروط في وقوع الجريمـة فعـلا،

التحقيــق أو المقاضــاة بنــاء علــى ضــرورات ناجمــة عــن تطبيــق مجلــس الأمــن لمهامــه وفقــا 

الســابع مــن ميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة، وأن يكــون طلــب التعليــق فــي صــورة قــرار  للفصــل 

ويتمثــل  3يصــدر عــن مجلــس الأمــن ولــيس فــي صــورة تصــريح يصــدر عــن رئــيس المجلــس،

الشــرط الأخيــر فــي أن يعبــر القــرار الصــادر عــن مجلــس الأمــن تعبيــرا صــريحا عــن طلــب 

  الإرجاء.

لطة الإرجـاء بحكـم أنهـا سـلطة خطيـرة جـدا وهذا وقد وجهـت العديـد مـن الانتقـادات لسـ

تتضـــمن إعاقـــة عمـــل المحكمـــة وتعليـــق مهامهـــا فـــي التحقيـــق والمقاضـــاة، خاصـــة وأن كـــل 

 16المحاولات التي ترمي إلى الحد من آثار هذه السلطة عـن طريـق إعـادة صـياغة المـادة 

                                                           

  .309زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -1

من الفصل السابع من الميثاق والتـي تـنص علـى أنـه: "يقـرر مجلـس  39ويجد هذا الشرط أساسه القانوني في المادة  -2

ان مـا وقـع عمـلا مـن أعمـال العـدوان". والمعنـي أنـه إذا مـا الأمن مـا إذا كـان قـد وقـع تهديـد السـلم أو إخـلال بـه أو كـ

  شكلت الجريمة البيئية الدولية موضوع الدراسة إحدى الحالات المذكورة في هذه المادة فإن الشرط يعد محققا.

لـك أن وتبرز أهمية هذا الشرط وفقا لهذا الرأي في أنه يقلل من احتمـالات التعليـق دون مبـرر أو إلـى مـا لا نهايـة، ذ -3

القــرار يجــب أن يصــدر بإجمــاع آراء الأعضــاء الــدائمين فــي مجلــس الأمــن، ممــا يعنــي أن اســتخدام حــق الاعتــراض 

  الفيتو من قبل أحد هؤلاء الأعضاء يؤدي إلى عدم إصدار هذا القرار وهو أمر في صالح المحكمة.
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حــدة فقــط مــن النظــام الأساســي بشــكل يســمح بعــدم تجديــد مــدة التعليــق أو تجديــدها لمــدة وا

  ت بالفشل.اءب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تشكل أخطـر نـص تضـمنه  16فالمادة 

هــذا النظــام، لأنــه نــص يضــعف دور المحكمــة ويجعلهــا فــي موقــع تبعيــة لمجلــس الأمــن لا 

حــدود لهـــا مــا دام أن قـــرار الإرجــاء يتحـــدد دون تحديــد لهـــذا التجديــد، لـــذلك فقــد جـــاء علـــى 

الفقهـــاء أنــه أضـــحى مجلـــس الأمــن يتمتـــع بنـــوعين مــن الصـــلاحيات ذات الأثـــر لســان أحـــد 

الــدولي، الأولــى هــي الصــلاحيات السياســية المتمثلــة فــي حــق التــدخل المباشــر لحفــظ الســلم 

والأمـــن الـــدوليين والمخولـــة طبقـــا للفصـــل الســـابع مـــن الميثـــاق وكـــذلك اســـتخدام حـــق الفيتـــو 

  1لة في إرجاء التحقيق والمقاضاة.والثانية هي الصلاحية القضائية المتمث

كما أنه من الواضح أن هذه السلطة قد تقف دون تحقيق العدالة الدوليـة علـى اعتبـار 

أنهــا تشــكل قيــدا قانونيــا علــى ممارســة المحكمــة لاختصاصــاتها تحــت مســوغات سياســية قــد 

خاضـعة  تحيط بالمتابعة أو التحقيق الذي يجريـه المـدعي العـام، ولأنهـا سـلطة مطلقـة وغيـر

لأي قيــد أو حـــدود، فمجلـــس الأمـــن ومـــن الوهلـــة الأولــى أي منـــذ البـــدء لـــه أن يتقـــدم بطلـــب 

التأجيـل وتمتـد هـذه السـلطة لتشـمل أي مرحلـة تكـون عليهـا الـدعوى المنظـورة أمـام المحكمـة 

وســـواء أكانـــت المحكمـــة الجنائيـــة قـــد شـــرعت فـــي مباشـــرة مهامهـــا أم لا، وحتـــى لـــو قطعـــت 

    2لأدلة وإجراء التحقيقات.أشواطا كبيرة جمع ا

كمــا أن هــذه الســلطة التــي جــاءت علــى إطلاقهــا منحــت لمجلــس الأمــن الإرجــاء غيــر 

من النظام الأساسي تجيـز لـه ولمـرات غيـر محـدودة تجديـد  16المحدد بفترة زمنية، فالمادة 

فترة السنة، وهـو مـا يفيـد أن هـذه الصـلاحيات الممنوحـة لمجلـس الأمـن ليسـت مجـرد تعليـق 

إيقــاف للــدعوى وإنمــا هــو اعتــراض ســبيل نشــاط المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وســد  أو

                                                           

  .309زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص -1

  .312، صنفسهالمرجع  -2
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الطريــق أمامهــا وهــو مــا يفيــد كــذلك بتبعيــة هيئــة قضــائية جنائيــة مــن المفــروض أنهــا تتمتــع 

    1بالاستقلالية لولاية هيئة سياسية.

دي تــدخل ووفقــا لهــذا الاتجــاه وبنــاء علــى ذلــك قــد تثــار مخــاوف شــديدة مفادهــا أن يــؤ 

مجلــس الأمــن بطلــب الإرجــاء إلــى إهــدار الأدلــة وضــياع أثــار الجريمــة، وفقــدان الشــهود أو 

إحجــامهم عــن الإدلاء بشــهادتهم، وهــي أمــور كلهــا قــد يكــون لهــا الأثــر الســلبي البــالغ علــى 

  حسن سير التحقيقات. 

 مــن النظــام 16والجــدير بالــذكر فــي الســياق بخصــوص الآثــار القانونيــة لــنص المــادة 

الأساســـي للمحكمـــة أنـــه لا يوجـــد فـــي هـــذا النظـــام أي نـــص يمـــنح المـــدعي العـــام صـــلاحية 

  الاحتفاظ بالأدلة خلال فترة الإرجاء الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدانها إذا تم رفع الإرجاء.

بالنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة  16هذا وتظل الدوافع الحقيقية وراء إدراج المادة 

دول الكبـرى التــي لهـا العضــوية الدائمـة فــي مجلـس الأمــن تهـدف مــن وراء الدوليـة فـي أن الــ

ذلــك إلــى تفــادي أي إجــراء قضــائي مــن طــرف المحكمــة يســتهدف رعاياهــا وبشــكل خــاص 

  أفراد قواتها العسكرية المشاركة في الكثير من النزاعات الدولية. 

ة الدوليــة ومــن خــلال مــا ســبق نخلــص إلــى أن ســلطة الإرجــاء تجعــل المحكمــة الجنائيــ

الدائمــة فــي علاقــة تبعيــة غيــر محــدودة لمجلــس الأمــن، الأمــر الــذي يــنجم عنــه أثــار ســلبية 

علــى فاعليــة المحكمــة فــي قمــع الجــرائم الدوليــة الأشــد خطــورة ومنهــا جــرائم الحــرب الماســة 

، هـذا ويمكـن أن نخلـص كـذلك إلـى مـن العقـاب بالبيئة بالإنسانية، وتشـجيع ظـاهرة الإفـلات

الــدولي لا يــزال تحكمــه المصــالح والاعتبــارات السياســية الضــيقة علــى حســاب  أن المجتمــع

  القيم الإنسانية التي تتطلب الحماية القانونية على جميع الأصعدة وعلى رأسها البيئة.            

ولنفس الاعتبارات يمكن أن نذكر في هذا الصدد باجتهاد الفقهاء والمحامين والقضـاة 

وتطبيقهـــا فـــي ضـــوء نيـــة  16الإنســـانية بشـــأن توضـــيح حـــدود المـــادة  الـــدوليين، والمنظمـــات

                                                           

1 - Abdelwahab BAID, op cit. p121. 
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واضعيها، ومن بين هذه الاجتهادات سـعي منظمـة العفـو الدوليـة إلـى شـرح اسـتثنائية المـادة 

ومحـــدوديتها مـــن حيـــث المضـــمون والزمـــان وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة مفصـــلة بعنـــوان:  16

القانونيــة فــي مــنح مــواطني الولايــات "المحكمــة الجنائيــة الدوليــة محاولــة مجلــس الأمــن غيــر 

  1."المتحدة حصانة دائمة من العدالة الدولية

ذات  16فمـــن حيـــث المضـــمون تـــم التوصـــل مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة إلـــى أن المـــادة 

 اــــطبيعــة اســتثنائية وأن مجــال تطبيقهــا ضــيق، فهــو يتناســب مــع روح اتفاقيــة رومــا وأهدافه

يحقــق إرادة الأطــراف ويضــمن اســتقلالية المحكمــة،  كمـا يجــب أن يــتم تفســيرها تفســيرا ضـيقا

والمتعلقــة  1969مــن معاهــدة فيينــا لعــام  31/01وقــد تــم تـــأسيس هــذه النتــائج علــى المــادة 

بتفســير المعاهــدات حيــث تــنص هــذه المــادة علــى أنــه يتعــين تفســير المعاهــدات بحســن نيــة 

  وضعها.وبالتوافق مع مضمون المعاهدة وذلك بحسب أهدافها والغاية من 

وبتطبيــق هــذه المــادة علــى اتفاقيــة رومــا نجــد أن الغايــة مــن إقامــة المحكمــة الجنائيــة 

ـــة، حيـــث تؤكـــد الديباجـــة علـــى خطـــورة الجـــرائم الدوليـــة  ـــى فـــي ديباجـــة الاتفاقي ـــة تتجل الدولي

المنضوية في اختصاص المحكمة وتشـدد فـي نفـس الوقـت علـى هـذه الجـرائم: "يجـب أن لا 

ـــى نحـــو فعـــال...، وأن الـــدول تمـــر دون عقـــاب، وأنـــه ي جـــب ضـــمان مقاضـــاة مرتكبيهـــا عل

الأطراف قد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب..."، فمـن 

غيـــر المعقـــول أن تتضــــمن اتفاقيـــة رومـــا بنــــدا يمنـــع التحقيـــق فــــي جريمـــة دوليـــة أو يوقــــف 

نتهاكــــات الإنســــانية ومفــــرا الملاحقــــة القضــــائية، لأن ذلــــك مــــن شــــأنه أن يشــــكل أساســــا للا

  2للمجرمين الدوليين.

                                                           

، -أفـاق وتحــديات–عصـام نعمـة إسـماعيل، الولايـات المتحـدة والقضـاء الجنــائي الـدولي فـي القـانون الـدولي الإنسـاني  -1

تأصيل القانون الدولي الإنساني (مؤلف جماعي)، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت، 

  .68، ص2005
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أما من حيث الزمان فقد استدلت الدراسة على النتيجة السـابقة مـن أجـل تفسـير عبـارة 

يجـوز للمجلــس تجديـد هــذا الطلـب بالشــروط ذاتهـا، حيــث ذهبـت الدراســة إلـى تفســير العبــارة 

فر الشــروط المطلوبــة بنــاء تفســيرا حرفيــا، ممــا يفيــد أن تجديــد المنــع أو الوقــف يــتم عنــد تــوا

  على طلب مجلس الأمن في جريمة جديدة، ولا يمكن حصول تجديد على تجديد.   

ونحـــن بـــدورنا وإذا مـــا انطلقنـــا مـــن متطلبـــات الدراســـة فإننـــا نتجـــه نحـــو مخالفـــة الـــرأي 

الأول أعلاه وتأييد جملة الانتقادات المـذكورة آنفـا، وإضـافة إلـى ذلـك نجـد بـأن هـذه السـلطة 

نوحة لمجلس الأمن فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تشـكل وبمـا لا يـدع المم

أي مجال للشك حائلا دون تحقيق الحماية الجنائية للبيئة المقررة في نطـاق القـانون الـدولي 

الإنســاني والقــانون الــدولي الجنــائي، وعــائق فــي مواجهــة الجهــود الدوليــة المبذولــة فــي ســبيل 

حكمة لتحقيق العدالة الجنائيـة الدوليـة علـى اعتبـار أنهـا قـد ترمـي فـي النهايـة تفعيل دور الم

إذا مـــا أقحمـــت تلـــك المبـــررات السياســـية التـــي يأخـــذ بهـــا أنصـــار الـــرأي الأول إلـــى إفـــلات 

المتسببين في إلحاق دمار شـامل بالعناصـر البيئيـة المختلفـة زمـن النزاعـات المسـلحة والتـي 

ترتــب عنهــا أثــار جســيمة تتعــدى الحــدود الجغرافيــة والسياســية تســتخدم فيهــا أســلحة خطيــرة ت

  للدول وتمتد من حيث الزمن لتشمل الأجيال اللاحقة. 

مــن النظــام  16فمــن غيــر المعقــول حســب رأينــا أن يلجــأ مجلــس الأمــن لــنص المــادة 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أي حالة من الحالات التـي قـد تنضـوي علـى جريمـة 

دوليــة، وتــوفير غطــاء قــانوني دولــي لمرتكبــي هــذا النــوع مــن الجــرائم ومســاعدتهم علــى  بيئيــة

الإفلات من العقاب وتعطيل مقتضيات الحماية المقررة في القـانون الـدولي الجنـائي لحمايـة 

البيئـة، لأن ذلـك سـيؤدي بالضــرورة إلـى تكـرار هــذا النـوع مـن الانتهاكــات الخطيـرة والتـي قــد 

  لى أثار وخيمة تهدد وجود الإنسان فوق هذه الأرض.تؤدي في النهاية إ
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  :ةـــــــــــــخاتم

شـكلت هــذه الأطروحـة مجــال للإجابـة علــى الإشـكالية المعتمــدة والبحـث فــي الأهــداف 

المسطرة، وذلك من خلال دراسة أوجه الحماية الجنائية مـن الناحيـة الموضـوعية والإجرائيـة 

ة في التشـريع الجزائـري والقـانون الـدولي ضـد الأخطـار والأضـرار الناجمـة عـن أفعـال المقرر 

التلـوث، انطلاقــا مـن اســتعراض الـدور المنــوط بالقــانون الجنـائي فــي حمايـة القــيم والمصــالح 

المواثيـق فـي عديـد و  الجزائـري الأحكـام المتضـمنة فـي التشـريع الجنـائي البيئية والتي تعتـرف

  ايتها. الدولية بضرورة حم

وبعــد التطــرق بشــيء مــن التفصــيل لتلــك الأحكــام والمقتضــيات خلصــت الدراســة إلــى 

د مـــن المقترحـــات تخـــص الاتجاهـــات الفقهيـــة يـــعدالجملـــة مـــن النتـــائج، وبـــدت مـــن خلالهـــا 

والمواقــف التشـــريعية تتجـــه فــي مجملهـــا نحـــو تحقيــق الحمايـــة الجنائيـــة الفعالــة للبيئـــة، وهـــي 

  نورد أهمها في الآتي:       النتائج والمقترحات التي 

  نتائج الدراسة -1

المــدلول القــانوني للبيئــة مــن النتــائج التــي أســفرت عنهــا الدراســة فــي بابهــا الأول هــو أن * 

محل الحمايـة الجنائيـة فـي التشـريع الجزائـري يتضـح عـن طريـق القـراءة الشـاملة لمقتضـيات 

خلالهــا إلــى أن المشــرع قــد أخــذ  جملــة القــوانين ذات الصــلة بحمايــة البيئــة والتــي نصــل مــن

ـــه إلـــى عناصـــر أخـــرى يحميهـــا الإنســـان بواســـطة  ـــة، أيـــن وســـع نظرت بـــالمفهوم الواســـع للبيئ

أنشطته، غيـر أنـه تفطـن لخطـر تـدهور المـوارد الطبيعيـة، واعتمـده كمبـدأ مـن المبـادئ التـي 

  يتأسس عليها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 

ن اضــطلاع القــانون الجنــائي بالــدور الأصــيل مــن خــلال هــذه الدراســة إلــى أتوصــلنا  كمــا* 

فــي مجابهــة الاعتــداءات الواقعــة علــى البيئــة يــؤدى بالضــرورة إلــى تحكــيم المبــادئ العامـــة 

المســتقر عليهــا بصــدد جــرائم تلويــث البيئــة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار انفــراد هــذا النــوع مــن 

تــتلاءم معهــا مــن حيــث المســؤولية والجــزاء، وكــذلك  الجــرائم بــبعض الأحكــام الخاصــة التــي
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الخاصـــــة بمتابعـــــة  الأحكـــــام الخاصـــــة بقيـــــام أركـــــان الجريمـــــة البيئيـــــة والإجـــــراءات الجزائيـــــة

  .ومحاكمة مرتكبيها

جـرائم تلويـث أن  انجـاز هـذه الدراسـة التـي وقفنـا عنـدها ونحـن بصـدد من النتائج الهامـةو * 

وجــود نتيجــة محــددة، بــل تقــع أيضــا بمجــرد ارتكــاب  بكونهــا لا تتحقــق بوجــوب تمتــاز البيئــة

السلوك المجرم، عندما يكون من شأن هذا السلوك تعريض المصلحة البيئيـة محـل الحمايـة 

الجنائية للخطر وهـو مـا يعـرف فـي الفقـه الجنـائي بجـرائم الخطـر، ذلـك أن اقتصـار التجـريم 

اصـر البيئـة مـن شـأنه على وقوع الضرر ووجوب تحقـق نتيجـة فعليـة ضـارة بعنصـر مـن عن

  تجريد التشريع والتنظيم الجنائي لحماية البيئة من صفته الوقائية.

نجد أنه من الضروري ونحن بصدد استعراض أهم النتائج المتوصـل إليهـا أن نشـير كما * 

تحديـد الأسـاليب التـي يمكـن الاسـتعانة بهـا لتعيـين  قد اهتم بمسـألة المشرع الجزائريإلى أن 

المسؤول عن ارتكـاب جريمـة تلويـث البيئـة، وتـأثر فـي ذلـك بالاجتهـادات  الشخص الطبيعي

الفقهيـــة والقضـــائية وبالتنـــازع القـــائم بـــين مختلـــف التشـــريعات البيئيـــة، والتـــي تتبنـــى أســـاليب 

متعــددة ومختلفــة لإســناد الجريمــة البيئيــة للشــخص الطبيعــي، والمتمثلــة أساســا فــي الإســناد 

  سناد الاتفاقي، وقد غلب في ذلك أسلوب الإسناد المادي.القانوني والإسناد المادي والإ

ز يـــتعز تلـــك المتعلقـــة ب كـــذلك لا بـــد مـــن الإفصـــاح عنهـــا أجـــد أنـــه النتـــائج التـــي بـــين ومـــن* 

بشــأن قبـول فكــرة المســؤولية الجزائيــة للشـخص المعنــوي فــي مجــال  لموقفــه المشـرع الجزائــري

ــــق 10-03الجــــرائم الماســــة بالبيئــــة فــــي القــــانون  بحمايــــة البيئــــة فــــي إطــــار التنميــــة  المتعل

، 18المستدامة، أين حدد الأشخاص المعنوية التـي تخضـع لأحكـام هـذا القـانون فـي المـادة 

وســيلة دفــاع تشــريعية فعالــة ضــد الأخطــار والأضــرار  الــذي يشــكل فــي نظرنــا الموقــف وهــو

  التي تتهدد البيئة جراء الأنشطة الاقتصادية المختلفة لهذه الأشخاص.

بحالـــة الضـــرورة كســـبب مـــن أســـباب امتنـــاع المســـؤولية الجزائيـــة فـــي جـــرائم ا يتعلـــق وفيمـــ* 

وبشـــكل صـــريح فـــي  توصـــلنا بشـــأنها إلـــى أن المشـــرع الجزائـــري قـــد أخـــذ بهـــا تلويـــث البيئـــة،
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مـــن قـــانون العقوبـــات العـــام، ولـــم يتطـــرق لهـــا فـــي القـــوانين والنصـــوص الخاصـــة  48المـــادة

ائم، ومنهــا القــوانين ذات الصــلة بحمايــة البيئــة مــن بتوقيــع الجــزاء الجنــائي علــى بعــض الجــر 

بنظـــام التـــراخيص الإداريـــة كمـــانع مـــن موانـــع المســـؤولية فـــي  أيضـــا أخـــذهـــذا وقـــد  التلـــوث،

ــــانون  المتعلــــق بحمايــــة البيئــــة فــــي إطــــار التنميــــة المســــتدامة، ويعــــرف بنظــــام  10-03الق

  منه.  19الترخيص البيئي في المادة 

الإعـدام لمتوصل إليها والتي تستوجب الإشارة تلك المتعلقة بعقوبة * ومن بين أهم النتائج ا

باعتبارهـا أشــد العقوبـات الجنائيــة المقـررة للشــخص الطبيعـي فــي عـدد مــن الجنايـات، ومنهــا 

بحكــم أنهــا قــد أثــارت ولا الجــرائم ذات الوصــف الجنــائي والتــي تشــكل اعتــداء علــى البيئــة، 

القانون الجنائي المعاصر، بشـأن ضـرورة إلغائهـا مـن جدلا كبيرا في أوساط المهتمين بتزال 

التشــــريعات الجنائيــــة الوطنيــــة، فقــــد قامــــت الكثيــــر مــــن الــــدول بإلغــــاء عقوبــــة الإعــــدام مــــن 

تشريعاتها الجنائية، غيـر أن الجزائـر لـم تسـلك هـذا المسـلك وأبقـت علـى عقوبـة الإعـدام فـي 

ئة، غير أنها مشـمولة بـالقرار السياسـي الكثير من الجرائم الخطيرة بما فيها جرائم تلويث البي

  القاضي بوقف تنفيذها.

ن بســاطة العقوبــات الســالبة للحريــة المقــررة لــبعض هــذا وقــد وقفنــا فــي ذات الســياق إلــى أ* 

البيئــة فــي مــواد الجــنح والمخالفــات مــن شــأنه إفقادهــا الأغــراض المتوخــاة منهــا  تلويــث جــرائم

خـاص، وممـا زاد فـي دعـم هـذه الخصوصـية الهبـوط لاسيما ما تعلق بتحقيق الردع العام وال

  الحدي لعقوبة الحبس المقررة لمختلف الجنح والمخالفات البيئية.

مــن بــين أهــم بــدائل تعــد عقوبــة العمــل للنفــع العــام كعقوبـة مســتحدثة كمـا توصــلنا إلــى أن * 

يم عقوبة الحبس قصيرة المدة الواردة ضمن مقتضيات الأحكام الموضـوعية الخاصـة بـالتجر 

والعقــاب المقـــررة فـــي التشـــريع الجزائـــري، والتـــي تشـــمل جـــرائم تلويـــث البيئـــة، وتعتبـــر حمايـــة 

البيئـــة مجـــال مـــن مجـــالات تطبيـــق عقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام بغـــض النظـــر عـــن الجريمـــة 

  المرتكبة، حيث يشمل الأمر جرائم تلويث البيئة وغيرها من الجرائم.
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الجزائـــري علـــى الـــنص علـــى قائمـــة  الجنـــائي حـــرص المشـــرعهـــذا وقـــد وقفنـــا كـــذلك علـــى * 

التـــدابير الاحترازيـــة والتـــي أطلـــق عليهـــا تســـمية "التـــدابير الأمنيـــة"، ليقضـــى بهـــا إلـــى جانـــب 

العقوبـــات الأصـــلية المقـــررة لارتكـــاب جـــرائم تلويـــث البيئـــة، والتـــي تتصـــف بســـرعة وفعاليـــة 

  ومقدرة على تحقيق غاية المشرع في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

ولا بد مـن أن نقـف كـذلك ونحـن بصـدد اسـتعرض أهـم النتـائج المتوصـل إليهـا فـي البـاب * 

العقوبــــات الأصـــلية المقــــررة  بشـــأن المشــــرع الجزائـــري إلـــى موقـــف مـــن هـــذه الدراســــة الأول

حيــــث نــــص علــــى هــــذه  عــــن جــــرائم تلويــــث البيئــــة للأشــــخاص المعنويــــة المســــؤولة جزائيــــا

على كل الجرائم بما فيها جرائم تلويـث البيئـة، وذلـك  العقوبات الأصلية كأحكام عامة تطبق

بموجب أحكام قانون العقوبات، وقد حصرها فـي الغرامـة مهمـا كـان وصـف الجريمـة البيئيـة 

أي فـــي مـــواد الجنايـــات والجـــنح والمخالفـــات، غيـــر أن القيمـــة المنخفضـــة لأغلـــب الغرامـــات 

بحمايـــة البيئـــة قـــد تحـــول دون المقـــررة فـــي جـــل القـــوانين والتنظيمـــات الخاصـــة ذات الصـــلة 

  تحقيق الردع الجزائي المطلوب للحد من التلوث البيئي الصادر عن الأشخاص المعنوية. 

المشـرع الجزائـري  ومن بين النتائج المتوصـل إليهـا والتـي تسـتوجب التـذكير مسـألة اكتفـاء* 

تعــويض فــي القــوانين ذات الصــلة بحمايــة البيئــة بــالنص علــى مبــدأ مســؤولية الملــوث عــن 

الأضـــرار الناجمـــة عـــن فعـــل التلويـــث، دون الـــنص علـــى أحكـــام خاصـــة تتـــولى تنظـــيم هـــذه 

المســؤولية، ممــا يعنــي إخضــاع هــذه المســؤولية للأحكــام العامــة الــواردة فــي القــانون المــدني، 

إلــى الكثيــر مــن الصــعوبات التــي قــد تحــول دون تمكــين المتضــرر  فــي نظرنــا وهــو مــا يــؤدي

  المناسب. من الحصول على التعويض

 الجــزاءاتأهــم  تمثــل إعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــهوفــي ذات الســياق توصــلنا إلــى أن * 

المنصـوص عليهـا فـي بوصفها أحـد الجـزاءات  التي أخذ بها المشرع الجزائري غير الجنائية

ذلــك أنهــا ، البيئيــة فــي جبــر الضــرر النــاتج عــن الجريمــة التــي تســهمو  أحكــام القــانون المــدني

  .جرائم تلويث البيئةفي الكثير من الحالات الخاصة بطبيق قابلة للت
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السياســــة  ويقتضــــي اســــتعراض أهــــم نتــــائج الدراســــة كــــذلك الإشــــارة إلــــى مســــألة اعتــــراف* 

وجود جزاء من نوع أخر يتمثل فيما تقرره الإدارة من تبعـات وقيـود بوجوب الجنائية الحديثة 

تــع بــه جــرائم تلويــث البيئــة مــن طبيعــة نظــرا لمــا تتمهــذا يتحملهــا مرتكــب النشــاط الضــار، و 

 مكـنفقـد الجزائـري،  المتبع في التشريع، وهو النهج قانونية خاصة تميزها عن سائر الجرائم

جهة الإدارة بسلطة توقيع الجزاءات الإدارية والتي تتميز بوصـفها إجـراءات وتـدابير  المشرع

ســــاع نطــــاق الأخطــــار يغلــــب عليهــــا الطــــابع الوقــــائي تســــتهدف ســــرعة التطبيــــق وتفــــادي ات

  والأضرار الناجمة عن ارتكاب جرائم تلويث البيئة.

ــــى نتيجــــة مفادهــــا أن الأخــــذ *  بنظــــام وقــــد توصــــلنا بشــــأن الجــــزاءات الإداريــــة الردعيــــة إل

فـــي مـــواد التلـــوث البيئـــي إلـــى يـــؤدي الجـــزاءات تلـــك الغرامـــات الإداريـــة كصـــورة مـــن صـــور 

عـن طريـق الإقـلال مـن الـدعاوى العموميـة تخفيف الضغط على الجهات القضائية الجزائية 

المعروضــة عليهــا، إضــافة لمــا لهــذا النــوع مــن الجــزاءات غيــر الجنائيــة مــن فعاليــة فــي ردع 

الأشــخاص المعنويــة التــي تنتهــك الأحكــام البيئيــة المقــررة، أمــا عــن التشــريع الجزائــري فإنــه 

ايـــة الإداريـــة للبيئـــة لا وعلـــى الـــرغم مـــن أن المنظومـــة التشـــريعية والتنظيميـــة الخاصـــة بالحم

تملـــك نظامـــا خاصـــا بالعقوبـــات الإداريـــة، فإنـــه يوجـــد اســـتعمال لجـــزاء الغرامـــات فـــي بعـــض 

  القوانين الخاصة بحماية البيئة.  

جهــاز ضــباط الشــرطة القضــائية التــابع وفــي شــق الأحكــام الجزائيــة الإجرائيــة وجــدنا أن * 

مكــــرر مــــن قــــانون الإجــــراءات  15للمصــــالح العســــكرية للأمــــن هــــو المخــــول بــــنص المــــادة 

الجزائية بمباشرة مهام البحث والتحري في الاعتداءات الخطيرة التـي تخلـف أضـرار جسـيمة 

على البيئة بمفهومها الواسع والتي توصف على أنهـا جـرائم ماسـة بـأمن الدولـة، ووفقـا لـذلك 

الشـرطة  فإن هذه الفئة من ضباط الشرطة القضائية تشكل جزء لا يتجزأ من هيئـات ضـباط

القضــائية مــن ذوي الاختصــاص العــام المخولــون قانونــا بمباشــرة إجــراءات الضــبط والتحــري 

  عن جرائم تلويث البيئة.
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قــــد مــــنح المشــــرع الجزائـــري، وكغيــــره فـــي التشــــريعات المقارنـــة، وتوصـــلنا أيضــــا إلـــى أن * 

لـــبعض مـــوظفي وأعـــوان الإدارات والمصـــالح العموميـــة اختصاصـــات متعـــددة ومحـــددة فـــي 

جــال حمايــة البيئــة، وهــذه الاختصاصــات تنقســم إلــى قســمين، يتضــمن القســم الأول منهــا م

ـــة لهـــم بصـــفتهم مـــوظفين فـــي الأســـلاك المختلفـــة  الاختصاصـــات الإجرائيـــة الوقائيـــة المخول

للهيئــــــــات الإداريــــــــة المكلفــــــــة بالضــــــــبط الإداري البيئــــــــي، ويتضــــــــمن القســــــــم الثــــــــاني منهــــــــا 

خولـــة لهـــم بصـــفتهم أعضـــاء فـــي الشـــرطة القضـــائية الاختصاصـــات الإجرائيـــة القضـــائية الم

  المكلفة بالضبط القضائي البيئي.  

المشــرع أن النتــائج المتوصــل إليهــا فــي ســياق تعرضــنا للأحكــام الإجرائيــة  أهــم ومــن بــين* 

للجمعيات التـي تعنـى بحمايـة البيئـة والمحافظـة عليهـا، فضـلا عـن الـدور  قد خول الجزائري

مــن خــلال الاعتــراف لهــا بحــق اللجــوء إلــى الجهــات القضــائية  التــوجيهي دور دفــاعي وذلــك

المختصــة لرفــع الــدعوى العموميــة فــي مجــال جــرائم تلويــث البيئــة، والتأســيس كطــرف مــدني 

فــي الخصــومة القائمــة للمطالبــة بإصــلاح الضــرر البيئــي النــاجم عــن الجريمــة البيئيــة، غيــر 

  أن هذا الدور غير مفعل في الواقع.

المصـــالحة الجزائيـــة كبـــديل عـــن  قـــد عمـــد إلـــى حصـــر المشـــرع الجزائـــري * كمـــا وجـــدنا أن

تحريك الدعوى العمومية في مواد المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، وبذلك فقـد جعـل 

أن القــوانين والتنظيمــات بالإضــافة إلــى نطــاق تطبيقهــا فــي جــرائم تلويــث البيئــة جــد محــدود، 

مصـالحة الجزائيـة فـي جـرائم تلويـث البيئـة، غيـر أنـه ذات الصلة بحماية البيئة لم تتضمن ال

وباســـتقراء الأحكـــام الجزائيـــة الموضـــوعية لتلـــك القـــوانين فإننـــا نخلـــص إلـــى إمكانيـــة تطبيـــق 

المصالحة على بعض تلك الجرائم وهذا إعمالا للقواعد العامة الواردة في قـانون الإجـراءات 

  الجزائية.

الجــنح البيئيــة مــن نطــاق الوســاطة  قــد اســتبعد المشــرع الجزائــري وخلصــنا كــذلك إلــى أن* 

الجزائية، علـى الـرغم مـن أن أغلـب الجـرائم البيئيـة وطبقـا لمقتضـيات التجـريم التـي أخـذ بهـا 
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فــي قــانون العقوبــات ومختلــف الأحكــام الجزائيــة الــواردة فــي القــوانين الخاصــة ذات الصــلة 

لمقتضـيات الحمايـة غيـر المباشـرة أنه ووفقا  بيدبحماية البيئة تحمل وصف الجنحة البيئية، 

للبيئة يمكننا القول بأن المشـرع قـد أقـر بنظـام الوسـاطة الجزائيـة فـي الجـنح البيئيـة وإن كـان 

ذلك على سبيل الحصر، ووسـع مـن نطـاق الوسـاطة الجزائيـة لتشـمل كـل الجـنح البيئيـة فـي 

انح إجـــراء حـــال إذا مـــا كـــان مرتكـــب الجريمـــة طفـــل، حيـــث أنـــه يجـــوز بالنســـبة للطفـــل الجـــ

  الوساطة في كل المخالفات والجنح. 

 قــد فرضــتمتطلبــات السياســة الجنائيــة المعاصــرة ومــن بــين النتــائج المتوصــل إليهــا أن * 

المحــاكم الجزائيــة العاديــة بــالنظر فــي جــرائم تلويــث  بشــأن اختصــاصاســتثناء عــن الأصــل 

هـذا النـوع مـن ظـر فـي اتجهت العديد من الدول إلى إنشاء محاكم متخصصة للن فقدالبيئة، 

، غيــــر أن المشــــرع الجزائــــري لــــم يأخــــذ بــــذلك علــــى الــــرغم مــــن تــــوفر كــــل العوامــــل الجــــرائم

  .المساعدة على ذلك والمبررات

علـــى حقيقـــة أن المجـــال خـــلال الاطـــلاع علـــى أهـــم المحطـــات البيئيـــة الكبـــرى  * وقفنـــا مـــن

وضـــات التـــي عرفهـــا حيـــز واســـع فـــي مختلـــف النقاشـــات والمفا ولا زال يأخـــذ أخـــذالبيئـــي قـــد 

ويعرفها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمشاكل التـي يعـاني منهـا فـي تاريخنـا المعاصـر، وأن 

  الحماية الجنائية تأخذ حيز واسع ضمن هذا المجال.

لمكافحـــة جـــرائم  متنوعـــةأســـاليب وخلصـــنا تبعـــا لـــذلك إلـــى أن المجتمـــع الـــدولي قـــد تبنـــى * 

أحكـام  بموجـبالآليـات المقـررة  والتـي تتمثـل فـي لي فـيتلويث البيئة في نطـاق القـانون الـدو 

القانون الدولي لحمايـة البيئـة والـذي تتضـمن أغلـب مبادئـه جملـة مـن الأسـاليب الوقائيـة فـي 

هــذا المجــال، واعتــراف المجتمــع الــدولي بحمايــة البيئــة فــي نطــاق القــانون الــدولي الجنــائي 

  بحكم أن الجريمة البيئية الدولية جريمة حرب. 

إلـى  تتضـمن قواعـد القـانون الـدولي لحمايـة البيئـةلنخلص أيضا في هـذا المجـال إلـى أن  *

جانــب الأســاليب الوقائيــة أحكــام خاصــة بمقتضــيات الحمايــة الجنائيــة كــون أنهــا تطلــب مــن 
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الدول الأطراف سن تشـريعات داخليـة لتحقيـق تلـك الحمايـة، وتـنص بعـض الاتفاقيـات علـى 

ع قـوانين داخليـة تسـعى مـن خلالهـا إلـى تحقيـق الحمايـة الجنائيـة إلزام الدول الأطراف بتشري

ـــة ضـــد الأشـــخاص المنتهكـــين  ـــة المختلفـــة عـــن طريـــق فـــرض عقوبـــات جزائي لعناصـــر البيئ

  للشروط المتفق عليها.

النظــــام  فوجــــدنا أنهــــا تشــــمل مصــــادر القــــانون الــــدولي الجنــــائي لحمايــــة البيئــــة أمــــا عــــن* 

ة والمعاهــدات الشــارعة الأخــرى ومبــادئ القــانون الــدولي الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــ

وقواعــده بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بــالحرب، وقــد رتــب النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدولية تلك المصادر من حيث قوتها، والقاضي ملزم بهذا الترتيب، حيث يشمل في المقـام 

  الأول النظام الأساسي المحكمة نفسه.

ا توصــلنا إليــه عنــد اســتعراض أهــم الجوانــب المتعلقــة بالجريمــة البيئيــة الدوليــة ومــن بــين مــ* 

لجريمـة ينطـوي علـى جـانبين الأول شخصـي ويتمثـل فـي ضـرورة أن لهـذه االركن الـدولي أن 

ـــركن  ـــة أو بتشـــجيع أو رضـــا منهـــا، أمـــا الجانـــب الموضـــوعي لل ترتكـــب الجريمـــة باســـم الدول

  لة بالحماية لها صفة دولية. الدولي فيكمن في أن المصلحة المشمو 

هـا توسع نطاق مفهوم إلى المسؤولية الدولية عن الإضرار بالبيئةوقد خلصنا أيضا بشأن * 

تتحمــل المســؤولية عــن الأضــرار اللاحقــة بالبيئــة ليصــبح أكثــر شــمولية، وبــذلك فــإن الدولــة 

يـــة البيئـــة زمـــن جـــراء الانتهاكـــات الخطيـــرة للالتزامـــات الدوليـــة ذات الأهميـــة الجوهريـــة لحما

النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة والداخليـــة والــــواردة بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني والقـــانون الــــدولي 

  الجنائي.  

النتـــائج التــــي تترتـــب عـــن المســـؤولية الدوليــــة وخلصـــنا أيضـــا فـــي نفــــس الســـياق إلـــى أن * 

في حق الـدول الجنائية إذا ما اعتمدنا على الرأي الذي يتمسك بوجوب إقرار تلك المسؤولية 

بأنهــا ذات طبيعــة مختلفــة وهــي تحمــل وصــف الجــزاء الجنــائي والــذي  تتميــز ككيــان معنــوي

  يأخذ بالنسبة للدولة ككيان معنوي طابع الجزاءات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية. 
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الفـــرد وجـــدنا أن أحكـــام النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ومـــن خـــلال اســـتقراء * 

جريمـــة بيئيــة دوليـــة ل هنائيــا أمـــام المحكمــة ويكــون عرضـــة للعقــاب فـــي حــال ارتكابــيســأل ج

يسأل جنائيـا عـن الشـروع فـي أنه مهما كان الدور أو الصفة التي يتخذها في ارتكابها، كما 

ارتكــاب الجــرائم البيئيــة الدوليــة، كمــا أن الحصــانة المرتبطــة بالوظيفــة الســامية التــي يتقلــدها 

تكون مبررا للإفلات مـن العقـاب فـي حـال ارتكـاب جـرائم دوليـة، لأن  الشخص لا ينبغي أن

  العبرة بخطورة الجرائم المرتكبة وليست بصفة الشخص المتهم بارتكابها.

النظام الأساسـي ومن بين النتائج التي وقفنا عليها بشأن الأحكام الموضوعية الواردة في * 

ا بعقوبــة الإعــدام، وذلــك اســتنادا إلــى لــم يتضــمن نصــا خاصــ أنــه للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

الحجــج التـــي ســـاقها معارضـــو عقوبـــة الإعـــدام والتــي مـــن بينهـــا اســـتحالة إعـــادة الحيـــاة إلـــى 

إنســان بعــد إعدامــه، إذا تبــين أن حكــم الإدانــة اســتند إلــى أدلــة وحجــج خاطئــة، لــذلك يمكــن 

كثــر شــدة وصــرامة الاســتغناء عــن عقوبــة الإعــدام بعقوبــة الســجن المؤبــد والتــي تكــاد تكــون أ

  من الإعدام.

خطـــورة الجـــرائم البيئيـــة الدوليـــة وغيرهـــا مـــن الجـــرائم التـــي تـــدخل فـــي اختصـــاص ونظـــرا ل *

مـــن  29المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، فإنهـــا لا تســـقط بالتقـــادم، وقـــد نصـــت علـــى ذلـــك المـــادة 

اخليـة للـدول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أخذت العديد مـن التشـريعات الد

بهــذا المبــدأ أيــن جعلــت الجــرائم الدوليــة المنضــوية فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

  مستثناة من أحكام التقادم.

الســابقة الدوليــة الجنائيــة  تشــكل المحكمــة الجنائيــة الدوليــةوتجــب الإشــارة كــذلك إلــى أن * 

فقـد أضـحت المحكمـة تجسـد ذلك وبـالأولى لناحيـة طبيعتهـا الدائمـة وسـلطاتها واسـتقلاليتها، 

القضـــاء الـــدولي الجنـــائي المعاصـــر صـــاحب الولايـــة أو الاختصـــاص فـــي محاكمـــة مرتكبـــي 

  الجرائم الدولية، ومنها الجريمة البيئية الدولية بوصفها جريمة حرب.
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المحكمـة الجنائيـة الدوليـة غيـر مختصـة فـي المتابعـة علـى الجـرائم البيئيـة الدوليـة بيـد أن * 

لدولـــة لهـــا ولايـــة عليهـــا أن اتخـــذت بشـــأنها إجـــراءات التحقيـــق أو المقاضـــاة، أو التـــي ســـبق 

قررت عدم المقاضاةـ، أو يكون الشخص قـد سـبق الحكـم عليـه بخصـوص السـلوك موضـوع 

ــــة اضــــطلاع المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة أو تأكــــدها بعــــدم مصــــداقية  الشــــكوى، إلا فــــي حال

هازها القضـائي عـن أداء وظائفـه، كمـا يتعـين الإجراءات المتخذة من قبل الدولة أو عجز ج

ووفقــا لــنفس المبــدأ علــى الجهــات القضــائية الوطنيــة المختصــة أن تمتنــع عــن محاكمــة أي 

شــخص عــن الجــرائم البيئيـــة الدوليــة، إذا ســبق للمحكمــة الجنائيـــة الدوليــة أن أدانتــه بهـــا أو 

  برأته منها.      

الوقــوف عنــدها كنتيجــة نظــرا لمــا أثارتــه مــن ومــن بــين الأحكــام الإجرائيــة التــي تســتوجب * 

مجلـس الأمـن الـدولي إلـى جانـب الـدول الأطـراف والمـدعي  خلاف سياسي وقانوني، تمكين

العــام، صــلاحية إحالــة مرتكبــي الجــرائم البيئيــة الدوليــة إلــى المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة 

لسـابع مـن ميثـاق هيئـة ويتصرف مجلس الأمـن فـي هـذه الحالـة بنـاء علـى الفصـل ا ،الدولية

  الأمم المتحدة.  

واســـعة، حيـــث يحـــق  إجرائيـــة مجلـــس الأمـــن الـــدولي بســـلطاتوأيضـــا مـــا يتعلـــق بتمكـــين * 

للمجلس أن يطلب مـن المحكمـة توقيـف وإرجـاء التحقيـق أو المقاضـاة ضـد مرتكبـي الجـرائم 

بــل قــد  البيئيــة الدوليــة، وهــي الســلطات التــي توصــف بــالخطيرة ذلــك أنــه يتعطــل بمقتضــاها

  يترتب عليها إلغاء الدور المنوط بالمحكمة.

 المقترحات -2

يأخــذ بعــين الاعتبــار لعلــى المشــرع الجزائــري التــدخل نجــد أنــه مــن الضــروري أن نقتــرح * 

الزيــادة فــي قيمــة الغرامــات المقــررة كعقوبــات أصــلية ضــد مرتكبــي جــرائم تلويــث البيئــة مــن 

ء فــــي قــــانون العقوبــــات أو فــــي القــــوانين الأشــــخاص الطبيعيــــين والأشــــخاص المعنويــــة ســــوا

  والتنظيمات الخاصة ذات الصلة بحماية البيئة. 
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المشــرع الجزائــري إلــى التــدخل بشــأن مســألة التعــويض عــن أخطــار وأضــرار  كمــا نــدعو* 

التلــوث النــاجم عــن جــرائم تلويــث البيئــة، بغيــة إعطائهــا جانــب مــن التنظــيم القــانوني الــذي 

الذي يجعل المتضرر يحصل على التعويض المناسب، وذلـك  يسمح بمواجهتها على النحو

مــــن خــــلال إخضــــاع المســــؤولية المدنيــــة عــــن تلــــك الأضــــرار لأحكــــام موضــــوعية خاصــــة، 

ودعوتــه أيضــا إلــى التأســيس لإنشــاء نظــام تشــريعي خــاص بــالجزاءات الإداريــة فــي مجــال 

  قة.   حماية البيئة من التلوث، مع مراعاة تحديد تلك الجزاءات على وجه الد

علــــى اعتبــــار أن المصــــالحة الجزائيــــة أصــــبحت تشــــكل أحــــد أهــــم توجهــــات السياســــات و * 

الجنائيــة المعاصــر فــي مجــال مكافحــة جــرائم تلويــث البيئــة غيــر الخطيــرة، ممــا أدى بالعديــد 

مـــن التشـــريعات المقارنـــة إلـــى تعميمهـــا فـــي جميـــع المخالفـــات والجـــنح التـــي تكـــون عقوبتهـــا 

أن  وفــق رأينــا ينبغــي علــى المشــرع الجزائــريفلفــات والجــنح البيئيــة، الغرامــة بمــا فيهــا المخا

يتجـــه نحـــو تضـــمين القـــوانين الخاصـــة ذات الصــــلة بحمايـــة البيئـــة أحكـــام إجرائيـــة خاصــــة 

لتنظــــيم للمصـــــالحة الجزائيـــــة وتوســــيعها لتشـــــمل الجـــــنح البيئيــــة البســـــيطة والمعاقـــــب عليهـــــا 

ـــك مـــن ايجابيـــات تصـــب فـــي مجم ـــردع المباشـــر بالغرامـــات، لمـــا فـــي ذل لهـــا نحـــو تفعيـــل ال

لمرتكبـي جـرائم تلويـث البيئـة عــن طريـق الغرامـات الماليـة المطبقــة علـيهم فـي وقـت قصــير، 

  مما قد يؤدي بالضرورة إلى التقليل من تلك الجرائم.  

سـيكون للوسـاطة الجزائيـة كبـديل مسـتحدث عـن تحريـك وإلى جانب ذلك فإننـا نعتقـد بأنـه * 

رائم تلويث البيئة دور فعـال فـي تحقيـق غايـة التقليـل والحـد مـن تلـك الدعوى العمومية في ج

الجــــرائم إذا مــــا اتجــــه المشــــرع الجزائــــري نحــــو توســــيع نطاقهــــا لتشــــمل كافــــة الجــــنح البيئيــــة 

البسيطة، ووضع إجراءات خاصة بالوسـاطة الجزائيـة تخـص هـذا النـوع مـن الجـرائم والـنص 

ة البيئــة مــن التلــوث، خاصــة إذا علمنــا بــأن عليهــا فــي القــوانين الخاصــة ذات الصــلة بحمايــ

هــــدف الوســــاطة الجزائيــــة يتمثــــل أساســــا فــــي إعــــادة الأمــــور إلــــى نصــــابها، وكــــذا حصــــول 
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المتضرر على تعويض مالي أو عينـي، وهـو مـا يتـواءم فـي الغالـب وطبيعـة الأضـرار التـي 

 تنجم عن جرائم تلويث البيئة.  

مبــدأ بــأن يعمــل علــى تكــريس  شــرع الجزائــريالم كمــا نجــد أنــه مــن الــلازم أن نقتــرح علــى* 

التخصـــــص فـــــي مجـــــال محاكمـــــة مرتكبـــــي جـــــرائم تلويـــــث البيئـــــة، وإنشـــــاء جهـــــات قضـــــائية 

متخصصة ودائمة للنظر في الجرائم المرتكبة ضد سلامة البيئـة يكـون لهـا صـلاحية النظـر 

كبـي بجميع الجرائم التـي تشـكل اعتـداء علـى البيئـة، علـى أن تخضـع إجـراءات محاكمـة مرت

تلــك الجــرائم للقواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة والإجــراءات 

  المدنية والإدارية من حيث إجراءات نظرها والفصل فيها. 

ــــــول السياســــــية هــــــذا و *  ــــــى اخــــــتلاف المي ــــــدولي عل تقتضــــــي ضــــــرورة تعــــــاون المجتمــــــع ال

وجـوب  لخطيـرة وفقـا لوجهـة نظرنـاا والاقتصادية لأعضائه في مجال مكافحة الجـرائم البيئيـة

تــدعيم فكــرة الاختصــاص الجنــائي العــالمي كبـــديل فــي حــالات عجــز القضــاء الــوطني فـــي 

بعــــض الــــدول والقضــــاء الــــدولي الجنــــائي فــــي تحقيــــق مهمتــــه فــــي وقــــف ومنــــع الانتهاكــــات 

الخطيـــرة الماســـة بالبيئـــة، بحيـــث يمتـــد الاختصـــاص القضـــائي خـــارج الإقلـــيم ليشـــمل جـــرائم 

بيئـــة التـــي ترتكـــب مخالفـــة لقواعـــد القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة والقـــانون الجنـــائي تلويـــث ال

الـــدولي لحمايـــة البيئـــة، وبهـــذا يكـــون كـــل قضـــاء وطنـــي فـــي كافـــة الـــدول مختصـــا بمحاكمـــة 

  مرتكبي جرائم تلويث البيئة بما فيها الجرائم البيئية الدولية. 

فظـائع وأهـوال جـراء الأسـلحة المحظـورة دوليـا نظرا لما تخلفه الجرائم البيئية الدولية مـن و * 

التي قد تستخدم زمن النزاعات المسلحة، وما قد ينتج عنها مـن أضـرار جسـيمة تهـدد البيئـة 

الطبيعيــة والكائنــات الحيــة مــن إنســان وحيــوان ونبــات قــد تســتمر لفتــرات زمنيــة طويلــة، ومــن 

ثقـافي بـالزوال، ومـا تخلفـه الجـرائم تدمير للمدن وتشريد للملايين وتهديـد التـراث الإنسـاني وال

الدوليــة الأخــرى مــن آثــار وخيمــة، نــرى أنــه مــن المتعــين تضــمين النظــام الأساســي للمحكمــة 

  الجنائية الدولية نصا صريحا يوجب عقوبة الإعدام على كل مدان بارتكاب تلك الأفعال.
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جنائيـــة علـــى الـــرغم مـــن أن عـــدم الـــنص علـــى العفـــو فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الو * 

تضــــمين  أن نــــدعو إلــــى وجــــوب الدوليــــة يســــتفاد منــــه أنــــه لا يعتــــرف بــــه، غيــــر أن يتعــــين

نصوصه ما يقرر عدم سـريان العفـو عـن الجـرائم الدوليـة بمختلـف أنواعهـا بمـا فيهـا الجـرائم 

  البيئية الدولية، لما تخلفه تلك الجرائم من انتهاكات جسيمة تضر بالبيئة. 

لمجلــس الأمــن تجعــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة فــي  * إن ســلطة الإرجــاء المخولــة

علاقــــة تبعيــــة غيــــر محــــدودة للمجلــــس، الأمــــر الــــذي يــــنجم عنــــه أثــــار ســــلبية علــــى فاعليــــة 

ــــة  ــــة الأشــــد خطــــورة ومنهــــا جــــرائم الحــــرب الماســــة بالبيئ ــــي قمــــع الجــــرائم الدولي المحكمــــة ف

جتمــع الــدولي لا يــزال تحكمــه الإنســانية، وتشــجيع ظــاهرة الإفــلات مــن العقــاب، ذلــك أن الم

المصــالح والاعتبــارات السياســية الضــيقة علــى حســاب القــيم الإنســانية التــي تتطلــب الحمايــة 

القانونية على جميـع الأصـعدة وعلـى رأسـها البيئـة، فمـن غيـر المعقـول أن يلجـأ مجلـس إلـى 

ــــــة ســـلطة الإرجــــاء فــــي أي حالـــة مــــن الحــــالات التـــي قــــد تنضــــوي علـــى جريمــــة بيئيــــة دوليــ

وتعطيل مقتضيات الحماية المقررة في القانون الدولي الجنـائي لحمايـة البيئـة، وانطلاقـا مـن 

ذلـــك نجـــد أنـــه مـــن الضـــروري اســـتثناء الجـــرائم البيئيـــة الدوليـــة مـــن ســـلطة الإرجـــاء المخولـــة 

  لمجلس الأمن. 

رائم تلويـث * وفي الختام نصل إلى أن فعالية الأحكام القانونية الجنائية المقررة لمكافحـة جـ

البيئــــــة فــــــي نطــــــاق التشــــــريع الجزائــــــري بشــــــكل خــــــاص والتشــــــريعات الداخليــــــة علــــــى وجــــــه 

وفعالية الأحكام القانونية المقررة لمكافحة تلك الجرائم فـي المواثيـق الدوليـة، تفـرض  العموم،

علينــا توجيــه الــدعوة إلــى وجــوب اضــطلاع الدولــة وأجهزتهــا التنفيذيــة مــن جهــة، والمجتمــع 

بالدور المنوط بهم للتيقن من تطبيق تلك الأحكام بشيء مـن الحـزم يتوافـق مـع  الدولي ككل

  الأهداف المرجوة في هذا المجال.
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  قائمة المصادر والمراجع:

  الوثائق القانونيةأولا: 

  .)2016الدستور (التعديل الدستوري لسنة -1

  المواثيق والمؤتمرات الدولية:-2

  1945جوان  26ئة الأمم المتحدة الموقع بتاريخ ميثاق هي -

  .1948ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ  -

  .  1977والبروتوكول الأول الملحق لسنة  1949اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  -

  .  1948اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لسنة  -

  .1945جوان  26ة العدل الدولية المعتمد في النظام الأساسي لمحكم -

  .  1954اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة  -

  .  1954اتفاقية لندن المتعلقة بمنع تلوث البحار بالنفط لسنة  -

  .1966ديسمبر  16العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ  -

  .1968نوفمبر 26المعتمدة بتاريخ  قادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةاتفاقية منع ت -

  .1968الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعة لسنة  -

  .1970لسنة  واتفاقية بروكسل المتعلقة بصيد وحماية الطيور -

  .1972لسنة  اتفاقية باريس المتعلقة بحماية التراث الطبيعي والثقافي -

  .1972مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية المنعقد بستوكهولم سنة  -

  .1973الاتفاقية الدولية للتجارة في المواد الخطرة لسنة  -

بــالانقراض اتفاقيــة واشــنطن المتعلقــة بمنــع الاتجــار الــدولي فــي الأجنــاس الحيوانيــة المهــددة  -

  .1973لسنة 

  .1976لسنة  اية البحر الأبيض المتوسط من التلوثاتفاقية برشلونة المتعلقة بحم -

  .1976اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لسنة  -

    .1978اتفاقية التعاون البيئي في منطقة حوض الأمازون لسنة  -
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  .1982ديسمبر  10اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة بتاريخ  -

نع الجريمة ومعاملة المجـرمين الثـامن المنعقـد فـي هافانـا بكوبـا سـنة مؤتمر الأمم المتحدة لم -

1990.  

مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة لمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة المجـــرمين التاســـع المنعقـــد فـــي القـــاهرة ســـنة  -

1995.  

  .1992مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المنعقد بريو دي جانيرو سنة  -

  .2002ي للتنمية المستدامة المنعقد بجوهانسبورغ مؤتمر القمة العالم -

  .2012مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد بريو دي جانيرو سنة  -

  .1998جويلية  17النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ  -

  .2002لسنة  مدونة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية -

  .2004الاتفاق المنظم للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لسنة  -

  التشريع الداخلي:-3

 القوانين:-3-1

المتعلـــق بـــالتنظيم القضــــائي  2005جويليـــة  17المـــؤرخ فــــي  11-05القـــانون العضـــوي  -

  المعدل والمتمم.

قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة المتضــــمن  1966جــــوان  08المــــؤرخ فــــي  155-66الأمــــر  -

  المعدل والمتمم.

المتضـــــمن قـــــانون العقوبـــــات المعـــــدل  1966جـــــوان  08المـــــؤرخ فـــــي  156-66الأمـــــر  -

  والمتمم.

ـــــي  58-75الأمـــــر  - ـــــانون المـــــدني المعـــــدل  1975ســـــبتمبر  26المـــــؤرخ ف المتضـــــمن الق

  والمتمم. 

  والمتمم.  المتضمن القانون البحري المعدل  23/10/1976المؤرخ في  80-76الأمر  -
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المتضــمن النظــام العــام للغابــات المعــدل  1984جــوان  17المــؤرخ فــي  12-84القــانون  -

  والمتمم.

المتعلــق بالرقابــة الصــحية والأمــن وطــب  1988جــانفي  20المــؤرخ فــي  07-88القــانون  -

  العمل.

    .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90القانون  -

المتعلــق بالتهيئــة العمرانيــة  1990ديســمبر  01المــؤرخ فــي المــؤرخ فــي  29-90ن القــانو  -

 المعدل والمتمم. 

  .1992المتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25-91القانون  -

  المتضمن حماية التراث الثقافي. 1998جوان  15المؤرخ في  04-98القانون  -

ــــــة جوي 03المــــــؤرخ فــــــي  11-01القــــــانون  -  ــــــة  2001لي ــــــق بالصــــــيد البحــــــري وتربي المتعل

  المائيات.

المتعلـــــق بتســـــيير النفايـــــات ومراقبتهـــــا  2001ديســـــمبر 12المـــــؤرخ فـــــي  19-01القـــــانون  -

 وإزالتها المعدل والمتمم.

  .2002المتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01القانون  -

  المتعلق بحماية الساحل وتنميته.  2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون  -

المتعلـــــق بتحديـــــد القواعـــــد للاســـــتعمال  2003فبرايـــــر  17المـــــؤرخ فـــــي  02-03القـــــانون  -

  والاستغلال السياحيين للشواطئ.

ـــــانون  - ـــــي  03-03الق ـــــانون التوســـــع الســـــياحي  2003فبرايـــــر  17المـــــؤرخ ف ـــــق بق والمتعل

  والمواقع السياحية.

المتضـــمن قمـــع جـــرائم مخالفـــة أحكـــام  2003 جويليـــة 19المـــؤرخ فـــي  09-03القـــانون  -

  اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

ميـة نالمتعلـق بحمايـة البيئـة فـي إطـار الت 2003جويليـة  19المـؤرخ فـي  10-03القانون  -

  المستدامة.
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قواعـد المطبقـة علـى الممارسـات جـوان المتعلـق بتحديـد ال 23المؤرخ في  02-04القانون  -

  التجارية.

المتعلــــق بحمايــــة المنـــاطق الجبليــــة فــــي  2004جـــوان  23المــــؤرخ فــــي  03-04القـــانون  -

  إطار التنمية المستدامة.

  .المتعلق بالصيد 2004أوت  14المؤرخ في  07-04القانون  -

 المتعلق بالمياه. 2005أوت  04المؤرخ في  12-05القانون  -

  .2006المتضمن قانون المالية لسنة  2005ديسمبر  31رخ في المؤ  16-05القانون  -

ــــر  25المــــؤرخ فــــي  09-08القــــانون  - ــــة  2008فبراي المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدني

 والإدارية المعدل والمتمم.

المحــدد لقواعــد مطابقــة البنايــات وإتمــام  2008جويليــة  20المــؤرخ فــي  15-08القــانون  -

  .إنجازها

  المتضمن قانون البلدية. 2011جوان  22في  المؤرخ 10-11القانون  -

  المتعلق بالجمعيات. 2012جانفي  12المؤرخ في  06-12القانون  -

  والمتضمن قانون المناجم. 2014راير بف 24المؤرخ في  05-14القانون  -

  المتعلق بحماية الطفل. 2015جويلية  15المؤرخ في  12-15القانون  -

 المراسيم:-3-2

ـــــذي  - ـــــة  10المـــــؤرخ فـــــي  165-93المرســـــوم التنفي المتعلـــــق بتنظـــــيم إفـــــراز  1993جويلي

  الملوثات في الجو.

المــنظم للنفايــات الصــناعية  1993جويليــة  10المــؤرخ فــي  160-93المرســوم التنفيــذي  -

 السائلة.

المتضـمن إنشــاء سـلك الحــرس  1996أوت  03المـؤرخ فــي  265-96المرسـوم التنفيــذي  -

  .البلدي
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المعــــــدل والمــــــتمم المحــــــدد  1998فبرايــــــر  16خ فــــــي المــــــؤر  63-98المرســـــوم التنفيــــــذي  -

مــارس  19المــؤرخ فــي  11-97لاختصــاص المجــالس القضــائية وكيفيــات تطبيــق الأمــر 

  المتضمن التقسيم القضائي.   1997

المحدد لشـروط وكيفيـات تعيـين  2006جانفي  30المؤرخ في  55-06المرسوم التنفيذي  -

ـــة والتعميـــر الأعـــوان المـــؤهلين للبحـــث عـــن مخالفـــات التشـــر  يع والتنظـــيم فـــي مجـــال التهيئ

  ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة.

المتضــــمن التنظــــيم المطبــــق  2006مــــاي  31المــــؤرخ فــــي  198-06 التنفيــــذي المرســــوم -

 لحماية البيئة. على المؤسسات المصنفة

المحـــــدد لقائمـــــة المنشـــــآت  2007مـــــاي  19المـــــؤرخ فـــــي  144-07المرســـــوم التنفيـــــذي  -

  ة البيئة.المصنفة لحماي

المحـدد لمجـال تطبيـق ومحتـوى  2007ماي  19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي  -

  وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. 

والمتضـمن القـانون الأساسـي  2008نـوفمبر  08المؤرخ في  361-08المرسوم التنفيذي  -

 لإدارة المكلفة بالموارد المائيةالخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة با

المتضــــمن القــــانون الأساســــي  22/07/2009المــــؤرخ فــــي  241-09المرســــوم التنفيــــذي  -

  الخاص بالموظفين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالسكن والتعمير.

المحــدد لتشــكيلة لجنتــي الــدائرة  2009مــاي  02المــؤرخ فــي  255-09المرســوم التنفيــذي  -

  البت في تحقيق ومطابقة البنايات وكيفيات سيرها.والطعن المكلفتين ب

  ثانيا: قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربية:-أ

 الكتب: -1

  :أحسن بوسقيعة -

    .2010التحقيق القضائي، الطبعة التاسعة، دار هومة، الجزائر، -01
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  .2017الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة عشر، دار هومة، الجزائر، -02

أحمــد أبــو الوفــاء، الملامــح الأساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحــث منشــور فــي مؤلــف  -

جمــــاعي بعنــــوان المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة المواءمــــات الدســــتورية والتشــــريعية، الطبعــــة 

  .2006الرابعة، البعثة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، مصر، 

لجنــائي، د ط، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، أحمــد عــوض بــلال، النظريــة العامــة للجــزاء ا -

1996.  

أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنميـة الاقتصـادية، د ط، دار هومـة، الجزائـر،  -

2015.  

أحمـــد محمـــد طـــه، الحمايـــة الجنائيـــة للبيئـــة مـــن التلـــوث، د ط، منشـــأة المعـــارف، القــــاهرة،  -

2006.  

، -الجــزء الثــاني–الإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريع الجزائــري أحمــد شــوقي الشــلقاني، مبــادئ  -

  .2008الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، د ط، -مـــن النــاحيتين الموضـــوعية والإجرائيـــة–أشــرف هـــلال، الموســـوعة الجنائيــة البيئيـــة  -

  .2011نادي قضاة مصر، 

ـــة ال - ـــة الفردي ـــدولي، الطبعـــة أمجـــد هيكـــل، المســـؤولية الجنائي ـــائي ال ـــة أمـــام القضـــاء الجن دولي

  .2009الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  د:أمين مصطفى محم -

ــــائي -01 ــــم الجــــزاء الجن ــــة والتطبيــــق-عل ــــائي بــــين النظري ، د ط، دار الجامعــــة -الجــــزاء الجن

  .2008 مصر، الجديدة، الإسكندرية،

ــــــابظــــــ–النظريــــــة العامــــــة لقــــــانون العقوبــــــات الإداري -02 ، د ط، دار -اهرة الحــــــد مــــــن العق

  .2012المطبوعات الجامعية، القاهرة، 
دار الثقافــة  الطبعــة الأولــى، ،-دراســة مقارنــة–ابتســام ســعيد الملكــاوي، جريمــة تلويــث البيئــة  -

  .2009 للنشر والتوزيع، عمان،
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، د ط، منصـور، المبـادئ الأساسـية فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجزائـري إبراهيمإسحاق  -

  .1993ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

إســـماعيل نجــــم الـــدين زنكنــــة، القــــانون الإداري البيئـــي، الطبعــــة الأولـــى، منشــــورات الحلبــــي  -

  .2012الحقوقية، بيروت، 

دراســـة فـــي بنيـــة القاعـــدة -بـــدر الـــدين محمـــد شـــبل، القـــانون الـــدولي الجنـــائي الموضـــوعي،  -

، د ط دار الثقافــة للنشــر -الجريمــة الدوليــة والجــزاء الجنــائي الدوليــة الجنائيــة الموضــوعية،

  .2011والتوزيع، عمان، الأردن، 

بودهــــان موســــى، النظــــام القــــانوني للأمــــلاك الغابيــــة فــــي الجزائــــر، د ط، شــــركة دار الأمــــة  -

 .2012للطباعة والنشر، الجزائر، 

رية، ودار شـتات للنشـر حسام محمد سامي جـابر، الجريمـة البيئيـة، د ط، دار الكتـب المصـ -

  .2011القاهرة،  ،والبرمجيات

، د ط، دار النهضـة -دراسة تحليليـة تطبيقيـة–حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية  -

  العربية، القاهرة، د س ن.

حميــــدة جميلــــة، النظــــام القــــانوني للضــــرر البيئــــي وآليــــات تعويضــــه، د ط، دار الخلدونيــــة،  -

  .2011الجزائر، 

، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، -تلوثهــا وحمايتهــا –د العراقــي، البيئــة خالــ -

2011.  

فــي ضــوء التشــريعات –خالــد مصــطفى فهمــي، الجوانــب القانونيــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث  -

، دراســــة مقارنــــة، الطبعـــــة الأولــــى، دار الفكــــر الجـــــامعي، -الوطنيــــة والاتفاقيــــات الدوليـــــة

  .2011 مصر، الإسكندرية،

إجراءات القـبض والتحقيـق والتقـديم أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة زينب محمد عبد السلام،  -

الطبعــة الأولــى، المركــز القــومي للإصــدارات القانونيــة، القــاهرة،  ،-دراســة تحليليــة مقارنــة–

2014.  
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دراســة قانونيــة –ســه نكــه رداود محمــد، التنظــيم القــانوني الــدولي لحمايــة البيئــة مــن التلــوث  -

  .2012، د ط، دار الكتب القانونية، القاهرة، -تحليلية

شـــريف ســـيد كامـــل، تعليـــق علـــى قـــانون العقوبـــات الفرنســـي الجديـــد، الطبعـــة الأولـــى، دار  -

  .1998النهضة العربية، القاهرة، 

 صـــباح العيشـــاوي، المســـؤولية الدوليــــة عـــن حمايـــة البيئــــة، الطبعـــة الأولـــى، دار الخلدونيــــة -

  .2010، الجزائر، لنشر والتوزيعل

صــلاح عبــد الــرحمن عبــد الحــديثي، النظــام القــانوني الــدولي لحمايــة البيئــة، الطبعــة الأولــى،  -

    .2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

طارق إبـراهيم الدسـوقي عطيـة، النظـام القـانوني لحمايـة البيئـة فـي ضـوء التشـريعات العربيـة  -

  .2014 مصر، ر الجامعة الجديدة، الإسكندرية،والمقارنة، د ط، دا

 عــــادل مــــاهر الألفــــي، الحمايــــة الجنائيــــة للبيئــــة، د ط، دار الجامعــــة الجديــــدة، الإســــكندرية، -

  .2011 مصر،

، الجــزء -الجانــب الإجرائــي–عبــاد قــادة، دور القضــاء الجزائــي الجزائــري فــي حمايــة البيئــة  -

  .2018الثاني، د ط، دار هومة، الجزائر، 

عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفـرد الجنائيـة عـن الجريمـة الدوليـة، د ط، دار المطبوعـات  -

  .2002 مصر، الجامعية، الإسكندرية،

عبـــد الفتـــاح مصـــطفى الصـــيفي، الأحكـــام العامـــة للنظـــام الجنـــائي فـــي الشـــريعة الإســـلامية  -

  .2001والقانون، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  :خلفي عبد الرحمان -

  .  2017، د ط، دار بلقيس، الجزائر، -دراسة مقارنة–القانون الجنائي العام -01

 الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقـارن، الطبعـة الثالثـة، دار بلقـيس، الجزائـر،-02

2017.  
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النظــــري العامـــــة للقـــــانون البيئــــي مـــــع شـــــرح –عبــــد الناصـــــر زيـــــاد هياجــــة، القـــــانون البيئـــــي  -

  .2012، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، -يعات البيئيةالتشر 

عبــــد االله ســــليمان، شــــرح قــــانون العقوبــــات الجزائــــري، القســــم العــــام، الجــــزء الثــــاني، الجــــزاء  -

  .1992ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  الجنائي،

  :عصام عبد الفتاح مطر-

، د ط، دار الجامعــة -، وقواعــده الموضــوعية والإجرائيــةمبادئــه–القضــاء الجنــائي الــدولي -01

   .  2008 مصر، الجديدة، الإسكندرية،

 د ط، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، ،-مقــدمات إنشــائها–المحكمــة الجنائيــة الدوليــة -02

   .  2010 مصر،

  :علي جميل حرب -

الطبعــة الأولــى، منشــورات  نظــام الجــزاء الــدولي (العقوبــات الدوليــة ضــد الــدول والأفــراد)،-01

  .2010الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

، الطبعـة الأولـى، دار المنهـل اللبنـاني -المحاكم الجنائية الدوليـة–القضاء الدولي الجنائي-02

  .2010للدراسات، بيروت، لبنان، 

 ،جزائـريحمايـة البيئـة مـن التلـوث بـالمواد الإشـعاعية والكيماويـة فـي القـانون العلي سعيدان، -

  .2012د ط، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

-علــى شــملال، المســتحدث فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري، د ط، الكتــاب الثــاني -

  .2016، دار هومة، الجزائر، -التحقيق والمحاكمة

حــاكم الدوليــة أهــم الجــرائم الدوليــة، الم- علـي عبــد القــادر القهــوجي، القــانون الــدولي الجنـائي -

  .2001الحقوقية، بيروت،  يالطبعة الأولى، منشورات الحلب ،-الجنائية

عمــــــار عوابــــــدي، القــــــانون الإداري، الجــــــزء الثــــــاني، النشــــــاط الإداري، ديــــــوان المطبوعــــــات  -

  .2000الجامعية، الجزائر، 
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  :ليذفتوح عبد االله الشا -

ــــدولي الجنــــائي -01 ــــدولي ا–القــــانون ال لجنــــائي، النظريــــة العامــــة للجريمــــة أوليــــات القــــانون ال

  .2002 مصر، ،الإسكندريةد ط، دار المطبوعات الجامعية،  ،-الدولية

، دار الحلبــــي الحقوقيــــة، شــــرح قــــانون العقوبــــات، القســــم العــــام، النظريــــة العامــــة للجريمــــة-02

  .2003بيروت، 

الأولــى منشــورات  فيــدا نجيــب حمــد، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نحــو العدالــة الدوليــة، الطبعــة -

  .2006الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ـــة  - ـــة الدولي ـــواني هليـــل، المحكمـــة الجنائي ـــدول الموقعـــة عليهـــا -فـــرج عل نشـــأتها وتشـــكيلها وال

والإجراءات أمامه واختصاصها، الجرائم الدولية وأركانها على ضـوء نظـام رومـا الأساسـي 

  .2009 مصر، لإسكندرية،، د ط، دار المطبوعات الجامعية، ا-1998يوليو  18في 

  .2005لحسين بن شيخ، مبادئ القانون الجزائي العام، د ط، دار هومة، الجزائر،  -

لنــدة معمــر يشــوي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة واختصاصــاتها، الطبعــة الأولــى، دار  -

  .2010الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

دار هومـة،  الطبعـة الثانيـة،لجزائيـة الجزائـري، محمد حزيط، مذكرات في قـانون الإجـراءات ا -

  .2007الجزائر، 

محمـــــد حســـــين عبـــــد القـــــوي، الحمايـــــة الجنائيـــــة للبيئـــــة الهوائيـــــة، د ط، دار النســـــر الـــــذهبي  -

   . 2002للطباعة، القاهرة، 
    .محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، د ط، د د ن، د س ن -

ط، .د ،-دراسـة فـي القـانون الـدولي الجنـائي–الغنـي، الجـرائم الدوليـة محمد عبد المنعم عبد  -

  .2007 مصر، ،الإسكندريةدار الجامعية الجديدة للنشر، 

ـــــة الوضـــــعية  - ـــــة فـــــي السياســـــة الجنائي ـــــدابير الاحترازي محمـــــد محمـــــد مصـــــباح القاضـــــي، الت

  .1996والشرعية، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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مــدخل لدراســة أحكــام الإنفــاذ الــوطني –ي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة محمــود شــريف بســيون -

  .2004، د ط، دار الشروق، القاهرة، -للنظام الأساسي

محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، د ط، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،  -

1982.  

  معمر رتيب محمد عبد الحافظ: -

مايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث بالنفايـــات الخطـــرة، د ط، دار الكتـــب اتفاقيـــة بـــازل ودورهـــا فـــي ح-01

  .2008القانونية، القاهرة، 

، د -خطوة للأمام لحماية البيئـة الدوليـة مـن التلـوث-القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث-02

  .2014ط، دار الكتب القانونية، القاهرة، 

، د ط، دار هومــة -دراســة مقارنــة–ا مقــدم مبــروك، عقوبــة الحــبس قصــيرة المــدة وأهــم بــدائله -

  .2017للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

النظريــة العامــة للجريمــة الدوليــة، أحكــام –منتصــر ســعيد حمــودة، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  -

دراســـــــة تحليليـــــــة، الطبعـــــــة الأولـــــــى، دار الفكـــــــر الجـــــــامعي،  -القـــــــانون الـــــــدولي الجنـــــــائي

  .2009 ،مصر ،الإسكندرية

، د -العقوبـة والتـدابير الأمنيـة–يلة رزاقـي، المختصـر فـي النظريـة العامـة للجـزاء الجنـائي نب -

  .2018ط، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 

الجــزء  -مــادة-شــرح اتفاقيــة رومــا مــادة -نصــر الــدين بوســماحة، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة -

  .2008الأول، د ط، دار هومة، الجزائر، 

ــــى،-دراســــة مقارنــــة–يــــدي، الحمايــــة الجنائيــــة للبيئــــة نــــوار دهــــام مطــــر الزب -  ، الطبعــــة الأول

   . 2014منشورات الحلبي الحقوقية، عمان، 

، التحقيق والمحاكمة أمام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، د ط، دار إبراهيمهشام مصطفى محمد -

    .2015 مصر، ،الإسكندريةالمطبوعات الجامعية، 
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  لدكتوراه):الرسائل العلمية (أطروحات ا-2

بشــير محمــد أمــين، الحمايــة الجنائيــة للبيئــة، أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة دكتــوراه تخصــص  -

ـــوم قانونيـــة  ـــة الحقـــوق، جامعـــة الجيلالـــي اليـــابس، -فـــرع قـــانون وصـــحة–عل ســـيدي ، كلي

  .2016، بلعباس

 بلخيــر طيــب، النظــام القــانوني لمســؤولية الــدول فــي ظــل أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، -

رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، 

  .2016جامعة تلمسان، 

، الحماية الجنائية لأمن الدولة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتـوراه عبد الغاني بوجوراف -

    .2017علوم، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 

وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيـل  لجريمة البيئيةابوخالفة فيصل،  -

ــــوم فــــي القــــانون، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية، جامعــــة باتنــــة  ، 1شــــهادة دكتــــوراه عل

2017.  

المدنية عـن الأضـرار البيئيـة ودور التـأمين، رسـالة دكتـوراه  المسؤوليةبوفلجة عبد الرحمان،  -

 ليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد تلمســـان،فـــي القـــانون الخـــاص، ك

2016.  

جلطي أعمـر، الأهـداف الحديثـة للضـبط الإداري، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العـام، كليـة  -

  .2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

روحـة مقدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم فـي جدي وناسة، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، أط -

  .2017الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

حســونة عبــد الغنــي، الحمايــة القانونيــة للبيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة، أطروحــة دكتــوراه  -

علـــوم، تخصـــص قـــانون أعمـــال، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة محمـــد خيضـــر 

  .2013، بسكرة
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شعشــوع قويــدر، دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تطــوير القــانون الــدولي البيئــي، رســالة  -

  .  2014دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

تخصـص قـانون جنـائي،  علـوم ، الجـزاءات الجنائيـة الدوليـة، أطروحـة دكتـوراهمحمد عبابسة -

  .2016، 01اسية، جامعة باتنة قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السي

محمــود الأبــرش، السياســة البيئيــة فــي الجزائــر فــي ظــل الاتجاهــات البيئــة العالميــة، أطروحــة  -

دكتـــوراه العلـــوم فـــي علـــم الاجتمـــاع تخصـــص علـــم اجتمـــاع البيئـــة، كليـــة العلـــوم الإنســـانية 

  .2017والاجتماعية، جامعة بسكرة، 

  المجلات والدوريات:-3

، الطيــب ولــد عمــر، حمايــة البيئــة علــى ضــوء مبــدأ الحيطــة، مجلــة الباحــث بوســماحة الشــيخ -

، 01للدراســات الأكاديميــة، العــدد الخــامس، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة باتنــة 

  .2015مارس 

حميدة جميلة، دور القاضي فـي منازعـات تعـويض الأضـرار البيئيـة، مجلـة البحـوث العلميـة  -

  .  2017، 02، جامعة البليدة 12، العدد 06السياسية، المجلد والدراسات القانونية و 

دعمــوش فاطمــة الزهــراء، دور الجمعيــات فــي حمايــة البيئــة، المجلــة النقديــة للقــانون والعلــوم  -

  .2016، جامعة تيزي وزو، 01السياسية، العدد 

ـــدائم، - مجلـــة  رقيـــة عواشـــرية، علاقـــة القضـــاء الجنـــائي الـــوطني بالقضـــاء الجنـــائي الـــدولي ال

الملتقــــى الــــدولي الأول حــــول الاجتهــــاد القضــــائي فــــي المــــادة الجزائيــــة وأثــــره علــــى حركــــة 

  .2004التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الأول، مارس 

مــدخل إلــى – 2012لعــام  20إلــى ريــو+  1972 ســتوكهولمشــكراني الحســين، مــن مــؤتمر  -

، 64- 63ة بحـــوث اقتصـــادية عربيـــة، العـــددان ، مجلـــ-تقيـــيم السياســـات البيئيـــة العالميـــة

  .  2013خريف –صيف 
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دراســــة فــــي نظــــام رومــــا الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة –العقوبــــات  عبــــد الســــتار الكبيســــي، -

، دراســــات قانونيــــة، بيــــت الحكمــــة، العــــدد الأول، الســــنة الثانيــــة، بغــــداد، فيفــــري -الدوليــــة

2000.  

ـــدولي عصـــام نعمـــة إســـماعيل، الولايـــات المتحـــدة و  - ـــانون ال ـــائي الـــدولي فـــي الق القضـــاء الجن
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  الصفحة  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن

  02  مقدمــــــــــــــة

  الباب الأول: مكافحة جرائم تلويت البيئة في التشريع الجزائري   

  لفصل الأول: الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريا

  14  جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري لمرتكبي الجزائية: المسؤولية المبحث الأول

  14  لويث البيئةالمطلب الأول: ماهية جرائم ت

  15  الفرع الأول: مفهوم جرائم تلويث البيئة 

  15  الفقرة الأولى: المدلول القانوني لتلويث البيئة

  20  الفقرة الثانية المدلول القانوني لجرائم تلويث البيئة 

  24  الفرع الثاني: الأحكام الخاصة بجرائم تلويث البيئة

  25  ئم تلويث البيئةالفقرة الأولى: الطبيعة القانونية لجرا

  31  الفقرة الثانية: عناصر الجريمة البيئية

  36  المطلب الثاني: أحكام المسؤولية الجزائية عن جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري

  36  عن الجريمة البيئية طبيعياللشخص المسؤولية الجزائية ل الفرع الأول:

  37  الطبيعي عن الفعل الشخصي الفقرة الأولى: المسؤولية الجزائية للشخص

  43  الفقرة الثانية: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير

  44  عن الجرائم البيئية لشخص المعنويالمسؤولية الجزائية ل: الفرع الثاني

  45  الفقرة الأولى: مجال تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة

  47  الثانية: موقف المشرع الجزائري حيال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  الفقرة

  48  الفقرة الثالثة: حالات انتفاء المسؤولية الجزائية عن جرائم تلويث البيئة

  56  في التشريع الجزائري جرائم تلويث البيئةلمكافحة : الجزاءات المقررة الثاني المبحث

  56  جنائية المقررة لجرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريالجزاءات ال: المطلب الأول

  57  الفرع الأول: العقوبات المقررة لمكافحة جرائم تلويث البيئة

  58  الفقرة الأولى: العقوبات السالبة للحرية المقررة في التشريع الجزائري لمكافحة الجريمة البيئية

  64  في التشريع الجزائري لمكافحة الجريمة البيئيةالفقرة الثانية: العقوبات المالية المقررة 

  70  الفرع الثاني: التدابير الاحترازية المقررة لمكافحة جرائم تلويث البيئة
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  78  تلويث البيئة في التشريع الجزائريالجزاءات غير الجنائية المقررة لجرائم : المطلب الثاني

  79   الجزاءات المدنية عن جرائم تلويث البيئة الفرع الأول:

  84  المالي  التعويضالفقرة الأولى: 

  86   إعادة الحال إلى ما كان عليه الفقرة الثانية:

  88  عن جرائم تلويث البيئة الإداريةالجزاءات  الفرع الثاني:

  88  مة الإداريةالغرا الفقرة الأولى:

  91  القرارات الإدارية المتعلقة بضبط أنشطة المنشآت الفقرة الثانية:

  : الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريالفصل الثاني

  98  الضبط القضائي في مجال مكافحة جرائم تلويث البيئة الأول:  المبحث

  99  لقضائي في مجال مكافحة جرائم تلويث البيئةالمطلب الأول: هيئات الضبط ا

  100  الفرع الأول: هيئات الضبط القضائي البيئي ذوو الاختصاص العام 

  101  ضباط الشرطة القضائية  الفقرة الأولى:

  106  أعوان الشرطة القضائية الفقرة الثانية:

  108  الفرع الثاني: هيئات الضبط القضائي البيئي ذوو الاختصاص الخاص 

  116  المطلب الثاني: مهام هيئات الضبط القضائي في مجال مكافحة جرائم تلويث البيئة

  117  الفرع الأول: اختصاصات هيئات الضبط القضائي في مجال مكافحة جرائم تلويث البيئة

  125  الفرع الثاني: سلطات هيئات الضبط القضائي في مجال مكافحة جرائم تلويث البيئة 

  136  ني: مراحل الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئةالمبحث الثا

  137   مرحلة الاتهام في جرائم تلويث البيئة :الأول المطلب

  138  الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئة

  139  تولي النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية  الفقرة الأولى:

  142  الدعوى العمومية عن طريق جمعيات حماية البيئة تحريك الفقرة الثانية:

  147  الفرع الثاني: بدائل تحريك الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئة  

  149  الصلح كبديل عن الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئة  الفقرة الأولى:
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  152  ية في جرائم تلويث البيئةالوساطة الجزائية كبديل عن تحريك الدعوى العموم الفقرة الثانية:

  156  المطلب الثاني: مرحلة التقاضي في جرائم تلويث البيئة

  157  الفرع الأول: إجراءات التحقيق الابتدائي في جرائم تلويث البيئة

  167  الفرع الثاني: الجهات القضائية المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم تلويث البيئة   

  168  ات القضائية العامة النظر في جرائم تلويث البيئةتولي الجه الفقرة الأولى:

  173  تولي الجهات القضائية المتخصصة النظر في جرائم تلويث البيئة الفقرة الثانية:

  الباب الثاني: مكافحة جرائم تلويث البيئة في القانون الدولي

  لمكافحة جرائم تلويث البيئة الدولي الفصل الأول: الإطار القانوني

  181  مبحث الأول: أساليب مكافحة جرائم تلويث البيئة في القانون الدولي ال

  181  المطلب الأول: مكافحة جرائم تلويث البيئة في القانون الدولي لحماية البيئة

  182  الفرع الأول: مفهوم القانون الدولي لحماية لبيئة

  183  تعريف القانون الدولي لحماية البيئة الفقرة الأولى:

  186  نشأة القانون الدولي لحماية البيئة قرة الثانية:الف

  192  الفرع الثاني: مصادر القانون الدولي لحماية البيئة

  192  المصادر الرئيسية للقانون الدولي لحماية البيئة الفقرة الأولى:

 197  المصادر الثانوية للقانون الدولي لحماية البيئة الفقرة الثانية:

 200  لمصادر الدولية الجديدة الخاصة بحماية البيئة  ا الفقرة الثالثة:

 202  المطلب الثاني: مكافحة جرائم تلويث البيئة في القانون الدولي الجنائي 

 203  الفرع الأول: مفهوم القانون الدولي الجنائي لحماية البيئة

 203  تعريف القانون الدولي الجنائي لحماية البيئة الفقرة الأولى:

 206  التمييز بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي لحماية البيئة  لثانية:الفقرة ا

 209  الفرع الثاني: مصادر القانون الدولي الجنائي لحماية البيئة  

 214  المبحث الثاني: الجرائم البيئية في نطاق القانون الدولي الجنائي

 215  دوليةالمطلب الأول: ماهية الجريمة البيئية ال

 215  الفرع الأول: مفهوم الجريمة البيئية الدولية   

 216  تعريف الجريمة البيئية الدولية الفقرة الأولى:
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 220  تمييز الجريمة البيئية الدولية عن الجريمة البيئية العالمية الفقرة الثانية:

 222  الفرع الثاني: شروط قيام الجريمة البيئية الدولية

 223  مبدأ الشرعية أساس لقيام الجريمة البيئية الدولية ى:الفقرة الأول

 225  أركان الجريمة البيئية الدولية الفقرة الثانية:

 232  المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للجرائم البيئية الدولية 

 232  أنواع الجرائم الدولية الفرع الأول:

 241  الدولية  الفرع الثاني: التكييف القانوني للجريمة البيئية

 242  الأساس القانوني الدولي لتكييف الجريمة البيئية الدولية الفقرة الأولى:

 247  مرتكزات تكييف الجريمة البيئية الدولية الفقرة الثانية:

 القانونية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم تلويث البيئة الفصل الثاني: الأحكام

 254  لدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم تلويث البيئة الأحكام الموضوعية ا: الأولالمبحث 

 254  المطلب الأول: المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم تلويث البيئة

 255  الفرع الأول: المسؤولية القانونية للدولة عن جرائم تلويث البيئة 

 257  لدولية مقتضيات التزام الدول بالامتناع عن ارتكاب الجرائم البيئية ا الفقرة الأولى:

 261  النتائج القانونية لمسؤولية الدولة عن الجرائم البيئية الدولية  الفقرة الثانية:

 265  الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم البيئية الدولية  

 274  الجزاءات الجنائية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية الدولية : الثانيالمطلب 

 275  الأول: أنواع الجزاءات الجنائية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية الدولية الفرع 

 276  الجزاءات السالبة الحرية الفقرة الأولى:

 279  الجزاءات المالية الفقرة الثانية:

 282    الفرع الثاني: تقرير الجزاءات الجنائية ضد مرتكبي الجرائم البيئية الدولية

 293     الدولية جرائم البيئةالكام الإجرائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الأح: المبحث الثاني

 293  المطلب الأول: إسناد الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية

 294  الفرع الأول: التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية 

 295  المقصود بالمحكمة الجنائية الدولية الفقرة الأولى:

 299  التنظيم الهيكلي للمحكمة الجنائية الدولية الفقرة الثانية:
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 302  الفرع الثاني: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الجنائي الوطني 

 303  مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفقرة الأولى:

 307  ائية الجنائية الوطنيةالامتيازات المقررة للمحكمة على الأنظمة القض الفقرة الثانية:

 310  النظام القانوني لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الثاني: 

 311  الفرع الأول: أحكام إحالة مرتكبي الجرائم البيئية الدولية على المحكمة

 320  الفرع الثاني: القيود الواردة على سلطة المحكمة الجنائية الدولية 

 328  الخاتمة

 342  قائمة المصادر والمراجع 

 359  الفهرس

   الملخص



    ص ــــــــــــــــالملخ

تعرضنا من خلال هـذه الأطروحـة للجريمـة البيئيـة مـن النـاحتين الموضـوعية والإجرائيـة، ومـن ثـم للحمايـة القانونيـة ذات الطـابع 

ضرار التي تهدد البيئة الإنسانية، ولاسيما مشكلة التلوث والتي أصبحت تشكل أهـم مـا طر والأالجنائي أو الجزائي المقررة لمجابهة المخا

يشــغل الإنســان بســبب الــدمار الــذي يحدثــه، ممــا يقتضــي بالضــرورة وجــوب إقــرار الــدول فــي تشــريعاتها الجنائيــة والمجتمــع الــدولي فــي 

ســلوب الــردع الجزائــي كــون أن القــانون الجنــائي يعــد مــن أدق الــنظم المواثيــق الدوليــة لأســاليب حمايــة متعــددة تشــمل فــي جانــب منهــا أ

القانونية حساسية واستجابة لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتطورة، وهذا لسرعة مواكبته للأنمـاط المسـتحدثة مـن الإجـرام 

  والتي تشمل في جانب منها المواضيع ذات الصلة بتلوث البيئة.

طروحـة علـى الحمايــة القانونيـة ذات الطـابع الجنـائي للبيئـة، وجعلهـا محــورا عامـا ينصـب علـى جـرائم تلويــث ومـن هنـا ركـزت الأ

البيئة في القانون الوطني بمفهومه الضيق والذي يفـرض علـى الباحـث حصـر الدراسـة فـي التشـريع الجزائـري مـن جهـة، والقـانون الـدولي 

ثانية، وهذا في ضوء أهـم القـوانين والتنظيمـات ذات الصـلة بمقتضـيات الحمايـة المباشـرة لحماية البيئة والقانون الدولي الجنائي من جهة 

وغير المباشرة للبيئة التي أقرها المشرع الجزائري، وأهم المواثيـق الدوليـة المعنيـة بمتطلبـات تلـك الحمايـة وبشـكل خـاص مصـادر القـانون 

  ام حماية البيئة في زمن النزاعات المسلحة.الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني والشاملة لأحك

أن الحمايــة الجنائيــة للبيئــة فــي التشــريع الجنــائي أو الجزائــي الجزائــري بشــكل خــاص والتشــريعات  إلــىوقــد خلصــت الأطروحــة 

كـات المخلـة بالبيئـة، الداخلية بشكل عام، وفي المواثيق الدولية، بوصفها تمثل وبحق الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الاعتداءات والانتها

لا يمكن أن تحقق غايتها المرجوة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقي مـن وقـوع جـرائم تلويـث البيئـة علـى اخـتلاف خطورتهـا، ودون 

لتقليـل مـن التطبيق الصارم للأحكام الموضوعية والإجرائية الجزائية الخاصة بتلك الحماية علـى النحـو المحقـق للفعاليـة المطلوبـة للحـد وا

  أثارها السلبية.

Résumé : 
Nous avons abordé  à travers cette thèse, l’infraction environnementale du point de vue objectif et 

procédurier et par là la protection juridique à caractère pénale instituée  pour prévenir les dangers et les maux qui 
menacent l’environnement humain, surtout le problème de la pollution qui représente l’essentiel de ce qui 
préoccupe l’homme à cause de la destruction qu’il provoque,  ce qui implique nécessairement que les états 
instituent dans leurs législations pénales, ainsi que la société mondiale dans les chartes internationales des modes 
multiples de protection et englobant dans un de ses aspects, un mode de  dissuasion pénale étant donné que le 
droit pénale est considéré comme le plus sensible et répondant mieux aux besoins économiques et sociaux 
développés et ceci par la rapidité de son suivi des modes actualisés de la criminalité et qui englobe les  sujets en 
lien avec l’environnement. 

De là, nous nous sommes concentré sur la protection juridique à caractère pénal de la nature pour en faire 
un thème général sur les infractions de la pollution de l’environnement dans le droit national avec son 
acceptation restreinte, qui contraint le chercheur de concentrer l’étude dans la législation algérienne d’une part,  
le droit international de protection de l’environnement et le droit international pénale d’autre part, ceci à la 
lumière des plus importantes lois et règlementations en relation avec les besoins de protection directs et indirects 
de l’environnement instituées par le législateur algérien et les plus importantes chartes internationales concernées 
par les besoins de cette protection, particulièrement les sources du droit international pénale et du droit 
international humains et qui englobent les dispositions de la protection de l’environnement en temps de conflits 
armes.  

Nous avons aboutis à ce que la protection pénale de l’environnement dans la législation pénale 
algérienne, particulièrement et les législations internes généralement, les chartes internationales qui représentent 
surement le moyen le plus efficace pour contrer les agressions et les dépassements touchant l’environnement, Il 
est impossible de réaliser le but attendu sans prendre les procédures qui protègent des infractions de pollution de 
l’environnement selon ses différents dangers et sans l’application stricte des dispositions objectives et les 
procédures pénales concernant cette protection, réalisant l’efficacité demandée pour mettre fin ou diminuer ses 
effets négatifs.  


